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قرار اجنة المناقشة 


لقد وقشت هذه الرّسالة «نظرية الاحتياط الفقهي خراسة تأصيلية تطبيقيّة؛ إعداد 
الطالب: محمد tele‏ اليرت يوم الاثنين؛ ١5/./1١٠٠٠م؛‏ وقد تكوّنت لحنة المناقشة 
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المبحث الأَوّل؛ حجيّةالاحتياط ن التشريع الإسلامي؛ ا 


المطلب الأوّل: مشروعيّة العمل بالاحتياط R‏ 
Cubed‏ الثان؟ اتحاهات العلماء فى ا وال تهات 
ب الثاني ; 


المطلبُ الثالث: الحكم TLV!‏ للعمل بالاحتياط catia‏ 


المطلب الرّابع: الأدلّة الى oes‏ بحجيّة العمل بالاحتياط e‏ 


المبحثالثانى؛ شروط العمل بالاحتياط؛ 010575717711 


الشترط الأول قوّة الشبهة O SESE‏ ل ES ELSE‏ 
ty! b A‏ عدم خالفة المنصُوص عليه 2111 


الشرط الفالث: انتفاء البديل الشترعي” E e NE‏ 


الط Y of dat‏ اول العمل Sha:‏ ار SNES‏ ا 


الشرط الخامس: أن لا يوقع العمل ةا الوساوس والأوهام 


الشرط السادس: أن gins,‏ القصود من العمل به PE‏ 
b‏ السّابغ: تقدمٌ الأقوى عند التعارض SS‏ 
الشترط etl‏ عدم الإحلال TE N alll LAL‏ 


المبحث الثالث؛ موجهات العمل بالاحتّياط: Bia Gana‏ 


seas الأوّل: الأحذ بالاحتياط في العبادات أصل‎ ae hl 


الم a‏ الثائ: CS‏ إذا ثبت فلا احتياط تسوه د تو ree‏ 


ahs: عند عدم المانع‎ Lely الثالث: العمل بالاحتياط‎ A ght 
T OLA والإمكان لا تُستباحٌ به‎ ELEN الموجّة الرابع:‎ 
مقام الحقيقة في محل الاحتياط..‎ plat Ag الخامس:‎ AS 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Ab M‏ السّادس: الك إذا استند إلى أصل أمر بالاحتياط الوا اي 
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اراسة تأصيلية تظبيقنة 
إعداد 
محمد سماعى 


EEA 
الأستاذ الدكتور محمود صالح جابر‎ 

- هذه الدّراسة تهدف إلى الكشف عن حقيقة معن من المعاني المعدودة في جملة 
الأصول الي بُنيت الشريعة الإسلاميّة عليها؛ وهو «الاحتياط؛ ونظراً لسعة هذا المعى 
وانتشاره في سائر أنحاء التشريع الإسلامي؛ وتأثيره الظاهر في كل حوانبه؛ لم يكن E‏ 
التعامل معه على أساس ISAS aT‏ نظريّة بمعناها العلمي المعاصر. 

- وقد Cleat‏ الدّراسة بمحاولة تحديد مفهُوم واضح للاحتياط يشمل كل أنواعه 
وأقسامه الى يكثر WSS‏ على eae‏ سم ل اوه و ا 
الايا ك وة die pb‏ ول دون مخالفة تكاليف الشارع وأوامره عند العجز عن 
رة کک على اوک ی اا الک oly OT Uy‏ المفيوتم الك يكتمل SUSY‏ 
مظاهره وآثاره؛ فقد عرّحت الدّراسة على ذكر أبرز مظاهر اعتبار الاحتياط في iI‏ 
الإسلامي» وأهم المقاصد الي GS‏ من وراء SEV‏ به. 

a‏ ترم كوول aah‏ أن عياط لو يكن من المسالك المعتبرة لدى الشارع 
إلا إذا استجمع جملة من المقرّمات؛ وهي: - SLAM‏ إلى أصلء وقيام الشّبهة المعتيرة» 
وانتفاء المدرك الذي كن التعويل عليه عند Spier‏ الاشتباه pally‏ عن معرفة حكم 
الشارع في المسألة على وجه اليقين أو الظن. 

و ا بالكشف والبيان أبررّ المعاني الي ESE‏ أن تكون من مناشئ 
الشلكوك المعتبرة في إثارة الاشتباه» والإلحاء إلى الأحذ بالحيطة والحزم» وتبين أن متعلق هذه 
العاني ثلاثة أمور؛ وهي: - الشك في أصل الحكم» والشك في واقع الحكم ومناطه» والشك 
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في مآل الحكم ومتتهاه» ولكل gles‏ مثاراتٌ وأسبابٌُ مختلفة؛ أتت الدّراسة على ذكرها 
تفصيلاً؛ GAY‏ وموقعها في فهم الموضوع. 

1 0 تطرّقت إلى المسالك الي تمثل الاحتياط في واقع التَشْريع العملي؛ وهي عبارة 
عن مناهج احترازيّة؛ يسلكها gt!‏ في مقام الاستنباط» ويأوي إليها المكلف في مقام 
الامتثال؛ وقد أدرك البحث سبعة منها؛ وهي: - البناء على اليقينء والتّقديرُ والانعطاف» 
igh‏ والامتناع» وترك التوسّع في المباح» والخروج من الخلاف» وترك الرّخص غير 
المقطوع بهاء والأحذ بالأشد أو بالأكثر. 

- وبعد ذلك كشفت الدّراسة عن حقيقة al‏ وهي Of‏ العمل بالاحتياط محل إجماع 
بق الغلماءة وأن لكلاف Coe Stare ere‏ زاف الا ورد oly‏ غاية 
التزاع الواقع في ذلك؛ إنما هو حلاف في بعض التفاصيل لاعتبارات احتهادية مختلفة» ولا 
يرتدٌ على أصل المع بحال. 

-ولكون الاحتياط معدودا من أقسام الاجتهاد فهو an‏ العاة؛ فقد كان لراما Of‏ بيد 
alee‏ من المعاني والضّوابط الى تخدمٌ العمل به age gly‏ ما يحقق الغاية من انتهاحه» ويحفظ 
العامل به من مظاهر ayl‏ والخلل» وقد aol at cf‏ على ذكر جملة من الشروط 
والموجّهات الي أوردها العلماء للعمل بهذا المسلك الاحترازي» وغدت 17 لا مناص من 
الأحذ بهاء والالتفات إليها. 

- وفي الفصل الأخير؛ قامت ESL aaa‏ عن aS coll ehdi yo ala‏ 
والفقهيّة المتقرّرة عن معن الاحتياط والصّادرة عنه؛ حيث أوضحت hal‏ ما أدركه البحث 
من هذه القواعد؛ وأظهرت موقعها من «الاحتياط»» وعلاقتها به» وأثرّها في توحيهه» وثنت 
ذلك بذكر جملة من مسائل الفروع العملية الب كان للاحتياط أثرٌ ظاهرٌ في تقرير أحكامها 
عند بعض Stains TEE‏ في ذلك مبداً الانتقاء والتنويع؛ به إعطاء: رة AUIS‏ 
للقارئ عن أثر الاحتياط في مختلف أنحاء wp‏ 0 
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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفرُه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرُور أنفسناء 
ون و ی و ol‏ ا ر 
RANA a ON‏ كود E MASE‏ 
I,‏ على وحيه MB‏ وعلى آله الطيبين» وصحبه الطاهرين» وعلى من سلك طريقهم 
واتبع هداهم إلى يوم tegl‏ وبعد: 

ان dye EY! de fil‏ على ale‏ من المبادئ والأصّول الثابتة» ومن شأن هذه 
البادئ والأصول. :-إذا أحيد 'قهمها وعرضها -: أن «تكون تراسا للمتفقهين ف الدين؛ 
ومُرجعاً بينهم عند تضارب الآراء وتبدّل الأعصارء وطريقاً إلى إقلال الاحتلاف بين فقهاء 
Glad‏ ودُربة لأتباعهم على الإنصاف في ترحيح بعض الأقوال على بعض؛ إذا كان 
Aaa‏ اغا امن ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة؛ متی نزلت الاد ايت 
اوا 


و«الاحتياط» Joly‏ من هذه الأصول الى بني Lede‏ هيكل a ed‏ الإسلامي؛ وهو 
على عظيم موقعه وأثره؛ ald‏ معدودٌ لدى المختصّين من القضايا الي عرّت ASE‏ بشأنها؛ 
فلا يكاد يقع النَاظرٌ في كتب الفقه والأصول على il pe‏ يكشف عن مفهومه» ويُعرب عن 
مُقوّماته» وبين Le‏ انبثق عنه من معان وقواعد كان لما ظاهرٌ الأثر في واقع aiil‏ بشقيه 
ee‏ والتطبيقى؛ ومن هنا برزت Jl dor LL‏ الكتابة 2 هذا الموضوع؛ ومحاولة ضبطه 
والتأصيل له ما يتساوق Spel Gey‏ الشريعة وكلياتهاء ويتناسب مع مقاصدها العامة 
والخاصّة؛ ليكون طريقاً سالكا أمام المتشرّعين إلى امتثال التَكاليف على وحههاء ومُوَمّناً لهم 
من مخالفة موجباتها. 


1 - من مُقدّمة العلامة alll‏ بن عاشور لكتابه: «مقاصد الشّريعة الإسلاميّة,: (ص/55١)؛‏ مع بعض 
التصرّف. 
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او = مشكلة الدّمراسة: لا يختلف فقهاء الشريعة في كون «الاحتياط» من المبادئ‎ 
من مسائل الفرُوع؛ ومع‎ all المعتبرة في التشريع الإسلامي؛ فقد اعتبره الكل فيما لا يبلغه‎ 
VISE! ذلك؛ فلا تزال تحوم حوله تساؤلات كثيرة» وتكتنف واقعه النظري والتّطبيقي‎ 

غ ومن هذه الإشكالات ما يلى؛ - 

.١‏ ما موقع الاحتياط بين أصول الشّريعة وقواعدها؟ وما المعاني الى تقوم به وتجعل منه 
عروة Ëh‏ في مقام الاستنباط والعمل؟ وما المسالك الشّرعيّة الى Ales‏ تحت معنا 
وتخدم مقاصده؟ 

؟. ما حكم الأحذ بالاحتياط والالتفات إليه في استنباط الأحكام وتنزيلها على أرض 
الواقعم؟ وهل هو على درجة واحدة من حيث ASE‏ الأحذ به؟ وما الضابط الذي ينتظم 
به التَمييرٌ بين واحبه ومندوبه؟ وقبل ذلك كله؛ ما الحكم الأصليّ للعمل به؛ هل هو 
الوجوب أو التدب؟ 

*. ما القيودُ الى لا مناص من تحققها عند الأحذ به؛ ليكون KE‏ يصلحٌ التعويل عليه في 
مقامي الاستنباط والعمل؛ ما GE‏ مقصود الشّارع؛ ويُوْمّن المحافظة عليه من مظاهر 
النتقص والخلل؟ 

4. هل الاحتياط مع له تأثيرٌ في واقع التشريع العمليّ فقط؟ أو Of‏ له تأثيراً في واقعه 
“ett‏ أيضا؟ وإذا كان كذلك؛ فما أبرز YL‏ النظريّة الى CRESS‏ من خحلاها 
اعتبار الشارع لهذا المعئ؟ 

وعلى نسج هذه الإشكالات وغيرها؛ تأتي هذه الدّراسة محاولة الإحابة عنهاء وبسط 
القول حوها؛ ومُثبتة في السّياق عينه أن «الاحتياط, أصل LIS‏ ذو تأثير واسع في ساحة 
الشّريعة الإسلاميّة؛ أصولاً وفروعاً؛ وذلك من خلال استعراض أبرز SY‏ الي كان 
للاحتياط BI‏ في قيامها وصيرورتها من المبادئ الثابتة الي يتحاكم RE led)‏ في سائر 

اجتهاداتهم. 


w s I 
أحد المواضيع المهمّة في علم الفقه‎ i ble Wy ثأنيا! - اهميّة الدّراسة: إن‎ 


والأصول على Le‏ سواء؛ ويمكتّنا أن ترجحع أهميّة دراسته على وجه العمُوم إلى الأسباب 


الآتية؟ - 
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af -‏ أحد ST‏ الموضوعات انتشاراً في هيكل 25 a‏ الإسلامي؛ فلا يكاد باب من 
أبوابه يخلو من ذكره على وجه الأصالة أو التبع؛ وذلك يستدعى ae Ga‏ من أجل 
الكشف عن موقف العلماء من الأخذ به؛ والعمل على إيجاد موقف موحد أو متقارب على 
الأقل تُجاهه؛ أملاً في تحقيق الوحدة التشريعيّة ll‏ هي من أعظم عوامل قرّة الأمّة 


- 


ونهضتها. 

ع all‏ يمن oT‏ ار G‏ وائرة ails de bye Walger GY‏ 
OSL‏ قضايا مقاصد الشريعة المعنية بحفظ مصالح العباد في العاحل والآحل؛ فهو er‏ لا 
wt‏ عن معرفتها لكل من يُزاول الاجتهاد؛ حصوصا في امال التطبيقي؛ حيث تدعو الحاحة 
إلى تنزيل الأحكام على وقائعها. 

all -‏ موضوع حديث النّشأة على السّاحة ASE‏ المتخصّصة؛ وكل من كتب فيه 
من امحدّثين 5 os ee on,‏ يستوعب الحديث عن مقو ماته وأسبابه ومسالكه وقواعده؛ 
فهو لذلك ما يزال في حاجة أكيدة إلى مَزيد بحث وتحقيق لكثير من جوانبه وقضاياه؛ حن 
تكتمل أطوار نموه. 

‘(at‏ المخطة المتبعة يغ دمراسة الموضوع: تضمن اليكل العام لهذه الدّراسة بالإضافة إلى 
المقدّمة أربعة فصول وحانمة؛ كالآتي: - 
الفصل الأوّل: حقيقة الاحتياط ومظاهره ومقاصده: وفيه ثلاثة مباحث: 
Coed‏ الأول اا خط BLE y abl gly‏ 
المبحث الثاني: مظاهر اعتبار الاحتياط في التشريع الإسلامي. 
المبحث الثالث: مقاصد الاحتياط الفقهيّ وفوائده. 
الفصل sgt‏ مقرّمات الاحتياط وأسبابه ومسالكه: وفيه ESU‏ مباحث: 
Cou‏ الأول مَقَوّمات الاحتياط المعتبر. 
المبحث الثاني: أسباب الاحتياط. 
المبحث القالث: مسالك العمل بالاحتياط. 


الفصل الثالث: حُجيّة الاحتياط وشروطه alge yey‏ وفيه ثلاثة مباحث: 
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poll ble Vi O 

المبحث الثاني: شروط العمل بالاحتياط. 

المبحث الثالث: oe ys‏ العمل بالاحتياط. 

الفصل الرّابع: أثر الاحتياط في التقعيد الأصولي والفقهيّ وواقع التشريع العملي: 

OAE o وليه‎ 

المبحث الأَوّل؛ Si‏ الاحتياط في التقعيد الأصول. 

Coed!‏ الثاني : GI‏ الاحتياط في التقعيد الفقهي. 

المبحث الفالث: GT‏ الاحتياط في واقع التتشريع العملى. 

ERES‏ - وفيها أهم ttl‏ والنّوصيات الى توصلت إليها الذراسة. 

ae , , 

bel,‏ “الدّمراسات CH‏ للموضوعة لقد تناولت بحموعة من مؤلفات العلماء السابقين 

موضوع الاحتياط» وتحدّثت عنه ما بين مُقل ومُكثر؛ إلا LET‏ تصل إلى حدّ التفرّد 


والتختصاس رومن له تلك old gh‏ الى رلت هذا" god‏ وار ها لمكن 
ass slaw‏ وا 


shel -)‏ علوم cag‏ تأليف الإمام محمد بن محمد الغزالي؛ AB‏ جمع فيه مادّة 
anal Qe a‏ إل doef ge 4S Ue CaS y ble NL GeV‏ 
الارتباط بين الأحذ بالاحتياط والرّهد والورع وعن مثار الشبهات» ونظر إلى الموضوع 
نظرة علميّة دقيقة فيد في تأصيل الموضُوع والتتنظير له. 

-Y‏ «الاعتصام,, تأليف الإمام أبي إسحاق الشاطي؛ فقد تحدّث فيه عن الاشتباه في 
الأصول cg sally‏ والاشتباه في الأحكام والحال» وأتى بتحقيقات تُعتبر من انفراداته؛ 


Le por‏ ما يتعلق موضوع الرّحص والعزائم وأوجه الترجيح بينهماء وقرّر ما ذهب إليه 


2 - وذكر حاجي خليفة wie Of‏ بن علي الحكيم الترمذي Call‏ كتاباً ot‏ والاحتياطم؛ انظر: خليفة» 
a, LS y‏ ال )۳۸/۲( وقد د کر PR‏ من ديباجته؛ ما ai PET‏ اطلع عليه؛ وقد حاولت 


الوقوف عليه؛ ply‏ يتبسّر لي ذلك. 
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العرّ بن عبد السّلام وابن تيميّة وغيرُهما في موضوع BLAM‏ وأن الأحر إنما يكون على قدر 
المصلحة الي يتضمئها الفعل. 

۳- «الأشباةٌ subtly‏ تأليف الإمام تاج الدّين عبد الوهّاب بن علي بن السّبكي؛ 
38 3 اكد الا slaty Ail BUG‏ نال egal ae Lie Nh Sel elles‏ 

وتحدّث عن بعض القواعد الفقهية المهمّة الي تتشعب عن قاعدة الاحتياط» وعد منها: 
قاعدة: «الخروج من الخلاف أولى»» وتكلم على by‏ اعتبارهاء وقاعدة: Lay‏ اجتمع 
الحلال والحرام إلا ley‏ الحرام»» ومثل لما ببعض ما يندرجٌ تحتهاء وما يُستثنّى منها من 
فروع» وقاعدة: Lay‏ الذرائع»» وما Jal‏ من الذرائع» وما لا يُوثّر منها؛ محرّراً محل التراع 
بين الشافعيّة والمالكيّة في المسألة. 

٤‏ - «بدائع الفوائد»» تأليف الإمام خمس الدّين بن قيّم الجوزية؛ فقد حصر فيه مدار 
الاحتياط على ثلاث قواعد؛ وهي؛ - قاعدة: راحتلاط المباح بالمحظور cam‏ وقاعدة: 
«اشتباه أحدهما بالآحر»» وقاعدة: GGL‏ العين الواحدة هل هي من aly gael‏ وتناول 
بالكشف والبيان Gow‏ ضوابط الاحتياط المشروع وأدلته» وفرّق بين الاحتياط المحمود 
والاحتياط المذموم» وساق الكثير من التطبيقات الفقهيّة على ةا Geka‏ قوف انال 
أهل العلم وآرائهم. 

Laas, -5‏ الشبهات,, تأليف الإمام محمّد بن علي الشّوكاني» وهي رسالة لطيفة 
تكلم فيها المؤلف عن الاحتياط في العبادات والمعاملات» وذكر فيها أسباب let‏ 
وحُكم مُواقعة المشتبهات» وكيفيّة الخرُوج منهاء وهي مع ذلك لَم ad‏ إلا جانباً واحدا من 
جوانب eg poll‏ وهو الاشتباه الذي يُعتبّر السسّبب الملجئ إلى الأحذ بالاحتياط الشرعي 
والعمل به. 

OLA Gf,‏ العاف فلم يكوك الت منها سوى ثلاثة رسائل علمية؛ يأتي 
بيائها فيما يلي: - 

١‏ - ,العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي»» وهي رسالة دكتوراه؛ أعدّها منيب بن 
غيو CSL‏ وقد Hall) ¢ sie gil BL oe yd ST ae ately Gap Syl‏ 
وأقامها على ثلاثة أبواب» تكلم في الأول منها عن تعريف BLEW‏ وحُجيّته؛ وتكلم في 
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الثاني عن أقسام الاحتياط وشرٌوط العمل به؛ وتكلم في الثالث عن أثر الاحتياط في القواعد 
الفقهيّة والفقه؛ وهذه الدّراسة مع gl Ugh‏ تف موضوع الاحتياط الفقهىّ حقه من She‏ 
حوانب» وأغفلت SSI‏ من مسائله وقضاياه المهمّة التي لا يمك الاستغناء عنها بحال في 
ضبطه والتأصيل cal‏ ومن Sal‏ ما Jeg‏ عليها ما يلي: - 

- لم يتناول الباحث موضوع الاحتياط باعتباره نظريّة فقهيّة ذات أصول وأركان 
وقواعد؛ وإنما تناوله باعتبار aT‏ قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي» وتعامل معه على ذلك 
الأساس؛ ier‏ على أقوال بعض الفقهاء الأقدمين الذين أطلقوا على موضوع الاحتياط 
لفظ «القاعدة,, وذلك وإن كان مُستساغاً في عهدهم؛ لكون أوضاع الاصطلاحات 
العلميّة لّم تستقرٌ بعد؛ فإنّه غير مُستساغ في وقتنا؛ لاستقلال كل مفهوم (gale‏ بمصطلح 

- تناؤل البات ركان الاحتياظ ley‏ عل Qe‏ لم ata‏ نذا سوق op Puke‏ 
صفحات الرّسالة الأربعمائة» وما ذكره لا يصلحٌ في المقياس العلميّ الدقيق أن يُعتبر أركانا 
لهذا call‏ التتشريعي المامٌ؛ فقد شبّه الاحتياط بالعقود» وحعل من أركانه؛ - المحتاط والمحتاط 
فيه والحتاط به والمحتاط له!!! 

- لم يخصّص الباحث لأسباب الاحتياط في رسالته مبحثاً مستقلا؛ Uy‏ تكلم عن 
بعض عناصرها خلال عرضه لأنواع الاحتياط؛ SU‏ بذلك الكشف عن جانب مهمّ من 
ae ee Oye A cts‏ مفو E‏ 
ضبطه وتصوّر حقيقته» ويّعين في سلامة العمل به» وكذلك لم يعقد لمسالك الاحتياط عند 
olga‏ ميحد telat‏ إلا Le‏ ورد SUSI‏ عليه AE, MLD Cole Joe Lee‏ على 
ذوي الاختصاص Wal‏ ذلك في دراسة مثل هذه المواضيع الي تمثل في حقيقة الواقع رسا 
الترمه الشارع في أصوله وفروعه. 

الم ل ee‏ 

بعض الشروط المهمّة» وكثيرٌ تما ذكره Sa‏ وقد كان يغني عنه phy cole‏ يتكلم عن 
القواعد الى وضعها الفقهاء قيوداً للعمل بالاحتياط» وكل واحدة منها تمثل Cal‏ يقوم عليه 
هذا المعيئ التشريعيَ JUI‏ 
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ل oad jae‏ بشكل واضح أثر الاحتياط في التقعيد الأصولي والفقهي» واكتفى 
بذكر بعض القواعد الأصولية والفقهيّة المندرحة تحت هذا المعئى؛ دون Oly‏ وجه العلاقة 
بينها وبين الاحتياط المعتبر» مُغفلاً في الوقت عينه الكثيرٌ من القواعد الي eae‏ في أصل 
وضعها إلى اعتبار الاحتياط. 

abh -‏ الي ا في دراسة الموضوع مشو شة؛ ولا تُعطي الفا gaa‏ 5 
واضحة عنه؛ ولعلّ ذلك راجمٌ إلى كون دراسته IM‏ من نوعها في هذا لمجال وذلك 
شان كل ee‏ بشرئ ea eee‏ رر ale‏ موود تحتى يري gadd‏ 
a‏ 

iet col gS g ,الاحتياط؛ حقيقته وحجيّته وأحكامه وضوابطه»؛ وهي‎ -Y 
35L وجمّع في ثناياها‎ ade يشكرٌ‎ lager إعدادها‎ 2 E ET إلياس بلكا المغربي؛‎ 
من الملاحظات؛‎ ila عليه‎ =g Al غير‎ saeg is, تدل على حرصه واهتمامه‎ tb غل‎ 
من أبرزها:‎ 

- قد ad‏ الباحث في دراسة الموضوع Conger‏ غريبة على مناهج البحث العلمي؛ 
حيث وزع مادّة بحثه على حمسة أبواب» وحعل «الاحتياط, واحداً منها؛ مع OF‏ ذلك هو 
عنوان رسالته؛ jeter Ley‏ سائر الأبواب للكلام عن الشبهة والورع والشكٌ والخلاف» 
وأغرق بحلّه في عرض تفاصيل تلك المسائل والقضايا تعريفاً وتقسيماً وتنويعا؛ وقد شعر 
الباحث بهذه الظاهرة ابي طغت على رسالته؛ فقال كالمعتذر: «لقد كان ما سلف من هذا 
الكتاب -وهو jab‏ الثلفين!!! - Ga‏ مفصّلاً لقضايا أساسيّة في علوم التشريع.. لكن هذا 
at te uA dae Gilley (acl A a toad‏ 
إزاء موضوع الاحتياط كالتّائه الغريب» pad‏ الطريق ore Be‏ عنه ate‏ وما 
وصف به الباحث رسالته صدق لا مُبالغة فيه؛ إذ لا Sate‏ القارئ في call‏ الأولين منها 
سوى ا أقرٌ وذكر. 

- عدم تطرّق البحث إلى مسائل مُهمّة في دراسة موضوع الاحتياط والكشف عن 


مفهومه؛ ومن ذلك: - مُقوّمات الاحتياط» وأسبابه» ومُوجّهات العمل به؛ فلم يخصّص 


3 - بلكاء «الاحتياط): (veal)‏ 
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الباحث لشيء من ذلك في رسالته مباحث تخصّها؛ إلا ما ورد على سبيل العرّض والتبع؛ 
وذلك إخلال من ale‏ أن يحول دون الوصُول إلى Tale cle‏ متكامل لمفهوم نظريّة 
الاحتياط في الفقه الإسلامي. l‏ 

- لم يتكلم الباحث عن أثر الاحتياط في التقعيد الأصُوليَ والفقهي» واكتفى بذكر 
بعض القواعد؛ دون بيان واضح لأثر الاحتياط في تقريرهاء وذلك إخلال يحانب لا يتمّ wah‏ 
E‏ ا وو Y‏ المقابل؛ فقد أفرط الإيغال في كثير من الحزئيّات gl‏ لا ترتبط 
og gto ll‏ ولا AË‏ مسائله وقضاياه مُباشرة؛ ونظرة حاطفة في ثنايا بحثه كافية في إيقاف 
الناظر على ذلك. 

- عدم استفادة الباحث من مصادر كثيرة تناولت موضوع الاحتياط» وأثرت بعض 
ع نمه زب ريك cla 1 Va‏ عفاي gil Liga ge E oly‏ 
وتلك المصادرٌ متنوّعة؛ فمنها القدم ومنها الجديدٌ؛ “he!‏ عدم وقوف الأخ الباحث عليها؛ 
هو عذره في ذلك. 

-T‏ رقواعد الأخذ بالأحوط وتطبيقائها في loll JE‏ وهي رسالة ماجستير 
من الجامعة الأردنيّة؛ أعدّها إبراهيم مُصطفى الرّفاعي؛ حيث استهل | eter reece‏ 
الاحتياط لغة واصطلاحاً؛ والألفاظ Abell)‏ به ثُمّ تناول مشروعيّة العمل بالاحتياط والأدلة 
الى تنهض بحجيّته وأقوال العلماء في حكم الأحذ به؛ هل هو الوحوب أو الدب كم شرع 
في ذكر القواعد المندرجحة تحت الاحتياط في العبادات» وعد خمسة منها؛ وك عفد لكل 
Vee E a j‏ والاستدلال لماء وذكر ما فيها من GLEN‏ واحتلاف» 
مذيّلاً كل قاعدة ببعض ما يندرجٌ تحتها من فرُوع فقهيّة Cole‏ بأحكام العبادات؛ Ob Lele‏ 
الباحث قد أغفل كثيراً من القواعد الفقهيّة المندرحة تحت معن الاحتياط الشرعي؛ ولعل 
عذره في ذلك انحصارٌ دراسته في محال العبادات فقط. 

ولا شك OF‏ هذه الجهود بجتمعة كان هما BT‏ نشوء هذه الدّراسة ال أقدّمها؛ فقد 
استفدت من كل ما كتبه هؤلاء الإحوة الباحثون» وحعلت مُنتهى ما وقفوا عنده مُنطلقاً 
لمواصلة المشوار في الكتابة عن الاحتياط؛ dtl op made abe Lb CE Vole‏ ونواقص 
قدر الإمكان؛ باذلاً غاية المستطاع في TAI‏ بالموضوع إلى أعلى مُستوى {Xe‏ الوصول إليه؛ 
وهذه هي طبيعة Goud)‏ العلمي؛ فهو عمل تراك كمل GW‏ فيه ما أنه السابق 
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وهذه هي طبيعة الباحث في كل زمان ومكان؛ فهو عنصرٌ ضعيفٌ ينشدُ الكمال فيما يقومُ 


به؛ وهيهات أن ید رکه. 


A 4‏ . 7 
٠ thal.‏ مهجيّة الدّمراسة؛ ومن أجل نحاح الخطة الي وضعتّها لدراسة هذا الموضوع, 


وإفضائها إلى المقصود على الوجه المطلوب؛ فقد حاولت أثناء معاللحة مباحثه الالتزامً بالمنهج 
الآتي tly‏ - 


PÀ) 


اعتماد منهج الاستقراء AEII‏ في جمع مادّة الموضوع وترتيبها وتنسيقها؛ مع الالتفات 
إلى المنهج التحليليٰ في دراسة محتواها والاستفادة منه في التأصيل لموضوع الاحتياط 
والتنظير له. 

all‏ الاختصار والبعد عن التَطويل والإطناب» والتركيرٌ على المعاني المهمّة؛ دون 
الولوج في المسائل الفرعيّة الي لا تحدم الموضوعَ مُباشرة؛ وذلك de‏ لا تُستبحرٌ 
جزئيات البحث» وتطول إلى الح الذي يخرج به عن الإطار العام الموضوع لدراسته 
سلفا. 


. الاكتفاء في etl‏ بأبرز ما يُوضّح المعين؛ مع الإعراض عن مُناقشة الأمثلة البيائيّة؛ إلا 


في بعض المواضع الي اقتضى la)‏ تناها ببعض التقاش. 


J ile i‏ الاسام بالموضوعية 2 مواطن الترحيح والانتصار لآراء العلماء؛ وذلك رة 


الوصّول إلى GH‏ والصّواب جردا عن دواعي التَعصّب والهوى. 


La al,‏ بالُصطلحات التي لها Soy bis)‏ بالموضّوع؛ دون الالتفات إلى المصطلحات 


الى لا تحدم الدّراسة حدمة مُباشرةء Ul,‏ الأعلام؛ فلم أترحم لهم GA‏ للإطالة 
والإسهاب. 


. الاعتماد على قوة المادّة العلمية في ترتيب مصادر التوثيق» والانتقال إلى الترتيب المذهى 


المناز ع الاحتهادية واضطرابها. 


. عزو الآيات القرآنية إلى سُورهاء وتخريج الأحاديث النبويّة» وعزوها إلى مصادرهاء 


وبيان درحتها من حيث الصِحّة؛ إذا كان الحديث في غير الصّحيحين؛ فإن كان فيهما 
أو في أحدهما؛ اكتفيت بالعزو إليه دون غيره؛ ly‏ الآثار المرويّة عن se GN‏ فلم 
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ay Vs 


أحتفل كثيرا بتخريجها؛ لورُودها في المثن غالبا على وحه الاستثناس carly‏ ولصعوبة 
الوقوف على أقوال أهل الاختصاص في أسانيدها. 

۸. وضع فهارس علميّة متنوّعة في LN Be‏ خدمة للقارئ في الوقوف على مظان 
النصوص والقواعد والمصطلحات والمصادر الى ورد LSS‏ وتوظيفها في ثنايا مباحث 
الأراسة. 

phe OS TT a EO 

صواب؛ فتوفيڻ حالص من الله Je‏ وحل» وما كان فيه من نقص ومن خلل؛ فمٽي ومن 

الشيطان» وعذري في ذلك أي بذلت المستطاع في خدمة العلم وأهله؛ ably‏ المستعان» ade y‏ 

التكلان. 

9 الله على سينا مد وعلى آله الطاهرين» وحلفائه الرراشدين» وصحبه 
امرضيين» والتابعين هم يإحسان» LL akas‏ كيرا Wyle Urb‏ فيه وات إل oye‏ ان 


ا 


محمد بن عمر Ele?‏ 
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الفصل الأول: 
حقيقة الاحتياط ومظاهره ومقاصده 


وفيه المباحث الآتية: 
المبحث الأوّل: مفهوم الاحتياط وأنواعه VLE‏ 
المبحث ales Egil‏ اعتبار الاحتياط في التشريع الإسلامي. 


المبحث الثالث: مقاصد الاحتياط الفقهىّ وفوائده. 
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35د 


المبحث الأول: 

5 ء۶ و و 
وفيه المطالب الآتية: - 
المطلبُ الأوّل: تعريف الاحتياط في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثان: الألفاظ ذات الصّلة, 
المطلبُ الثالث: أنواع الاحتياط المعتبّر. 


المطلب الرابع: بحالات العمل بالاحتياط الفقهي. 
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or oem 
ery الطلب‎ 
A 7 Pe 
تعريف الاحتّياط لغة واصطلاحا‎ 
bey CES وأصل اشتقاقه من‎ bleh افتعال من‎ BA الاحتياط‎ Law 
gas وحياطة وحيطة‎ LYS aby بالشيء؛ يقال: حاطة‎ Lak! والحواط: هو الشّيء‎ 
depu حرط نا‎ SY Gade judd le lly Cate as واسم الفاغل‎ Sao; 
ويجمع على وحوائط)؛ ومنه قوله‎ (ldo إذا كان عليه‎ le البستان من التخيل ونحوه‎ 
hes Ble gay يي اياون‎ Cyl الدوائظ حفظها‎ af على‎ 188 
أصل في الإحاطة الحسيّة بالشيء» وها في لسان العرب حُملة من‎ bp) BL, 
Gyr gL الإطلاقات الحازية؛ ولق من أظهرها ما‎ 
cals” أي أحرزه‎ ty LET يقال:‎ ta وبلوغ الغاية في العلم‎ eet! الأوّل: إخرار‎ 
يحيظوق ;4 علا وقؤله تحال على لسان‎ Yop + أقضاء» ومبه قوله تحال‎ a ale aby 
وقوله تعالى : «والله‎ calga أي علمته من هيح‎ are ‘ant 5 ا‎ canes المدهل'‎ 
sh بالکافرین 4 ؛ أي جامعهم يوم القيامة؛ لأن علمه قد أحاط بهم؛ فلا يفوكه‎ dees 
منهم في ذلك اليوم.‎ 


Case ET,‏ بون اماد toh aa OS os ol ge A oth‏ الى 
الصتواري والحريسة» رقم: ۰۱٤٩١‏ (۷/۲٤۷)؛‏ وهو حديث مشهورٌ صحيحٌ؛ انظر؛ ابن عبد GO‏ 
«التمهيد: (١١/۸۲)ء‏ والألبان» «السّلسلة الصّحيحة»: .)٤۷۷/١(‏ 

5 - انظر: الفيروز آبادي» «القاموس (AoW Ge) teeth‏ وابن منظورء «لسان العرب»: (۲۷۹/۷)ء 
وابن فارس» «مُعجم Vay) elit ae‏ 

6 - انظر: الفيروز آبادي» «القاموس امحیط»: (ص/857)» وابن منظورء «لسان العرب»: (۲۷۹/۷)ء 
وابن فارس» «مُعجم مقاييس alll‏ (۲/١١١)ء‏ والرّازي» «ختار الصّحاح»: CVV] ge)‏ والسّامرائي؛ 
«معجم الفرائدر: (ص/١7).‏ 

Ga) aiai T 

8 - سُورة التملء الآية: Avy)‏ 

9 - سورة البقرة» الآية: .)١9(‏ 
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الثاني: الإحداق بالشيء من كل جوانبه؛ ومنه قوله تعالى: Wy‏ من ورائهم 
ى محد بهم لا يُعْجِرُه UT‏ منهم» قد اشتملت G‏ عليهم؛ فلا مناص 
أي أدور حول وقولهم: حاوط OG‏ فلاناً؛ أي cyl‏ في أمر يُريده منه» وهو يأباه؛ كأن 
كلا منهما byt‏ صاحبه؛ ومن ذلك قول ابن مقبل: 


E a le E Os عن‎ E 


نا Lei‏ حول ذلك saI‏ 


tay‏ الحفظ والتعهّد والصيانة؛ يقال: حاطه؛ أي حفظه وتعهّده وكلأه» وصانه 
G5,‏ عنه» وتوفر على مصالحه؛ ومنه قولهم على سبيل الدّعاء: لا CI;‏ في حياط الله؛ أي 
دُمت في حفظ الله ورعايته. 

الخامس: الحاذرة من الوقوع في المهالك» وطلب السّلامة والحماية منهاء ومنه قوهم: 
احتاط فلان في أمره؛ أي أحذ فيه بالأحزمء UO,‏ يحدث؛ وسلح نفسه وأحاطها Le‏ 
يدفم عنها الأمر المكروه؛ ومنه أيضاً المثل السّائر: «أوسط الرّأي الاحتياط"'؛ أي أكثره 
تحصيلاً للحذر, 

وهذه المعاني كلها ترحع إلى معن واحد؛ وهو الإحاطة المعنويّة بالشّيء والأخير 
منها أقربُها لموضوع دراستنا وأشدّها به التصاقاً؛ all Gall Leye‏ اتفال op‏ 
tus ch blot‏ ومعناه: - Clb‏ الأحوط defy cal‏ فيه عا يرعاه ويصونه عن is gill aor gl‏ 


مالاك انطو 


0 - سُورة البرُوجء الآية: (ys)‏ 

1 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: (۲۹۰/۱۳)»ء وقوله: tube gy‏ أي aia!‏ وعالجي 
Ag CREE ts‏ أي Ny libel sgl od‏ لعفي القن عدن 
الرّقبة؛ عبّر بها عن الرّقبة؛ وابن مقبل؛ هو تميم بن أي؛ شاعرٌ (gla‏ أدرك الإسلام؛ عاش يفا aig‏ 
سنة» وعد في المحضرمين؛ انظر: ابن سلام» «طبقات فحول الشّعراع: .)٠١١/١(‏ 

2 - انظر: ابن منظورء رلسان العرب»: (۲۹۰/۱۷۳). 
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LNA 


Kagal الأحوط: - فهو لغة اسم تفضيل من الاحتياط على غير قياس؛ قال‎ Gly 
لأصول الأحكام» وأبعدٌ عن شوائب‎ gal «قولُهم: افعل الأحوط.. والمعتى: افعل ما هو‎ 
تاي"‎ ye التقضيل لا يى‎ I OY التأويلااك» :وليسن ساخوذا من الالضياط»‎ 
Gs lll والظاهر من استعمال أكثر الفقهاء آلهم لا يفرقون بين اللفظين؛ وإن كان البناء‎ 
لا تكون إلا معن مقصود؛ وذلك ما قرّره‎ Allg الرّيادة‎ OV قاض بثبُوت الفرق بينهما؛‎ 
من‎ (pach في الاحتياط.. ونظيره:‎ el المطرزي بقوله: ا هذا أحوط؛ أي‎ 
PE من الصّحيح؛‎ AST بقوله: «والأصحّ‎ S A عله‎ (acces الخ وا‎ 
a 

تعريف الاحتياط اصطلاحا: احتلفت عبارات العلماء في تعريف الاحتياط والكشف 
عن ماهيّته؛ Luly‏ في ذلك؛ - هو أن ST‏ من عُني منهم بالحديث عن الاحتياط لم 
يشدف Youn ais ao‏ ونا ag) gat‏ شار في معرض ae dl‏ والتعليل» أو في مُعرض 
المناقشة والاعتراض؛ ولذلك جاءت N GU RE li a‏ وسارت في اتحاهات 
مختلفة؛ Lael‏ راعى في تعريفه معتّى التردّد والشك؛ وهو السّبب teal‏ إلى العمل 
الاحتياط» والبعض راعى ee‏ التحفظ والتحرّز من الوقوع في الحذور» وهو الأثر EM‏ 
من العمل بالاحتياط» والبعضٌ الآخرٌ راعى المعنيين tee‏ وفيما gi‏ ذكرٌ a‏ التعريفات 
الي من شأنها أن s sad‏ ذا الملصطلح» وتکشف عن ماهيته؛ مُصنّفة Gig‏ ذلك cpl)‏ 
المذكور: - 

الاتجاةُ الأوّل؛ - وهو يثل التعريفات الي رُوعي فيها معن التردّد UL y‏ ومن 
ila; pi‏ - 

Law -‏ الكفوي؛ وهو -: «فعل ما Rad‏ به من إزالة الشك'؛ ومن أهم ما 
يُلاحظ على هذا a wll‏ أنه أطلق LAN‏ ولم يقيّده بالمعتبر منه؛ فإن الشّكوك Le pel‏ 


.)٠١١۷/ص( «المصباحٌ المنير»:‎ Cee Gall -3 

(relo) toc aly المطرّزي»‎ - 14 

15 - الب HS‏ «قواعد الفقه»: (ص/۷۷ء). 

6 - الكفوي» «الكليّات»: (ص/٠۷)؛‏ ا ا منه: المناوي» «التٌعاریف»: (ص/9")؛ وابن قدامة» 


(yy r/r) Legge 
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WANTS 


متفاوتة» منها ما E pig‏ التحوّط من أحله» ومنها ما لا يُشرع؛ وبالإضافة إلى ذلك OW‏ رفع 
الشكٌ عن all‏ قد يحصل بغير الأحذ بالاحتياط من سائر الأصول المقرّرة؛ فلا يكون 
التعريف هذا الاعتبار مانعاً من دول غيره فيه" . 

ع ريف fate gay SSE Bey!‏ كما GSW Cag‏ إل انا Aaa‏ 
deg,‏ على هنا ارف 5A‏ ما أحذ على سابقه؛ ذلك لأن الذي ادف للف وقد 
وضح أن رفعه ليس مُتوقفاً على معن الاحتياط للحكم؛ فقد lat‏ بأكثر من مسلك 
اجتهادي. 

- تعريفُ ابن الهمام؛ وهو -: ,العمل بأقوى الدليلين,!*'!؛ de giy‏ على هذا التعريف 
عدم الجمع؛ alls‏ قصرٌ الاحتياط على بعض صُوره؛ وهي الأحذ بالأقوى عند التَعارُض؛ وفي 
کو CYL fal Ob‏ بواجي Vy GL‏ يقلي 4a‏ 
مدلول لفظ الاحتياط المقتضي بحكم وضعه Shy Gall‏ ما يبعث على SB‏ 
وا أضف OS ab Bie aes’ OF aus a‏ ى foal‏ بالأضعف 3 كثير 
من المسائل؛ فليس EW‏ بالأقوى من الأدلّة هو مُقتضى الاحتياط على وجه العمُوم 


والاطراد. 
الاتجاةُ gull‏ = وهو foc‏ التعريفات الى رُوعي في صياغتها معن التحفظ والتحرّزء 
ومن أبرزها: - 


7 - انظر: شاكرء «العمل بالاحتياط»: (ص/٦٤).‏ 

8 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (a/y)‏ 

9 - انظر: ابن أمير الحاجٌ» «التتقرير والتحبير»: (1۷/۲)؛ وراجع: الحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: 
)40/1 1(« وإنما أوردت هذا التعريف هُنا؛ OY‏ العمل بالأقوى إنما يُصار إليه عند وقوع Led‏ 2 الذي 
Vows‏ من مناشىء الشكوك امحوحة إلى الاحتياط. 

2200 لي E E eas TC RE ND E‏ 
«لسان العرب»: .)174/١1(‏ واصطلاحاً: يُستعمل بمعين الوهم والحواز؛ فيكون لازماء contig‏ الاقتضاء 
Heal‏ نوكن te Le‏ كس أن كرون VIS‏ وای اال وکوا كثيرة؛ انظر: الجرجان» 
«التعریفات»: (y)‏ 
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- تعريفُ الجرحانق؛ وهو -: «حفظ التفس عن الوقوع في OS‏ ويُلاحظ على 
هذا الثعريف أنه قصرّ المقصود من العمل بالاحتياط على حفظ ntl‏ عن الوقوع في المآثم؛ 
مع of‏ الاحتياط لأمور الدّيانة قد يُسلك لتحصيل فضل عمل مندوب إليه» أو لاثقاء معرّة 
xb‏ مكروه. 

- تعريف الفيّومي؛ وهو -: رفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام» daily‏ عن شوائب 
التأويلات OT)‏ ويلاحظ على هذا التَعريف العمومٌ وعدم المنع؛ ob‏ فعل ما هو أجمع 
ا EY‏ ا UL tle oe one ye ble a fon‏ لطر يكيل IS‏ 
منها FY‏ عن ذلك OT) ali‏ وينضافُ إلى ذلك: - أن حل موارد الاحتياط في فروع 
الأحكام لاق أصرها". 

- تعريف ابن حزم؛ وهو 7 «اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائزء أو اثقاء ما 
غيره خير منه عند ذلك Mo) busi‏ وهذا التعريف غير جامع؛ SY‏ حصر الاحتياط في 
الخروج من الخلاف؛ وذلك لا يعدو أن يكون ae‏ من صور الاحتياط الكثيرة» وكذلك 
le bead af ade deg!‏ ا ور دس تقر رو cle‏ تقر دوه اوهو EUR sie Tad‏ 
الحتاط»» وإدراك حقيقة الحتاط لا تتم على الوجه المراد إلا بإدراك حقيقة الاحتياط» وذلك 
دورٌ ممنوعٌ» يذهب بقيمة التعريف» ويجعله من قبيل ما لا بمكن التعويل عليه في فهم حقيقة 
المحدود. 

الاتجاةُ الثالث: = وهو fe‏ التعريفات الي رُوعي فيها المعنيان Slee‏ ومن أبرز هذه 
التعريفات: - 


21 الجرجانء ol aS)‏ (ص/5؟). 

2 - الفيّومي» «المصباح المنير»: (ص/50). 

5ح انظ شاك الس (eel je) SU‏ 

4 - انظر: ابن حميد» «رفعٌ (erao) ug H‏ 

5 - ابن حزم» «الإحكام في Set‏ الأحكام»: ohi)‏ 
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zN es 


Lae -‏ ابن تيميّة؛ وهو -: oll,‏ ما يُخاف أن يكون سبباً AWW‏ والعذاب عند 
عدم المعارض Marty‏ وهو من أحسن ما عُرّف به الاحتياط الشرعى؛ غير Gam OF‏ 
سبب الأحذ بالاحتياط في مخافة pul‏ والعذاب؛ قد dad‏ به عن شمول الاحتياط المندوب؛ 
Op‏ السّبب الملحئ إليه هو الرّغبة في تحصيل فضائل الأعمال فقط» وليس في تركه fd‏ ولا 
عقاب. 

Law -‏ مهدي همس الذين؛ وهو -: «الوظيفة الشرعيّة أو العقليّة Heh‏ من 
العقاب في حالة العجز عن معرفة حكم de gly (Mig UA‏ على هذا التعريف أله نوع 
الاحتياط إلى Clie‏ وشرعي؛ وذلك غيرٌ مسلم عند جماهير أهل السنّة؛ فإن العقل عندهم لا 
مدحل له في إثبات شيء من الأحكام؛ اللهم إلا ما كان من Sed‏ التفي الأصلي؛ فإن للعقل 
فيه عاك الا Uy suyaspa‏ على وجه SU AB‏ المنصوبة من قبل الشّارع» 
وسيأتي بيان ذلك في Mace‏ وكذلك dag‏ عليه حصره تأمينَ الوظيفة في العقاب؛ مع 
آل SOA‏ كن رو اننا isha eens‏ 

والتعريفات الي حَمعت بين عُنصري EL‏ والتحفظ هي AW‏ إلى بيان ماهيّة 
الاحتياط وحقيقته» وهي الى يمكن الاعتمادُ عليها في مقام التعريف به؛ وذلك لما بين كل 
منهما من تلازم ظاهر؛ OB‏ فعل ما لا GLE‏ فيه Oy‏ عنه امتناعٌ الوقوع في الحرم قطعاًء لما 
في ذلك من انتقال ظاهر من التردّد إلى الحزم» ومن الشلكٌ إلى اليقين» ومن الرّيبة إلى القرار 
OU suey‏ 

Uy‏ من خلال التعريفات الموردة» والمناقشات الي أثيرت حولّها؛ أن نتلمّس 
تعريفاً يكون أقرب إلى مفهوم الاحتياط الذي تهدف إلى دراسته» وألصق بحضمُونه PÉJ‏ 
لكل أنواعه؛ فنقول في تعريفه؛ هو -: روظيفة شرعيّة تحول دون مخالفة أمر الشارع عند 
العجز عن معرفة حكمه». 


26 ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوى»: (۱۳۸/۲۰). 

7 - همس الدّين» «الاجتهاد والتقليد»: (ص/50)؛ وانظر منه أيضاً: (aye)‏ 
28 - انظر: (ص/۲۷). 

29 - انظر: بلكاء ,الاحتیاط»: (rovl)‏ 
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ab lt‏ حنسٌ في التعريف te‏ الوظائف العلميّة والعمليّة؛ OY‏ الاحتياط قد 
يسلكه المحتهدٌُ في مقام الاستنباط؛ فيكون وظيفة علميّة» وقد يسلكه KI‏ في مقام امتغال 
تكاليف المشرّع؛ فيكون وظيفة عمليةء Wy‏ بكونها Ase py‏ من أجل الدّلالة على OF‏ 
العمل بالاحتياط عمل ما شهد له EA‏ بالاعتبار» وليس من قبّيل العمل بالرّأي SA‏ 
والتحمين؛ ورتحول دون DE‏ أمر الشارع): Nias‏ اف Dada‏ الغاية من 
العمل بهذه الوظيفة» وهي Leb‏ المكلف من الوقوع في مخالفة أوامر الشّارع بالفعل أو 
بالترك؛ سواء أكان ذلك على وجه الجزم» أم على وجه النتدب؟ ورعند العجز عن معرفة 
حكمه»: قيدٌ في التتعريف؛ قصد به بيان الحال الي يُشرع فيها العمل بهذه الوظيفة» وهي 
الي يعجر فيها LSU‏ عن الوصّول إلى معرفة حكم الشّرع في الواقعة يقيناًء أو Ub‏ يقومُ 
plas‏ اليقين: 

العلاقة بين المعنى Os sal‏ والاصطلاحي: 

الظاهرٌ من خلال التعريفات الي سيقت Of Whe‏ معن الاحتياط الاصطلاحيّ ash‏ 
مق cig gah cline‏ فالفقهاء قد استعملوا في تعريفهم للاحتياط المعتى الذي SS‏ 0 له “fal‏ 
اللسان» aie CE‏ 
شأنه تقليل الشيوع والعموم؛ وقد اكتفى بعضهم في تعريفه بمعناه Hs sill‏ ولعل مبعثه على 
Os‏ هن الع Oh‏ وكرت E ae‏ لجميع أنواع الاحتياط الى شاع ذكرها 
عند الفقهاء Me‏ ۰ 


Om eC كر‎ 


0 - انظر: المناوي» «التعاريف»: (ص/۳۹)ء والفيّومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/۷١٠)‏ والكفوي» 
«الكليّات»: (ove)‏ 
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we 

المطلب الثان: 

Ld 

i tg Ei oie ebb Ny eas aah) TT 
معه في بعض المعيى؛‎ Hake هو أحص معن من الاحتياط» ومنها ما هو أعم» ومنها ما هو‎ 
الألفاظ من شأنه أن يسهم في تشكيل تصور‎ obs عنه في البعض الآخرء والعلم‎ Garey 
اكبريها ادر كه لعي‎ 355 GW Glo ع بورق‎ ge Bld Gt eel, 
من هذه الألفاظ:‎ 


١‏ = التوقف: وهو لغة من الوقف» وهو الحبسٌ والإمساك عن الشّيء؛ يقال توقف 
عن الأمر؛ أي أمسك عنه؛ فلم يقل فيه I ge‏ ومنه قوله تعالى: CAE Yap‏ ما ليس لك 
Mg le 7‏ وف الاصطلاح يُطلق ويراد به في الغالب الأعم: - ترك العالم الأحذ .مقتضى 
أحد الدليلين المتعارضين؛ لانعدام ما يرجح أحدهما على الآخر hs‏ وقد يُطلق التوقف 
وراد به الشّك في الحكم؛ كما قال البابرت في معرض بيانه لمراد فقهاء المذهب الحنفي 
بالشّك في مسألة مور البغال والحمير: «والمشايحٌ قالوا: SLM‏ بالشّك التوقف؛ لتعارض 
180 


Oh gee cally Lia ا‎ God Bil ا وج‎ eae 
ا‎ 0S من أنواع ااا‎ Les Os أن‎ E NaN E asl 
ان ااك عن القول ن السالة برای‎ aig ھکد‎ ABE OS way ا‎ 


1 - انظر: الفيّومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/559). 

(yn) fa) ot ey 2 

33 - انظر: الكفوي» «الكليّات»: (ص/١٠۳)ء‏ وآل as‏ «المسوّدة»: Corre)‏ وابن بدران» 
«المدحل»: (ص/ة : .)١‏ 

4 - البابرق» «العناية شرح الحداية»: (arhi)‏ 

5- انظر: شاكرء ,العمل بالاحتياط»: (ص/01)؛ فقد نقل عن القميّ aT‏ قال: Uy‏ التوقف 
والاحتياط فلم أتحقّق الفرق بين موادّهما؛ وقال بعض المتأخرين: إن التوقف عبارة عن ترك الحتمل 
للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة» والاحتياط عبارة عن ارتكاب الأمر الحتمل للوحوب وحكم 
آخر ما عدا E‏ والقوانين في الأصول»: (ofi YY)‏ غخطوط. ۰ 
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من الآراءء وهو بلا شلك غير الترك؛ بل هو على الصّحيح ole G pa‏ يتلبس به امحتهد في 
مواضع الاحتمال إلى حين ظهور oe te I‏ فداه ةرانا Costas Casall‏ فليم 
بقول في المسألة؛ إنما هو ترك للقول فيهاء Ly‏ عنها؛ piled‏ الأدلة فيهاء وإشكال 
ا 

pall - Y‏ وهو لغة من الاحتراز؛ IE‏ احترز وتحرّز من كذا؛ أي تحفظ من 
وأحرزت الشّيء عا ان يي ال ومثله في المعئ التحفظ؛ قال الإفريقي: 
«التحفظ: قلة الغفلة في الأمُور والكلام» والتيقظ من السّقطة؛ AS‏ على حذر من 
ا 

Jat,‏ أن معناه لدى علماء الاصطلاح لا Lake‏ عن معناه لدى أهل اللسانء 
ولذلك لم يخصوه بتعريف حدي» وهو Las)‏ للاحتياط al, cee all olas,‏ باع العرفي؛ 
فالاحتياطً Gort‏ منه؛ لأهم قد أطلقوا التحرّز في الاستعمال عن القيود ال من شأنها أن 
قل من شيوعه. 

Lub aad gay Pile! =‏ العرة ا ا gael‏ فلن قاض sf‏ 
استعان به على مُراده» وظاهرت فلاناً على فلان؛ أي أعنته عليه» ويُستعمل أيضاً cot‏ 
القراءة عن ظهر القلب حفظا؛ يُقال: قرأ القرآن عن ظهر قلبه؛ أي قرأه حفظاً بلا 
Mge‏ 

ويستعمل الفقهاء الاستظهار .معن الاحتياط؛ ومن ذلك صنيمٌ فقهاء المالكيّة في شأن 
المعتادة إذا J‏ ينقطع عنها الدّم؛ حيث أوجبوا عليها أن تستظهر col dey‏ أي تحتاط 
بزيادة ثلاثة cpl‏ نّم تغتسل alat‏ وفي ذلك يقول ابن القاسم: «وكل امرأة كانت eat‏ 


6 - ابن قدامة» «الغێ: (۲۸۹/۷). 

37 انظر: الفيّومي» «المصباحٌ المنير»: (VV ae)‏ 

8 - ابن منظورء «لسان العرب»: .)٤٤۲/۷(‏ 

9 - انظر: الفيروز آبادي» «القاموس death‏ (ص/5517).» وابن منظورء «لسان العرب»: (OVALE)‏ 
والفيومي» «المصباح المنير»: (TAA G2)‏ 
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TURES AG |‏ عقن Usb (ig:‏ تستظهرٌ بثلاث ما بريه سو و لكا ومن ذلك 
Last‏ صنيع بعض الشافعية؛ كقول SRDS‏ سحت 
الاستظهارٌ في العيتيّة والحكميّة بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية Lani Ny‏ 
مراده بذلك؛ فقال: «والمراد بالاستظهار الاحتياط بتحقق فصول الماء إلى جميع أجزاء 
اا 

وظاهرٌ م or ot 055 Lb‏ الاستظهار wei‏ من om‏ الاحتياط؛ ولذلك UK,‏ 
القول ob‏ الاحتياط olas,‏ الاصطلاحيّ لا يعدو أن يكون Leg‏ من أنواع الاستظهار يمعناه 
Cs gall‏ الشامل: 

٤‏ - التورّع: وهو لغة من الورع» وهو CAS‏ والانقباض؛ يقال: تورّع عن كذا؛ 
أي تحرج عنه وت Uf, as‏ في الاصطلاح؛ Op‏ غالب ما يُستعمل فيه لفظ الورحٌ هو: 
يتنب الشبهات be‏ من الوقوع ف HOU‏ وبذلك يكون معناهُ Lael‏ من معن 
الاحتياط؛ BY‏ لا يكون إلا بالثّرك؛ بخلاف الاحتياط؛ فقد يكون بالفعل» وقد يكون 
بالترك. 


وقد يستعمل الفقهاء الورع .معنى الاحتياط على وجه التّرادف؛ كما هو ظاهرٌ من 
صنيع كاني؛ حيث قال: «وإذا كان LEEW‏ في SS)‏ فهو الورعٌ» وإن كان في الفعل؛ 
LORE‏ 


40 - انظر: مالكء rally‏ (١/١١٠)؛‏ وانظر: a‏ «المنتقى»: )8/0 (Vy‏ والحطاب» «مواهب 
الجليل»: (raai)‏ 

41 الغزالي» «الوسيطء: ayh)‏ 

2 - الهيتمي» «تحفة الحتاج»: (١/١۲۳)؛‏ ونقل Cee stall‏ عن الرافعيّ أنه قال: «والاستظهارٌ الاحتياط» 
وعقب عليه بقوله: «وما قاله ail‏ صحيحٌ؛ LY‏ استعانة Pty‏ على يقين الطّهارة»؛ انظر له: 
«المصباح المنیر»: (ص/۳۸۸). 

43 - انظر: الفيّومي» «المصباح لمنير»: )00/2( cable Aly‏ «التّعريفات»: )2 (YOY)‏ والكفوي» 
«الكليّات: (ص/: .)٩ ٤‏ 

cate 21-44‏ «التعريفات»: (ص/؟55)؛ وانظر: القرافي» «الفروق»! .)5١١/4(‏ 

5- الشوكاني» aay‏ الشبهات»: (ص/١١)؛‏ وانظر قريباً منه: الكفوي» «الكليّات»: (ص/؛ .)٩‏ 
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MN Shs 


وقد يُطلق olas‏ به نوعٌ Gols‏ من أنواع الاحتياط» وهو المندوبُ منه؛ والظاهرٌ أن 
العرف الاصطلاحيّ خصوصاً لدى ep RL‏ نحى إلى تخصيص الورع بالاحتياط المندوب؛ 
فإذا أطلق انصرف إليه dul,‏ مع fel of‏ المع أعم من ذلك» 2s‏ ف ي انيما 
ف كلام حلة من fal‏ العلم؛ متهم العرّ بن عبد السّلام؛ حيث قال بعد-ذكره لما يندب من 


eat as الاحتياط: (ويعبر‎ we pal 


ومنهم أيضاً Syl‏ حجر؛ حيث قال في تعليقه على قول الإمام البخحاري: Saggy‏ عن 
ابن عباس وجرهد ومحمّد بن جحش عن الي 8#: الفخذ عورة؛ وقال أنس: حسر الي 
K‏ عن فخذه؛ و أنس أسند» وحديث جرهد أحوط؛ حتى TŽ‏ من 
احتلافهي!"*!؛ قال الحافظ معلقاً: «وهو يحتمل أن بريد بالاحتياط الوحُوب أو الورع» وهو 
فووا E sel‏ هن اا 


ولم يُمايز آخرون بين الواحب والمندوب من الورع؛ جرياً على cad‏ أصل المع 
Ue gall‏ كما صنع ابن تيميّة؛ حيث قال في مقام التعريف به والتفريق بين ما يجب منه وما 
يندب: «الورع المشروعٌ ال الذي ويه اليد Ue oS‏ ف 
AW ce‏ والعذاب عند عدم المعارض الرّاحح.. Gly‏ الورعٌ الواحب؛ فهو.. فعل الواجب 
وترك ادا 


© = التحرّي: وهو لغة الطلب والابتغاء؛ يُقال: تحرّى الشىء؛ أي قصده» وتحرّى في 
الأمر؛ أي طلب أحرّى الأمرين؛ ومنه قوله تعالى: «فأولئك gas, pe‏ أي es‏ 
gale. dot‏ ات و غا بے ؛ وف الاصطلاح: هو التمسَّكُ بطرف وناحية من الأمر 


6 - ابن عبد السلام؛ «قواعد الأحكام»: (4/9١)؛‏ وانظر في نفس المعئ: ال ركشي «النثور في 
القواعد»: AY YALY)‏ 

eee ees yal yee) aed @ SE etl Bee eh EAT 
جزم بالثاني دون الأوّل.‎ al 

8 ابن حجرء «فتح الباري»: (evafi)‏ 

49 ابن تيميّة» potn‏ ع الفتاوى»: )+ (VAY‏ وانظر تكملة كلامه هناك. 

0 - سُورة الجن الآية: (ye)‏ 

1 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: »)٠۱۷٤/١٤(‏ والفيومي» «المصباحٌ iot‏ (ص/٣١١).‏ 
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كا وعرّفه السرحسي بأل" (عبارة عن طلب الشيء 


بغالب الرّأي عند تعدّر الوقوف على حقيقته OT‏ 


عند اشتباه وجحوهه» والتباس جوانبه 


والتحرّي والتوحي .معن واحد؛ غير أن لفظ التوّي يُستعمل GWE‏ المعاملات» 
farted co ould Leal‏ غالبا و alge Vy‏ كيد زتعن إلا 
أن العرف الاصطلاحيّ حص الاحتهاد ببذل الوسع في معرفة أحكام الحوادث من gal‏ 
ولم يُقيّد التحرّي بذلك؛ فقد يكون التحرّي عن دليل أو أمارة» وقد يكون بمجرّد شهادة 
القلب من ا 

وفرّق البعض ذل افيد ie‏ تقزر OU‏ التحرّي Adds‏ في مقام القن Oly‏ 
المكلف eh‏ أوّلا إلى التحري؛ ob‏ لم يتوصّل به إلى ما Gel‏ إليه؛ انتقل إلى الأحذ 
بالاحتياطأ" <P‏ وقي ذلك نظرٌ؛ Ob‏ الذي يدل عليه واقمٌ الاصطلاح OF‏ التحرّي wel‏ معن 
من الاحتياط؛ OY‏ الباعث على التحرّي عند اشتباه الأحكام؛ هو القصدٌ إلى إيقاع العبادة 
by‏ الأمر بالاعتماد على ما Ja‏ لف لكلف ون هر P‏ 3 إن كان مُؤدٌى التحرّي 
الذي قام به هو الميل إلى الأشدٌ؛ كان UA‏ واحتياطأء وإن كان LM ol ge‏ إلى الأحف؛ 
كان is UA‏ 

وما يؤكد لك ذلك المعئ؛ ما ألمح إليه البغوي في معرض شرحه لحديث الأمر 
بالتحري قي الصّلاة لمن ELS‏ في عدد gus,‏ فقد رجح أن البناء على اليقين هو coll‏ 


Catt - 2‏ «طلبة الطلبة»: (ص/١41).‏ 

3- السرحسي» tebe gly‏ (١٠/85١)؛‏ وانظر: الأنصاري» «أسئ المطالب»: (Yr)‏ والبلخي» 
«الفتاو ى الحنديّة: (rayo)‏ 

.)١88/١٠١( icb gadh انظر: السسّرحسي»‎ - 4 

5 - انظر: الأنصاري» «أسئ المطالب»: (١/9؟)»‏ ورالموسوعة الفقهيّة: .)۱۸۷/٠٠١(‏ 

6 - ومن هؤلاء: الرفاعي؛ انظر له: «قواعد الأحذ بالأحوط»: (ص/؟١).‏ 

7 - وهو ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن مسعود 4 أن BB Coll‏ قال: «إذا شك أحذكم 
في صلاته؛ Gaal‏ الصّواب؛ فليتم pel K cake‏ ليسجد سجدتين»؛ البخاري» BCA LOLS‏ 
باب التو نحو القبلة حيث كانء رقم: ۳۹۲ (VOU)‏ مسل كتاب؛ المساجد ومواضع الصّلاة 
باب: السّهو في الصّلاة والسّحود لى رقم: (ee Ay) ٥۷۲‏ 
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المراد به في النص» وعلل ذلك بقوله: OY)‏ حقيقة التحرّي هو Clb‏ أحرى الأمرين 
وأ ولاق Ste NG 9 yous eae sel E‏ كيال 
الصّلدة (A)‏ 


Om eC een 


8- البغوي» «شرح السنة»: (rasy)‏ وانظر lag‏ منه عند؛ العظيم آبادي» «عون المعبود»: 
Avya/r)‏ 
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' الثالث‎ Cal 
نوا الاحتياط‎ 


اا الو الأصلي E‏ واحدٌ؛ ويرد عليه التنوّعٌ باعتبار الجهة 
الى ينظر إليه منها؛ وق هذا المطلب isle‏ لرصد أبرز الجهات الي EK‏ أن gis‏ 
الاحتياط من dE‏ 


YG!‏ أنواعٌ الاحتياط باعتبار الحاكم به: يتنرّع الاحتياط BIL‏ إلى من ASA‏ به إلى 

الأوّل: الاحتياط العقلي: وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن غهدة التكليف المنجز 
إذا كان EÅ‏ والعقل عند aL) fal‏ إنما يصلح الاعتماد عليه في Sle‏ نفي الأحكام 
cate fu‏ وأمًا إثباثها فلا مدل للعقول البشريّة فيه مطلقاً؛ إلا على وجه ابع للأدلة 
المنصوبة من قبل الشار Ol‏ وقي تقرير ذلك يقول الغزالي : Gad,‏ في الأحكام؛ G‏ أن 
a PO os‏ شنا آنا EG A‏ قاع هو cele WD.‏ ان اق (este‏ 
ade Jou‏ ا oye‏ الل els (gs be)‏ على 
أجلن الشطرين؛ وهو ا 

وعليه؛ فان الاحتياط العقلي تتح اله في الأحكام العدمية» ولا تعلق له بالأحكام 
ES ao bl‏ وهو ذلك eed Y‏ لاعن et ob outa Gade‏ يق abt obec‏ 
حي يرد من جهة الشّرع ما يدل على حليّة الانتفاع Giy PML‏ على مذهب القائلين Ob‏ 


9 - انظر: تقيّ الحكيم» «الأصّول العامّة للفقه المقارن»: (ص/١57).‏ 

O OTA E,‏ عوك E‏ عقو با 
المحيط»: .)١٤/۸(‏ 

1 - الغزالي» «المستصفى»: (ص/۹١٠)؛‏ وانظر: البخاري» «كشف الأسرار»: (a ALT)‏ 

2 - وهو قول مرجوحٌ مخالفٌ للإجماع الواقع على حليّة المنافع الي od‏ يرد من جهة الشّرع ما يمنع 
منها Ca‏ أو gee‏ قال ابن تيميّة: «وهو قول Be‏ لم 3g‏ أصله عن أحد من السسّابقين تمن له LA‏ 
OF‏ بعض من لم حط علماً مدارك الأحكام» ولّم يوت تمييزاً في مظان الاشتباه؛ رعا سحّب ذيل ما 
قبل الشّر ع على ما بعده؛ إلا أن هذا غلط قبيحٌ.. لا يهتكُ حرم الإجماع» ولا ug GNI GS Ae‏ انظر 
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الأصل في الأشياء الإباحة؛ OF‏ الاحتياط غيرٌ وارد في USF‏ عندهم؛ اللهمّ إلا ما كان من 
قبيل ترك التوسّع في ee‏ 

وأمّا عند علماء الأصول من الشّيعة فالاحتياط العقليّ يُراد به: - حكم العقل ob‏ 
شغل الذمة اليقيئ بالتكليف يقتضي تحصيل الفراغ اليقييٰ بالامتثال اليقيئ؛ لإدراك العقل 
أن J yal‏ على الإنسان Go‏ الطّاعة في التكاليف المعلومة وامحتملة؛ ما gl‏ يغبت JUL‏ عدمٌ 
التفات المشرّع إل ك oO yallaly‏ عل ذلك" (Sb Mel Gyr gl‏ أي أن 205 
الإنسان مشتغلة بالتكليف fast‏ ولا نخرج عن ذلك الأصل إلا إذا علمنا أن الشّارع 
يرضى Chai ble Se‏ وذلك foe‏ على palel‏ في اعتبار العقل مصدراً aKa‏ أن 
يستقل بإدراك الأحكام عند غياب ا 


GSS) الاحتياط الشّرعي: وهو حكم الشّرع بلزوم الإتيان بحميع محتملات‎ gi 
بهاء والعجز عن تحصيل واقعها؛ شريطة التمكن من الحمع بينها في‎ GLE أو احتنابها عند‎ 
OV By الفعل أو‎ 

ويتنوّع الاحتياط الشرعي باعتبار من يقومٌ به إلى قسمين أيضا: قسم توقيفي» وقسم 
احتهادي: 


ie Ue اناوت اكم‎ oll de fh opal ارد‎ fag ti القع‎ Ub 
القرآن»‎ a كل نوع قد‎ ge Aly على مُراعاة الاحتياط والتحرّز؛ قال الشّاطي: «الحلال‎ 


له؛ «الفتاوى الکبری»؟ (١/١۳۷)؛‏ وانظر أيضاً: Liy gatt‏ الوصول»: (۳۹۳۸/۸)ء والسّالمي» 
«رشرح طلعة الشّمس»؛ .)١183/5(‏ 

ale» - 3‏ يان ذلك عند الكلام على مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء؛ انظر: (ص/۷٤١)‏ من 
هذه BL)‏ 

4 - انظر: الصّدرء «دروسٌ في علم الأصول»: (ص/؟7١)»‏ وشمس الدّين» «الاجتهاد والتقليد: 
(ص/٥٦).‏ 

5 - انظر: الصّدرء «دروسٌ في علم الأصّول»: (ص/177). 

6 - ولا لّم يكن للعقل GT‏ الأحكام الي Hoe‏ عليها جزاء Loyal‏ عند أهل السنّة؛ OB‏ بحال هذه 
errand on pel‏ فل الاحتياط الشرعي؛ دون العقلي. 

7 - انظر: Caz‏ الحكيم» «الأصّول العامّة للفقه المقارن»: )640/55( 
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وجاءت بينهما أمورٌ مُلتبسة؛ لأخذها بطرف من الحلال والحرام؛ فبيّن صاحب السئّة E‏ 
ellison‏ ا 

Sat للتكاح المتيقّن بشهادة أمة على‎ BB البي‎ Ab) - التميل به لذلك:‎ Se Ub 
جى بنت‎ Al الزوجين من الرّضاعة؛ فقد روى البخاري عن عقبة بن الحارث له أنه تزوّج‎ 
(BB أبي إهاب؛ قال: فجاءت أمة سوداء؛ فقالت: قد أرضعئُكما؛ فذكرت ذلك لي‎ 
فأعرض عنّي. قال: فتنحّيت» فذكرت ذلك له؛ قال: «وكيف وقد زعمّت أن قد‎ 
الشّهادة» وقدّمه على أصل بقاء‎ Jat فقد أعمل الشّارعٌ‎ ge فنهاه‎ cult Kew f 
Wel pi التكاح‎ 


Lily‏ القسم الاجتهادي؛ فالمقصود به الفتاوى الصادرة عن بعض الحتهدين» والمبنية 
على bi)‏ في مآلات الأفعال والاحتياط للأحكام؛ وما بمكنٌ التمثيل به لذلك من 
یات E‏ ا بترويج ابنته؛ واثفق أن مات ا ووقع 
التكاح؛ دون أن يعرف السابق منهما؛ فقد صرّح Goer‏ الفقهاء ببطلان التكاح ا 
لأصل eral‏ في الأبضاع؛ وقي ذلك يقول الإسنوي: «قال shy!‏ وعندي أنه لا يصح؛ 
OY‏ الأصل eel‏ فلا يسا MV‏ 

ثانياً: أنواغٌ الاحتياط باعتبار مُتعلّقه: yag‏ ع الاحتياط BIL‏ إلى مُتعلّقه إلى ثلاثة 
أنواع؛ فهو إِمّا أن يكون احتياطاً بالفعلء Uy‏ أن يكون Uy BL‏ أن OS‏ بالتوقف 
عن القع وال ات 

Dios فين‎ Uglies الاحتياط الفعلي: فو ا ا ا في أن‎ Gb 
على وجه الحزم أو الندب بالقيام به وتحصيله؛ «فإن تردّد بين الواحب والتدب» أو‎ g 
وإن‎ PLAY) من مصلحة‎ phy U الواحب والمباح: - أتي به على ضفة الواحب؛ تحصيلا‎ 


(of 8) «الموافقات»:‎ Zbl - 8 

cis bed - 9‏ كتاب: الشّهادات» باب: شهادة الإماء والعبيد (aey) VON IC‏ 
0 - انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: )04/1( وابن حجرء dn‏ الباري»: (Yano)‏ 
71 - الاسنوي» «التمهيث: .)٤۸۹/۱(‏ 
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oe 


235 بين المندوب والمباح: 
ا 


تي به على صفة المندوب؛ تحصيلا لما pags‏ من مصلحة 


tly‏ الاحتياط الث CS‏ فهو التحقظ للفعل الذي يحتمل أن يكون Ceu‏ عنه من جهة 
الشّارع على وجه الحزم أو الكراهة بت ركه والابتعاد عنه؛ «فإن تردّد بين الحرم والمكروه» أو 
بين الحرم والمباح» أو بين المكروه والمباح؛ - فالورع اجتنابه؛ دفعاً لما يُتوهّم من مفسدة 
ON i ishing‏ 

وضابط الفرق بين الاحتياط في الفعل والاحتياط في الترك: - هو OF‏ كل فعل Ay‏ 
اشتماله على مصلحة ومفسدة؛ فإن كانت For yf abelian‏ من مفسدته؛ فالورع في فعله 
Oly‏ كانت مفسدثه أرحح من مصلحته؛ فالورع في تركه؛ تثزيلا للموهوم منزلة المعلوم في 
ام 


Gig‏ الاحتياط gl!‏ وهو all‏ عنه بالتوقف؛ فهو Ladys‏ يصيرٌ إليه الجتهد غالبا 
عندما تتقاومٌ جهتا الفعل والترك في نظره» ويتعذر عليه الترحيح ینهما بوجه مُعتبر شرعاً؛ 
فيلجاً عع ere‏ جهة السسّلب حذراً من الوقوع في الممنوع؛ قال المازري: «قد تكون 
J lof‏ الشّرع المختلفة ated‏ فرعاً واحداً تجاذباً متساوياً في Ge‏ بعض العلماء» ولا يمكنه 
pal‏ ترجیح» ,)03 لبعض الأصول يُوجب تحرعه؛ 0355 لبعضها Cog‏ تحليله.. ولّم تظهر 
لط eo BI‏ الراك Wad Gig‏ 

والتوقفُ في HS‏ يجري العمل به في الأحوال الي ينتج فيها عن ترجيح أحد 
امتعارضين على الآخر تفويتُ مصلحة مطلوب تحصيلهاء أو La‏ $ مفسدة مطلوب إفناؤها؛ 
وذلك Sal‏ ختص بفئة امحتهدين؛ دون غيرهم A coal ale‏ فقي > call‏ 


.) المعارف والأحوال»: (ص/ 0م‎ E انظر: ابن عبد السلا‎ ITI. 
والشوكان» ,كشف‎ leya) المعارف والأحوال»:‎ PET SS EI ES 


الشبهات): (ص/۷). 
TA‏ انظ Saath Cal aly (tv ge) tdi Vly Gill Sede GO Le ol‏ 
Avy ¥/¢)‏ 


75 المازري» «المعلم بفوائد مُسلمى: (Y/Y)‏ 
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ob‏ يكون بترك الجُوم على ما لا يعرف حکمه» ويُشكل عليه أمرُه؛ حتّى يتبيّن له بطريق 


"e 


معتبر . 

te‏ أنواغ الاحتياط باعتبار حكمه؛ يتنرّع الاحتياط باعتبار حكمه إلى واحب 
ومو ته BYU‏ كس قا و aa‏ توت ذا كذ hrs ahh eA‏ قله ينا كد 
EE‏ نيبم وقد قر عن E‏ لعل i‏ 
من قبيل فضائل الأعمال؛ By‏ ذلك يقول ابن عبد السّلام: «والاحتياط ضربان: - أحدهما: 
ما يندب aly cad)‏ عنه بالورع؛ والثاي: ما Cont‏ من الاحتياط؛ لكونه وسيلة إلى تحصيل 
E gid |‏ 

وما ذكره Gell‏ بن عبد السّلام من انقسام الاحتياط الشّرعي إلى ما CH‏ فعله» وما 
دب ل في حقيقة الواقع اتجاه أكثر العلماء الذين عنوا بالحديث عن موضوع 
siya CLI‏ في مقام التأصيل له والتعريف به أو في مقام الكلام عن أحكام الفرروع» 
والكقيت ts Mae‏ ذهو ii sal‏ أن Ngee O LUA‏ عاك 
بحال أن يكون مصدراً للإلزام على أحد من المكلفينء وفي مُقدّمتهم: - الإمام ابن حزم 
cis sll‏ وسيأتي بیان رأيه تفصيلاً في ace‏ 


Om eC فهر‎ 


6 - ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام»: eler)‏ وانظر tg th E Las‏ (۲۲۸/۲)» 
والمقري» «القواعثى: .)۲۹٤/۱(‏ 
7 - انظر: (ص/۱۷۱). 
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AYN. 
المطلب الرابع:‎ 


مجالات العمل بالاحتياط 


OYE‏ العمل بالاحتياط هي كل المواضع الي يعلم فيها المكلّف بالحكم الشرعي 
الذي وضعه الشارع في أصل الشريعة» ويعلم بوجود موضوعه في الخارج؛ ولكن لا يعلم 
مكانه بالضبط: ولا يستطيع تعييته على الوص MM)‏ ركنا ihe by hay AUS atid of‏ 
في النقاط الآتية؛ - 

Stel‏ الأوّل: حالة الشك في التكليف: يظهرٌ العمل بالاحتياط بصورة حليّة في 
الأحوال الى يحصل فيها EL‏ في انعقاد التكليف أصلا؛ G‏ لعدم وحود نص من المشرّع 
بخصوص الواقعة» وإمّا لورود الاحتمال على adh‏ المتعلق بشأنها؛ فبينما يُفيد منه البعض 
لزوم التكليف .مقتضاه؛ يجنح آحرون إلى نفيه؛ لقيام المانع ا اليا كعدم صراحته في 
oglaall le WYK‏ وو Lae VI Sling cll‏ فى fee‏ “هده tly MI‏ رن abs,‏ أن 
قيام شبهة التكليف مدعاة لتفصّي حقيقة الواقع» وبذل الوسع في محاولة الخروج من ورطة 
الجهل الذي من شأنه أن يُوقع Auen IS‏ به؛ إما بترك cade ge‏ أو انتهاك 
At >‏ 

المجال الثاني : حالة الشك في Alsi‏ بهة ويظهر كذلك محال العمل بالاحتياط في 
الأحوال الي يُعلم فيها بوقوع التكليف؛ دون تعيّن واحد من أفراده الحتملة؛ ليقع الامتغال 
ا Sly‏ الاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ هو التفات المكلف إلى أن 
ذلك pla Lor ye‏ بأداء الواقع من جهة الإتيان بجميع محتملات التكليف؛ إذ العقل السوي 
يدرك كفاية ذلك في الخروج من عهدة التكليف» وأداء Ge‏ الطاعة» وتأمين المكلف من 
مغبّة الوقوع في ترك الامتغال!**, 


8- انظر: cae‏ «علم Jt‏ الفقه»: Lay galing (TAN)‏ التترعي»: ( ص/٠ (EY‏ 
79- انظر: مس الدين» «الاجتهاد والتقليد): arla)‏ 
ers 80‏ شس الدين» «الاحتهاد والتقليد): (ص/۹۸٤).‏ 
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والاحتياط عندئذ؛ قد يكون في IS OW‏ محتملات (BSH‏ وقد يكون في الجمع 
بين أكثر من احتمال؛ إذا لم بمنع من الجمع بينها مانعٌ» وقد يكون في ترك الجميع» وقد 
يكون في الإقدام على فعل أحدها؛ دون الالتفات إلى غيره. 

لمجال الثالث: حالة الك في تحقق الامتغال: ومن المحالات الي se‏ فيها العمل 
بالاحتياط الأخوال الي يقع فيها الشك في gf‏ الامتثال وفراغ الد من عهدته؛ ومثارٌ 
الاحتياط في ذلك؛ هو Ob GIS Ue‏ ذمّته قد شغلت بالتكليف يقيئاً؛ فلا يرفع ذلك 
Gua‏ إلا Le gf Saal‏ يقوم مقامه من ball‏ 60 وذلك ماد ما فده الفقهاء بقوهم: «الأضل 
شغل الذمّة»؛ ويعنون بذلك of‏ الذمة مئ عمرّت بالتكليف؛ eee als‏ وأصبح 
اعا اسا سف ر عد 


Ste‏ الرابع: المسائل الخلافية: ومن أوسع جحالات العمل بالاحتياط المسائل ال هي 
محل لاحتلاف العلماء؛ فقد أجمع العلماء على مشروعية الأحذ بالحزم والاحتياط في التعامل 
مع المسائل الخلافيّة الى يشتدٌ فيها التراع» ويقوى إلى المستوى الذي ,كتنع A aay‏ 
وعدمٌ اعتباره؛ وفي التنويه بذلك يقول الغزالي: «الفرارٌ من الخلاف إلى الإجماع من الورع 
الموكدء وكذا Agah‏ إذا تعارضت عنده الأدلة ورجّح جاتب الحل بحدس وتخمين by‏ 
فالورعٌ Sle I al‏ لال 

والمسائل الخلافيّة الى يتأكد فيها الورع والاحتياط «راجعة إلى حالة واحدة» وهي أن 
تتعيّن مراعاة الخلاف وسيلة لتحصيل ما alb GHA‏ من الشارع؛ بحيث يكون التورّط في 
الخلاف oy‏ إل cus‏ المصالح الشرعية المتعينة أو ner‏ في إحداث المفاسد المناقضة 


1 - الذمّة لغة: ما AAT‏ به Jall‏ على إضاعته من العهُود والمواثيق» وقولهم؛ في ذمّيَ كذا؛ أي في 
ضمان» والجمع ذممٌ؛ انظر: الفيّومِيَ» «المصباحٌ fe) adh‏ 1( وف الاصطلاح: هي وصفْ يصيرٌ 
به الإنسان أهلاً لما له وما عليه؛ انظر: البخاري» assy‏ الأسرار»: (٤/۲۳۷)ء yy‏ «شرح 
القواعد الفقهيّة,: (ص/ه .)١٠١‏ 

2 - انظر: القرافي» وال )4/1 «(vy‏ والمقريء «القواعد»: (5007/9)» والونشريسي» «إيضاح 
المسالك): )2 (vel‏ 

3 - الغزالي» «الإحياء»: (5/1١١)؛‏ وانظر: التووي» «المجموع,: )4/8 C60‏ وابن عبد البر» «جامع 
بیان العلم وفضله»: (ص/۹٤۳).‏ 
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لمقتضى Sl‏ ع؛ فيتعيّن ساعتكذ الخروجٌ منه؛ لقوّة احتمال المؤاخحذة على التورّط فيه» ومناط 
ذلك BE‏ يؤول إلى الأمور العامّة gol‏ هي Se‏ للتظر والاجتهاد؛ مما يستند إلى المصالح 
المشروعة» ولا نص فيه من الشارع Wee gat‏ 

الجال الخامس: القواعدٌ البيانية: وكون الاحتياط مُرتبطاً بلمحال التطبيقيّ أكثر؛ لا 
يعن انعدام الصّلة بينه وبين JAI‏ البياني؛ OB‏ له فيه عرقاً ضارب OI gL)‏ وقد كان 
للترعة الاحتياطيّة Rely ST‏ في هيكل التشريع وقواعده العامّة؛ Op‏ هناك جلة وافرة من 
القواعد الي ترحع إلى معن الاحتياط وتؤول إليه؛ ومن ذلك: - قولهم؛ A‏ للوحوب» 
وقولهم: سد الذرائع واحب» وقوهم: المانع مقدّمٌ على المقتضي» وقوهم: درء المفاسد مقدّمٌ 
على حلب المصالح» وقولهم: المخروج من الخلاف مندوب؛ غير أن غلبة الشق التَطبيقي على 
البياني أحفت معالم ذلك tt‏ عند غير المتخحصصين» وأشعرّت بانحصاره في مسائل 
الفروع؛ وسيأتي -بإذن الله coe Jus‏ ذلك عند الكلام على أثر الاحتياط في التقعيد 
Oo) gall nel‏ 


Om eC Om 


4 - انظر: السّنوسي» «مُراعاة الخلاف»: )2 )04( 
85 = انظر: السنوسي» «الاجتهاد (Yre) hast Jl‏ وخدوم» «قواعد الوسائل): (ص/۹۹٤).‏ 
6 - انظر: الفصل الرّابع من هذه الدّراسة» )2 (VAL‏ 
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مظاهرٌالاحتياط سيف التشريع الإسلامي 


المظهرٌ الأوّل: سد طرق الفساد وما Jag‏ إليه. 

المظهرٌ الثاى: حماية المقاصد بالوسائل. 

المظهرٌ الثالث: كاين شرو ما plans‏ شترفه ويعم أثره. 
المظهرٌ الرّابع: إقامة السبّب مقام المسّبب صيانة. 


المظهر الخامس: النْهِي عن التعامل بالغرر. 


+N 
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A‏ لا يد PE‏ قي واقع التشريع الإسلامي و في الوقوف على مظاهر 
العمل بالاحتياط في سائر محالاته؛ فهى Fa AS 3 Ch a ahs FM pate‏ 
حاطفة في أحكام الفروع النصيّة والاحتهاديّة في إيقاف LU‏ على القطع ob‏ الاحتياط 
أصل مُتقرّرٌ في جملة القواعد والكليّات الي عوّل عليها Pall‏ في سائر أوضاعه وأحكامه؛ 
وإذا «تقرّر لدى الجتهد معن عام من أدلة clots‏ واطرد له ذلك المعتّى؛ ْم يفتقر بعد ذلك 
إلى دليل حاص على خصوص نازلة tri‏ بل يحكم عليها بالدحول تحت عموم all‏ 
bo at‏ 

وف هذا المبحث رصّد لبعض تلك المظاهر الي من شأنها of‏ تُعطي القارئ تصوراً 
ا اد النزعة الاحتياطية في مختلف جوانب التشريع الإسلامي: - 

المظهرٌ الأوّل؛ سذ طرق الفسّاد ووسائله: من أبرز المظاهر الدالة على اعتبار 
الاحتياط في الشريعة الإسلاميّة التعويل عليه في منع بعض الأسباب والوسائل BU‏ 
cells y «Le‏ سن he ye‏ و cle a eli‏ و املك 
Coe pel‏ هو المعرُوف لدى علماء الأصّول بسد الذرائع والحيل؛ وهو أصل مقطوعٌ به على 
الجملة؛ اعتبره الشّارعٌ في كثير من تصرفاته؛ مما يُؤكد ضرُورة الالتفات ag)‏ واعتباره في 
سائر OYE‏ الاجتهاد؛ ومن الأمثلة المؤكدة على مُلاحظة الشّارع هذا المسلك في رسم 
تشريعاته؛ ما ah‏ ذكره: - 

أوَلا: = (gi‏ المسلم عن سب آلمة الكفار؛ لما في ذلك من استحثاث لعبّادها على SII‏ 
بالمخل» والتجرّؤ على الات الإلميّة مما لا Geb‏ وقي ذلك يقول الله تعالى: ولا تسبّوا الذين 
eG‏ قن By Mg le BGs Bigs May‏ سياق ذلك يقول الشوكان: 
)34 هذه LYI‏ ذليل of le‏ الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا = خش أن سج ن 
ذلك ما هو Sal‏ منه؛ من انتهاك حرام» ومخالفة Sis Sat ou eo ee‏ 3 )3 


7 - انظر: bÉ‏ «الموافقات»: (ve ef)‏ 
8 - سُورة الأنعام» الآية: (yA)‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


رداك 


أو te‏ بل كان واا rade‏ :وه OY‏ أصل أصيل ق سند الذرائع» وقطع التطرق إلى 
ا 

Lil‏ -= امتنا ع البي Ke‏ عن قتل مَردة المنافقين الذين كانوا بالمدينة النبوية؛ مع توافر 
دواعي مُلاحقتهم وقتلهم؛ تأليفاً لقلوبهم على OLY)‏ وبُعداً عن شوائب الشّبه الي قد 
يثيرها رحدو AG‏ وها حفر ضاف ر بها الناس عن الدين؛ وذلك فيما رواه 
البخاريّ ogia‏ عن Coll OF ply‏ يك قال لبعض أصحابه» وقد سأله أن geet‏ له في قتل 
بعض المنافقين: «دعه! لا يتحدّث التاس of‏ محمّداً يقتل افرط gl‏ ففي مثل هذه 
التصرّفات الرّشيدة دلالة د على نظر الشارع إلى مآلات الأفعال» واعتماده مسلك 
الاحتياط في تشريع ODS‏ ۰ 

المظهرٌ الثاني: حاية المقاصد بالوسائل؟ ومن مظاهر اعتبار الشّارع لمعن الاحتياط في 
رسم حططه التَشريعيّة؛ تكليفه بجملة من الأوامر والتواهي على وجه التّبع؛ من أجل الحافظة 
على غيرها تما هو في منظوره أعظم وأحل؛ فقد ألزم الشارع WKY‏ في مواطن كثيرة بها 
هن لي Glee SLY GeV Gg Lely‏ الوت إل الالزام ب ومن الأمفلة I‏ كدو على 
ملاحظة الشارع هذا المعئ؛ ما يلي: - 


Leal - VY‏ عن البيع وقت التّداء لصلاة الجمعة؛ فقد أمر المولى e‏ وحل بالسّعي 
إليها عند ماع ندائهاء وتهى أن يشتغل عنها بأنواع البيو ع؛ فقال: ««يا أيّها الذين آمنوا إذا 
ودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرُوا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنم 
ا والنهي في الآية عن البيع وقت النداء؛ ليس Lely sail Ree‏ هن وحار 
بحرى الت وكيد بالتهي عن مُلابسة الشاغل عن OY, IN‏ ولذلك افق الفقهاء على OF‏ 
غيرٌ البيع من سائر الشتواغل عن deal‏ كالبيع في التي عن الاشتغال بها؛ نّا يدل على أن 


9 - أي الآية الكرعة. 

.)٠١١/۲( القدیں»:‎ el cals 2) - 0 

1 البخاري» كتاب: التفسير» سُورة المنافقون؛ رقم: (VALE) EVE‏ 

2 - انظر: ابن عبد السلا «قواعد الأحكام,: ».)55/١(‏ والتووي» «شرحٌ مُسلم: .)۱۳۸/۱١(‏ 
E,‏ تور TaN) ceded‏ )+ ): 

4 - انظر: eÉ‏ «الموافقات»: )64/1( 
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Gell‏ في الآية عن البيع ليس لذاته» ولا WE‏ في أركانه وشرائطه؛ بل لكونه سبباً لترك 
Ae) goo‏ 

tot‏ - هئ البيّ BB‏ عن الخرُوج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة؛ القياطا اا 
الجماعة من أن تفوت على الخارج» وسداً لباب الكلام في عرضه وسوء الظنّ به؛ AB‏ روى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله BB‏ فقال: «إذا كنتم في المسجد؛ فتُودي 
الاد فاا مرج اعد ك حي OY, Le,‏ قال الترمدي: lege‏ :هذا العمل عند Jaf‏ 
العلم من أصحاب البي BR‏ ومّن بعدهم؛ أن لا يخرج أحدّ من المسجد بعد الأذان إلا من 
عدو إلا of‏ 0% على قورع او Maa BY Al‏ 

وهكذا؛ يجد OLN‏ في واقع a eS‏ العمل الكثيرٌ من الأحكام الحزئيّة الى od‏ ُشرع 
بالنظر إلى ذواتها؛ وإنما شرعت صيانة لغيرها؛ كي لا يعتريها الخلل» أو يقعد بها (ail‏ عن 
منازل الكمال» وق كل ذلك LSE‏ واضح على كون الأعتياط من المظاهر الى ارثسمت 
Gal‏ لدى المشّرع؛ يلترمه حيث تدعو الحاحة إلى التعويل عليه في تثزيل أحكامه على واقع 
المكلفين. 

Uy‏ ينبغي لفت pI‏ إليه في هذا المقام؛ أن الأمر بالوسائل مقيّدٌ في الغالب» وليس 
على إطلاقه» وذلك يقتضي إضافة الحكم إلى الاستعمال دون الوسائل؛ TET‏ 
جارية على أصل الإباحة أو غيره» والتصوص الشرعيّة لم تُعيّن AT‏ ذلك وإغا أحالت 
a Meares SUA ge‏ نا 

المظهرٌ الثالث: eS‏ شروط ما يعظم شرفه gy‏ أثرُه: ومن المظاهر الدالّة على 
اعتبار الشّارع لمعن الاحتياط في مسالكه التشريعيّة تكثيره شروط بعض التصرّفات» 
وتشدده فيها ST‏ من غيرها؛ ولوضوح ذلك المعى وبروزه في كثير من تفاصيل الأحكام؛ 


5 - العلائي» «تحقيق المراد»: (valo)‏ 

96 - مُسند الإمام أحمدء رقم: e(orv/y) 2٠١355‏ وقال عنه الحيثمي: «رواه hal‏ ورجاله رجال 
الصّحيح)؛ انظر: «بجمع الرُوائد: QV VY)‏ وهو ne‏ حسنٌ g pams,‏ شواهده؛ كما قال الألبان؛ 
انظر: «إرواء الغليل»: .)۲٠٤/١(‏ 

7- التَرمذي» «السّنن»: (۳۹۷/۱)؛ وانظر أيضاً: الشوكاني» Jon‏ الأوطار»: .)١95/9(‏ 

8 - انظر؛ العمري» «تمكين الباحث»: (ys foe)‏ 
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فقد جحرى بحرى القواعد المقرّرة» وصار LL‏ لدى فقهاء الشريعة: - OF‏ ما عظم خخطره 
كثر شرطه؛ Gy‏ توجيه ذلك يقول القراي: Ob‏ الشّرف يقتضي كثرة الشّروطء وكذلك 
الملوك لا تكثر الحرّاس إلا على الخزائن التفيسة؛ فكلما we‏ شرف الشيء we‏ خحطره 
فا aS Gye a‏ واد يفول See gt‏ رو كلما" كان he Si‏ 
hS‏ ال ا ا 

Uy‏ بو كد لك مُلاحظة الشّارع لهذا المسلك في رسم تشريعاته؛ اعتمادٌه عليه في جملة 
l SA, Ue‏ 

أوَلا - التكاح؛ ob‏ الشّارع لما أراد تعظيم شأنه» وتأكيد أمره اشترط ead‏ 
يشترطه في كثير من عوائد المعاملات؛ فاشترط فيه حضور الولي» وعدالة الشّهودء وأتبع 
ذلك بإيجاب الصّداق على الأزواج؛ قال ابن القيّم: الشارع اشترط CIS‏ شرو طا 
زائدة على العقد تقطعٌ عنه شبه السّفاح؛ كالإعلام» والولي» ومنع المرأة أن تليه بنفسهاء 
out‏ إلى See gl‏ اس فيه oo ally ball‏ والوليمة؟ GY‏ ي ادل EN‏ 
ذريعة إلى وقوع السّفاح بصورة التكاح» وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد 
ا 

ثانيا؟ - العدّة؛ فقد حرى تشريعُها على ذلك السّن؛ حيث شدد الشارع أمرّهاء وی 
عن حرق حريعها قبل فواتما؛ تعظيماً لخطر عقد التكاح» ورفعاً لقدره» وإظهاراً لشرفه 
واحتياطاً ico GH‏ كمي وو aaa‏ ذلك اناف شرل ان AES‏ رارم اذ 
Ula‏ ا beady OLN (bade‏ روي hy‏ غو E‏ سياف قرم OY‏ 
العقد “لا راد :إلا te by‏ فكات ذلك dad‏ إل اختلاط الأنسات؟ فقال ile‏ وولا تعزموا 


Lal tl - 9‏ «الفروق»: (۲۹۲/۳)؛ وانظر منه في نفس المعئ أيضاً: (vafe)‏ 
0 - نقله عنه القنوجي؛ انظر: agh‏ العلوم»: ( 45/١‏ 4). 

1 -ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)١1١/9(‏ 

2 - انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين,: oo of)‏ وما بعدها. 
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Sell engl بو‎ ET Î LS ale عقدة التكاح حن‎ 


ا 


وإمعاناً في رعاية العدّة وصيانة حريعها؛ فقد ذهب الإمام مالك إلى OF‏ من تزوّج امرأة 
في عذتها؛ فإنّها تحرم ade‏ ندا Gay [3 ade [earl JY‏ كنك امه عن aay‏ الابيد 
فقوي ال E esa‏ سيق ae‏ روم ىن T‏ أن ASAD‏ 
كانت تحت رشيد aa‏ فطلقها؛ فنكحت في gle‏ فضربها عمرٌ بن الخطاب» وضرب 
زوجها بالحفقة ضربات» وفرّق بينهماء كم قال: وما امرأة نكحت في عذتهاء فإن كان 
زوجُها الذي تزوّجها ol‏ يدل بهاء فرق بينهماء SF‏ اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها JINI‏ 
نّم کان الآرُ خاطباً من الخطاب» وان كان دحل بهاء فرق يينهماء ثم اعنت بقيّة عذتها 


(sie daly كمالك‎ easly طق ومن‎ oy روعي‎ SG 

الرّوايتين؛ حرّموا المنكوحة في العدّة على التاكح أبداً؛ SY‏ استعجل ما أحلّه الله؛ فعُوقب 
دع ار كار 

ولوضوح معن الاحتياط في كثير من تفاصيل أحكام التكاح؛ ams‏ اقب النشيا إن 

تقرير معن eS lawl Ajk LIS‏ في مثل هذا التوع من عقود المكارمات» ولا ينبغي الذهول عنه 

بحال؛ وهو أن التكاح مبناه على الاحتياط ما أمكن؛ وفي التنويه بذلك المعتى يقول الميتمي: 


3 - سُورة البقرة» الآية: Ayyo)‏ 

4 - ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (١/015)؛‏ وانظر أيضاً: ابن catas‏ والمغئ»: .)١١٠١/۸(‏ 
105 انظر: ابن Ly tl‏ «أحكام القرآن»: (۲۸۹/۱)؛ وابن قدامة» بالمغئ,: .)١١7/4(‏ 

ee - 6‏ كتاب: التکاح» باب: جامع ما لا يجوز من ISD‏ رقم: ١۱۱۱ء (orf)‏ وقال 
ابن القاس قال مالك ووالغمل عدن E‏ بن الطاب مء انظ مالك والمدونة؛ 
(۲۲/۲)؛ وإسنادُ الأثر الذي رواه مالك صحيحٌ LA‏ عليه؛ انظر: الألباي». رإرواء الغليل): 
Ay. ¥/v)‏ 

7 - ابن تيميّة» «الفتاوى الکبری»: (yer)‏ وانظر في aal‏ عينه: ابن القيّم» «إعلام الموقعين: 
Avi/s)‏ 
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«والتكاح ae‏ على الاحتياط ما أمكن؛ فلا ينبغي الإقدام على صورة منه إلا بعد a‏ 
الوجه الشرعيّ Nle‏ 


ثالغاً: T na Oe es‏ - النهي عن التبايع بالربا في 
فاك Wels, cus Sushi‏ إظهار sad = os "١‏ له على غيره؛ لع 
مصلحته» وشدّة الحاحة إليه في بقاء نوع ا ؛ والمعى نفسّه مَرعي في etl‏ عن 
التعامل LL‏ في النقدين؛ إذ هما رؤوس الأموال وقيم ull)‏ وغيناةة كل مدن clad)‏ 
فشدّد فيهما EUR‏ ما لم يُسدّد في غيرهما؛ وشرط في ee‏ بيع بعضهما ببعض ما لم 
Shall JL Gg dee boy‏ ب الممقلكات ومن eT‏ ي Ply Al‏ 57 
والقبض OY)‏ 

المظهر الرابع: إقامة السّبب مقام tal‏ ومن مظاهر اعتبار الشارع للاحتياط في 
واقع أحكامه ما يُلاحظه SBA‏ في كثير من تصرّفاته الى فيها إقامة للسسّبب مقام eal‏ 
صيانة للقكاليق حتى تقع على الوجه الذي شرعت cy‏ وحماية للحقوق من Of‏ تضيع SA‏ 
شبهات قد لا تصلح مُتمسّكاً لتجاؤزها وإهدارها؛ By‏ تقرير ذلك المع يقول البخاري: 
بإقامة السّبب مقام ext‏ أصل Spade‏ عليه فيما بني على الاحتياط من SOLAN‏ مثل إقامة 
التكاح pls‏ الوطء في إثبات حرمة المصاهرة» واستحداث الملك مقام PAN‏ في وحوب 
plac ply cele‏ ات ى plist‏ الطهازة claf ded cual‏ العثلاة4 وذلك. OY‏ 
aol Ug‏ عن الرّبية كما فى عن UN‏ علمنا أن الشبهة مُلحقة بالحقيقة في محل 
ا E i aren‏ قيس EN See E me.‏ ؛ فقام alin‏ حقيقة 
وروی غر ااا cay Oi‏ :ارعس الأدلة Lager coll‏ ذا اکل ر Le tay‏ 
eae‏ 

أولا: إيجاب الوضوء على النائم» فقد أقام الشارعٌ الوم الذي هو oe‏ للحدث مقام 


dole داوف واين‎ gel oly Le Edy طهازة»‎ pe على‎ cde من أن‎ dated thie! الخدت‎ 


108 الهيتمي» «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»: )6/8 (y+‏ 

9 - انظر؛ القرافي» «الفروق»: .)۲٦۲/۳(‏ 

0 -انظر؛ القرافي» «الفروق2: )١57/8(‏ وما بعدها. 

1 -البخاري» «كشف الأسرار»: (realy)‏ وانظر: ابن الهمام» «فتح القدير»: (۲۹/۱). 
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J OLS gal العينان؛ فمن نام؛‎ E Tal gy ذلك‎ Coil of على‎ ye 
الآمدي: «والنُومُ إنما امتنعت معه الصّلاة؛ لكونه سبباً ظاهراً لوجُود الخارج الناقض للطهارة‎ 
كان النُومُ مظنّة الخارج الحتمل؛ وحب‎ LAB لتيسّر حرو ج الخارج معه باسترخاء المفاصل..‎ 
sass الحكم عليه؛ كما هو الغالب من تصرّفات الشارع لا على حقيقة الخروج؛‎ 3 lal 
M S والحرج عن‎ 

ثانيا: GU)‏ السب بالفراش؛ فقد أقام الشّارعٌ الفراش دليلاً على ثبوت الأنساب؛ 
احتياطاً له من الضّياع ما لا يصلح من الشّبهات احرّدةء والشّكوك العارية Che‏ يُساندها من 
الأمارات Gall‏ 68 وذلك فيما رواه الشّيخان عن AT‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الب 
قال: Ugh‏ للفراش» وللعاهر Oat‏ والفراشٌ ليس في الحقيقة إلا قرينة على 
المخالطة المشروعة الى ينتج عنها في الغالب EH‏ ومع ذلك فقد أقامّه ÉJ‏ $ مقامهاء 
ول Ree‏ ذا مساس بمقصد من أعظم مقاصد التُشريع aly‏ مُتازع؛ وهو 
abila‏ على الأعراض من الطّعن فيها بلا بُرهان» والاحتياط للأنساب من حيث AL‏ قدر 
الك 


2 - السّه: اسم لحلقة الذبر؛ قال ابن الأثير: «جعل اليقظة LDU‏ كالوكاء للقربة؛ اكد الوكاء 
a‏ ما في القربة أن clad‏ كذلك اليقظة تمنع GUY)‏ أن تحدث إلا باحتيار» Ss‏ بالعين عن اليقظة؛ 
OY‏ الٽائم لا عين له nad‏ انظر: «التهاية»: (vy y/o)‏ 

3 - أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من النّوم؛ رقم: »)07/١( YET‏ وابن æla‏ 
كتاب: الطّهارة وسننهاء باب: الوضوء من e‏ رقم: By ء)١١١/١( ٤۷۷‏ إسناده مقال خفيف؛ 
ولذلك حسّنه المنذريّ Ely‏ الصّلاح والنووي؛ انظر: الرّيلعيَ» «نصبُ الرّاية»: (55/1١)؛‏ والألباني» 
«إرواء الغليل»: ) AV EAL)‏ 

114 - الآمدي» ,الإحکام»: .)۱۳۸/٤(‏ 

5 - البخاري» کتاب: الفرائض» باب: الولد للفراش» رقم: (Y EANA) UTA‏ ومسل كتاب: 
الرّضاع» باب: الولد للفارش وتوقي الشّبهات» رقم: 2١41‏ (۲/٠۸١٠)؛‏ والعاهر: الرّاي؛ وهو اسم 
فاعل من atl‏ وهو إتيان المرأة ليلاً للفجُور يماء aS‏ غلب على albh UB‏ انظر: ابن الأثيرء «التهاية»: 
(ry s/y)‏ ودال رو روعي له Comb‏ أي ght ab‏ ولا Ge‏ له في الولد»؛ انظر له: «شرح 
مُسلم»: (۳۷/۱۰). 

6 - انظر في ذلك المعئ: ابن القيّم «الطرق الحكميّة»: (ص/۱۸۷). 
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وهذا لمعن -أعين إقامة السّبب مقام al‏ - كما hay‏ الإمامٌ الشّاطِي: «أصل ale‏ 
في الفقه وسائر الأحكام العاديّات والتجريبيات؛ بل الالتفات إليه من هذا الوحه نافع في 
جلة الشّريعة Day lle‏ على صحته كثيرة lhe‏ وكفى بذلك عُمدة أنه ASU‏ بإعان 
المؤمن» وكفر الكافر» وطاعة المطيع» وعصيان العاصي» وعدالة العدل» وجرحة (Col‏ 
وبذلك تنعقد العقودُ» وترتبط الموائيق؛ إلى غير ذلك من الأمُور؛ بل هو كليّة ep‏ 
deadly GIS Bek,‏ رق LLY slab o gah Leb)‏ كاعرو العا OD‏ 


المظهرٌ الخامس: التهي عن التعامل O°), aly‏ ومن المظاهر الي بر اهتمام الشّارع 
الحكيم .معن الاحتياط في تشريعاته gs A‏ عن كل معاملة تعاقديّة تقوم على معن 
الغرر والمخاطرة؛ قال ابن تيميّة: «وهذا fo‏ متّفقٌ عليه بين المسلمين ليس فيه (ENB‏ وهو 
من الأحكام الي يجب GLE‏ الأمم والملل فيها في الجملة؛ OP‏ مب ذلك على العدل والقسط 
الذي تقوم a lela,‏ ا ل ا soua‏ 
الذي من أحله هى الشّارعٌ عن التعامل بالغرر الذي يعد من أكبر مظاهر أكل أموال DN‏ 
بالباطل يقول القراقي: «فإن الله تعالى إنما حرّمها صوناً JU‏ العبد cade‏ وصوناً له عن الضّياع 
بعقود الغرر والجهل؛ فلا lat‏ المعقود cade‏ أو يحصل G3‏ ونزراً adm‏ فيضيع المال؛ 
N E‏ برحمته على Gots‏ تضييع ماله الذي هو alge‏ على pl‏ دنياه وآخحرته» ولو 
رضي العبد بإسقاط حقه ف ذلك لم يوثّر OTM ole)‏ 

ily عام‎ fy abe وخا مدال‎ Lie das ا‎ cl gad oy ale ركنا لاض يقش‎ 


ا 


.)۲۳۳/۱( «الموافقات»:‎ CUES - 7 

8 -العَررٌ: في aa‏ هو الخطر؛ انظر: الفيّومِيَ» «المصباح المنير»: (ص/ه 4)؛ وف الاصطلاح قال 
عنه ta sal all‏ الغرر هو الذي لا يُدرى هل at‏ أم لا؟»؛ انظر له: «الفروق»: (575/5)» وعرّفه 
ابن عرفة المالكيّ iab‏ «ما شك في حصول أحد عوضيه» أو مقصود منه غالبأ؛ انظر: الرصّاع» torte‏ 
حدود ابن عرفة: Ayo fy)‏ 

119 - ابن تيميّة» é paty‏ الفتاوی»: (55/90؟). 

0 - القرافي» «الفروق»: (١/١٤١)؛‏ وانظر: ابن رشد BH‏ «المقدّمات الممهّدات»: (۷۲/۲). 
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فأمّا الدليل العام عليه؛ فقوله تعالى: يا UT‏ الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإم وأنتم Go pales‏ وتي 
معرض الكلام عن وجه دلالة الآية على تحريم all‏ بكل أنواعه يقول ابن تيميّة: «والغررٌ LL‏ 
خم BOI IST OY ce gl gay‏ إن cle del opti tof‏ ولع وق 
OS) eth ed‏ 

ut,‏ الدليل الخاص على ذلك الأصل cade Gall‏ فأخبارٌ مرفوعة إلى الب BB‏ ثابتة 
عنه؛ ges‏ - 


١‏ - ما رواه مسلم عن ابي هريرة ade‏ أن البِي ot BB‏ عن OTN alae‏ وهو 
نض عام fons‏ كل Ye‏ آله ها كاك الغرر اليسير fase jel fan LE‏ تامع فيه 
الشارع» وبقي ae ‘atl‏ على lol‏ المنع؛ صيانة للمُجتمع عن مظاهر التناحر والتّباغض» 
وأكل الأموال الحترمة بغير حق؛ قال ابن تيميّة: «فهو إنما هى عن بيع الغرر؛ لما فيه من 
المحاطرة الي Jes‏ بأحدهماء وف المنع Ó‏ يحتاحون إليه من البيع ضررٌ أعظمٌ من ذلك؛ فلا 
يعنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر الكثير؛ بل يدفع أعظم الضرين باحتمال 


OY) Lagat 


۲ - ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أنس بن مالك 5ه أن cot BB CB‏ عن بيع نمر 
fell‏ حن تزهو؛ فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرٌ أو تصفرٌ؛ أرأيت إن منع الله تعالى 
Ty‏ بم محل ble Vip a Oeste Jue‏ اوبهذا اشرو Sof‏ 
الخطاي: «وكان BB ae‏ البائع عن ذلك لأمرين: - أحدهما: احتياطاً له» ob‏ يدعها com‏ 


(sa) gals 6-121 

Cy ve) tet gt et ally aed yl = 122 

123 - مسلم» كتاب: البيوع» LOL‏ بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه Ce‏ رقم: ١١١٠ء‏ 
(ع/مه .)١ ١‏ 

.)٥۳۸/۲۰( الفتاوى»:‎ é pasty cided ابن‎ - 124 

125 البُخاري» كتاب: البيوع» باب: إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من 
البائوة Ip)‏ كرأ (VIII)‏ تسل كاب call‏ :باب وضع اراي aby‏ وة 
(V0 4-/¥)‏ وقوله: «فقلنا لأنس..؛ فما بعده من زيادة مُسلم, 
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يتبيّن صلاحها؛ فيزداد قيمتهاء ويكثر نفعُه منهاء وهو إذا تعجّل ثنها لّم يكن فيها طائل 
tad‏ فكان leg‏ من إضاعة المال؛ Lee lly‏ الآحر: أن يكون ذلك مُناصحة لأخية المسلمء 
BY UL WS ac gall JU lel,‏ ميو US G lege OSS calle‏ اله 
LARMES EEP‏ 


وتعليل المنع بانتفاء مُقتضي الاستحلال مشعرٌ بوضوح أن كل مُعاوضة من شأنها أن 
تؤول إلى إضاعة JUI‏ على وحه اليقين أو الظنّ الغالب؛ La‏ داحلة تحت عمومه» TERN‏ 
بأحكامه؛ وذلك ما قرّره المازري في معرض كلامه عن الغرر المنهي عنه؛ حيث قال: Gok)‏ 


يمعي إضاعة المال؛ SY‏ قد لا يحصل المبيع؛ فيكون بدل ماله باطلاً وقد نبّه ## على هذه 


العلة tal pa‏ في Sle gS tot Let,‏ اويا I‏ 
فهذا التشريع Ald!‏ -كما ترى - يتجه في جملته إلى tele‏ معن الاحتياط» والأخذ 
بالحزم وال جحد في إقامة الالتزامات BLT‏ على النصح والصدق» والبعد ما أمكن عن الغش 
والخداع ee‏ بطبيعته إلى إثارة الأحقاد والعدوات» والآيل Jl‏ نوع من البطالة والركود 

الاقتصادي في المجتمع. 


Om eC كر‎ 


Cyd - 126‏ «معالم السنن»: A(v-/y)‏ 
7 - للمازري» «المعلم بفوائد مسلم»: Als o4/y)‏ 
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مقاصد الاحتياط الفعهى وفوائده 


المقصدُ الأوّل؟ المحافظة على مصالح الأحكام. 

المقصدٌ الثان: القيام ples‏ الدليل الشترعي. 

المقصدٌ الثالث: سلامة الدّين والعرض. 

Sle) le تقس‎ yg المقصذ الرابع:‎ 

المقصدٌ الخامس: تحقيق الاطمئنان Cola‏ والراحة النفسيّة. 
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eg‏ أهميّة العمل بالاحتياط ~ A‏ اکت ot)‏ لا لصون 
Eto ie‏ التشريع؛ كيف والشّريعة كلها -كما يقول الإمام bÉ‏ -: 
ab OS of ae UF joey ee LEV, bled! le Ean‏ إل مقي ISL)‏ 
كان هذا معلوماً على احملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع في الشّريعة؛ بل هو أصل 
من OT al‏ ۰ 

وتظهر cal‏ الأخذ بالاحتياط بحلاء من خلال الإدراك الواعي لمقاصده وثّمرات 
العمل ely ta‏ أكان ذلك على bly BU pet‏ آم de‏ مسترئ العمل 
والامتثال؟ وقي هذا المبحث محاولة لرصد أبرز الفوائد الى تُمثل GY!‏ العام لأغلب ما قد 
يحصّله الحتاط من خلال التزامه بهذا المسلك الشرعي في مقامي الاستنباط والتنزيل على 
حد l el ged)‏ 

المقصدُ الأوّل: المحافظة على مصالح الأحكاه؛ إن الشريعة الإسلاميّة موضوعة 
لرعاية مصالح العباد في العاحل والآحل بإطلاق» وذلك أمرٌ ثابت يما لا جال معه 
للاحتمال؛ إذ كل تشريع من aly ts‏ مآله Új‏ حلب مصلحة أو دفع مضرّة؛ ولكون 
الحافظة على هذه المصالح أمرا لي الشحقق في غالبه؛ OP‏ لعي لتحصيله لا يقل TA‏ عن 
تلك المقاصد ذاتها؛ ومن هنا تلوح doth‏ إلى الاحتياط من us 45 5S x‏ لتحقيق 
تلك المصالح في واقع التَكليف؛ قال ابن عبد السّلام: Oly‏ الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل» 
ولاجتناب المفاسد بالترك. وقليل OM Jai oh‏ وتي نفس المعين يقول أيضاً: «الورغٌ 
حزم واحتياط لحيازة مصالح العباد والمعاملات» ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياط في الورع 
Or) uy‏ : 

وقد جعل Sut‏ السّبكي المحافظة على مصالح الأحكام الغاية الي Spt‏ إليها جميع 
مسائل الاحتياط؛ والمقصد الأصلىّ الذي تصدرٌ عنه كل الأحكام العمليّة الي أقيم أَوَدُها 
على مُراعاة معن التحفظ والاحتراز؛ وقي ذلك السّياق يقول: «اعلم أن مسائل الاحتياط 
bi”‏ .يطول 'استقضاوهاء fay‏ خاصلها إلى ble Of‏ قد يكون التحصيل anise‏ 
128 التنَاطي» «الموافقات,: (vr ef¥)‏ 


9 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (١/۸ء).‏ 


0 - ابن عبد cP‏ وشجرة المعارف والأحوال»: Avie)‏ 
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كإيجاب الصّلاة على المتحيّرة» Jo Oly‏ كوه TE‏ لدفع المفسدة؛ 
كتحريم OV thy‏ 

فإذا تردّد GPT‏ بين أن يكون واحباً أو محرّماً؛ op‏ الاحتياط pty‏ لحلب مصلحة ما 
يتوقع Paley‏ درء مفسدة ما يُتوقع acd‏ والمعهود من سنن a g BM‏ يحتاط لدرء 
مفاسد المنهيّات؛ كما يحتاط لتحصيل منافع el, oll‏ قار E‏ 
الاحتياط الذي od‏ إلى الاحتمال سبيلاً للمُحافظة على مقاصد الأحكام الشرعيّة؟ 
والجوابٌ عن ذلك كما يقول الطاهر بن عاشور: ,أن الأمور الوهميّة وإن كانت لا تصلحٌ 
للكون مقصداً fer pte Ue yd‏ فهي صالحة لأن يُستعان بها في تحقيق المقاصد الشرعية.. 
وقد تكون الوهميّات في أحوال نادرة مُستعاناً بها على تحقيق مقصد شرعيّ حين يتعذر 
iN a‏ 

فالأخذ ble ye‏ في المواضع الي تقوى فيها الشبهات وترتقي إلى حيّز الاعتبار 
أقرب إلى تحصيل مصالح الأحكام من الحازفة بتركه والإعراض care‏ وذلك al‏ يدركه 
أسوياء العقول؛ قال الشّوكاني: ووما كان على هذا يتبغي اجتنابه؛ BY‏ إن كان ف نفس 
tLe A‏ كعد برع من hed‏ ران كان YE‏ فقن اسف الجر على ارك Migs‏ 
القصد Ore)‏ 

Uh,‏ كانت المصالح مُتفاوتة» ومختلفة باحتلاف الحال والأحوال؛ OB‏ الاحتياط ها تابعٌ 
ها as‏ الوسائل للمقاصد» وما قد يقع بين الاحتياطات من تعارض؛ فهو محكومٌ بقواعد 
الترحيح المقرّرة عند العلماء» والواحب على المجتهد إزاءها ane‏ الجهد في معرفة الأقرب منها 
إلى الحق؛ ليعمل ta:‏ وذلك ob ody‏ مراتب الاحتياط متفاوتة تفاوت المصلحة الي يخم 
الحافظة عليها؛ فعلى قدر شرفها يكون شرفه؛ قال Sal‏ بن عبد السّلام: «يشرف الاحتياط 
بشرف امحتاط له؛ فالاحتياطٌ LU‏ أفضل من الاحتياط للأموال» والاحتياط للأرواح 


1 -ابن السّبكي» «الأشباه والتظائ: (VV A/V)‏ 

132 - انظر؛ ابن عبد السلام» «قواعد TESI‏ )۸/۲ وابن السبكي» «الأشباه والنظائر)»: 
Ayyy/y)‏ 

Ay oA 2) ومقاصد الشريعة الإسلاميّة:‎ cy gle ابن‎ - 3 


.)٤/ص(‎ : وكشف الشبهات»‎ oul ss - 134 
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oe ae 


ganged bla! oe feast Sipe! lid Lhe Vy دا‎ bla و‎ bail 
حفظ جميعها؛ حفظنا أنفسها فأنفسهاء ولّم بال‎ [Se فإذا كان لليتيم أو للرعيّة أموال لا‎ 
بضياع حسيسها وأحسّها»""؛ والمعى الذي قرّره ابن عبد السّلام؛ أوجزه البعضُ في‎ 
ما لا يحتاط لإثبات‎ oly عبارة جرت بحرى القواعد؛ حيث قال؛ «الأقوى: يحتاط‎ 


Or) الأضعة‎ 


l 
als ومن فوائد الاحتياط المعتبّر‎ ee الدّليل‎ Ale الثان: القيامُ‎ real 
Se المْحتهدٌ من الأدلة الأضليّة ما‎ at Vy cal في المسائل الى يشتبه‎ Loe fis) مقامً الدّليل‎ 
إلى‎ cat عل كليل‎ abby ple We ف‎ alg lel ye aed ade Ue! of 
إل دين الموقف العملي تجاه تلك المسائل‎ dob فإن‎ tal T المطلوب» وبقاء الحكم‎ 
على بقن‎ Spal سوئ اللجوء إل العمل بالالختياطء من أجل‎ Lely Y المشتبه أمرّها؛ قد‎ 
KE 
في المسائل الي يتعذر‎ - OT lee Yh معن من‎ wel بيان وظيفة التحرّي -وهو‎ By 
الوصُول إلى مدرك الحكم فيهاء ويتمكن الشاكٌ من واقعها؛ يقول السسّرحسي: «وهو دليل‎ 
يُتوصّل به إلى طرف العلم» وإن كان لا يُتوصّل به إلى ما يُوجحب حقيقة العلم» ولأحله سمّي‎ 


(Ge) س)‎ 
0 ( 


us 


(Va E y Bled وشيدرة‎ PSI ee pl - 135 

6 - انظر: البابرق» «العناية»: (ref)‏ 

137 الدليل: لغة اسم فاعل من «دل على cae Sl‏ أي أرشد cad)‏ وكشف عن موقعه؛ انظر: 
ce gill‏ «المصباح المنير»: (ص/۹۹١)ء‏ وتي الاصطلاح: هو ما fog‏ بصحيح التظر فيه إلى مطلوب 
cale Al tal ei oo‏ «التعريفات»: (ص/ »)١ ٤٠‏ وابن السبكي» EY‏ (۲۹/۱)ء والشنقیطي» 
Se‏ الورود»: (ص/٠۷).‏ 

8 - انظر: الصّدرء «دروسٌ في علم tad ed!‏ (ص/59١).‏ 

EASES Sle سيق‎ aby - 139 

0 - السرحسي» ie stadt‏ (١١/٤۱۸)؛‏ وانظر: الكاسانء «بدائعٌ الصّنائع»: eleg (t/y)‏ 
«دلالة الكتاب والسنّة»: )2 44( 
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ولا ola the N Ash‏ أن cee oe ble YI!‏ ولدلا يوحت Vy lee‏ 
يحرّمه» وإنما هو LASS‏ يكشف عن حكم الشارع الأصلي في المواقع coll‏ تتواردٌ عليها 
الشبهات؛ فيحكم .عقتضاه فيها جرياً على قاعدة التقدير المقرّرة عند العلماء؛ فعندما نحكمٌ 
بالاختياط اي أحوال اختلاط الالال باكرا UE oe‏ تدر AS of‏ لو تناول شيعا من 
ذلك الخليط؛ فإنما يقع على الحرام لا على الحلال؛ فنجري الحكم على ذلك التقديرء 
cea‏ ا CEN‏ 


والمعن ate‏ جار في الأفعال المتردّدة بين الوجحوب والندب» أو بين الكراهة والتّحريم؛ 
فإئنا تُقدّر أن حكم الشّرع فيها هو الوحوبُ أو eal‏ فإن كان كذلك في نفس الأمر؛ 
فقد وافق cale AKH‏ وأصاب الاحتياط مقصوده» وإن لم يكن كذلك؛ فإن الحكم يكون 
قد جرى على ممقتضى التقدير» ويكون الحكمٌ بالاحتياط LSS‏ جارياً على وفق قواعد 
gf‏ عاتم judy‏ عام ON‏ 


PT AST بحلاف‎ le جار‎ fhe gf Carly dl على ار عا‎ bly ASU, 

(Av ]ليه‎ gree sh pala ees ool, 
مُعتبّر حكمٌ بلا‎ ge مخالفة الأصول لغير‎ OY اقرف‎ CLAY EE يكرد‎ 
العمل بالاحتياط كذلك؛ فقد ضعف اا الاعتماد‎ OS, (GLa دليل» وهو ممنوعٌ‎ 
الفوري على الاحتياط في التعامل مع أحكام الوقائع؛ قال التّبريزي: «والتمسّك على الفور‎ 
الاحتياط ليس من أمارات الوضع» ولا من مُقتضيات الوجُوب؛ بل‎ OY بالاحتياط ضعيف؛‎ 


هو من باب ا وذلك يعي أن BI‏ ينبغي Vet oS ol‏ ف Ji so‏ 


1 - انظر: بلكاء ,الاحتیاط»: Arve)‏ 

2 - انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (١/۹ه)ء Cally‏ «الفروق»: Gah)‏ 
cos pally‏ رالقواعد»: (499/5). 

3 - الأصل: OF‏ لكل حكم سبباً أو شرطاً على وجه الحقيقة لا التتقدير» والعمل بالاحتياط عمل 
على حلاف ذلك؛ OY‏ مبناه على التّقدير» والتّقديرٌ قائمٌ في الأساس على التخحمين والحدس؛ انظر: 
القرافي» «الفروق»: (؟7/9١؟).‏ 

4 - نقله عنه [BL‏ في كتابه: «نفائسٌ الأصّول»: (۳/١۳۸١)؛‏ وكون الاحتياط ليس أمارة على 
الحكم ظاهرٌ؛ فإن الأمارة ما نصبه الشّارعٌ لثبوت الحكم أو انتفائه؛ ولا أحد diy‏ أن الاحتياط 
كذلك؛ فهو من وسائل الامتثال» وليس وسائل العلم بالأحكام. 
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الموصلة إلى الحكم الشرعي؛ فإذا فقدت أو تعذر الوصُول Gal‏ جاز yh‏ على الاحتياط 
باعتباره مسلكاً لتحصيل يقين الموافقة لمطلوب الشارع» والبراءة الموكدة للذمّة من SEN‏ 
المتوط بها. 

وقد يقومٌ الاحتياط أيضاً مقام المستند الذي يعتمدُ عليه الحتهذ في استنباط الحكم 
Le‏ من ale‏ على وجه التقوّي به في تدعيم ما يذهب إليه من آراءء وذلك Ob‏ يتعاضد 
مع ما عنده من أدلّة في WVU‏ على حكم؛ فيجريه بجرى المرجّحات الي ُرجّح رأياً على 
رأي؛ إذا عدم ob‏ من سائر معاني 0 
كلامه عن وظيفة الإلهام الصّادق وجحال العمل به“ '؛ حيث قال: p‏ احتهد السّالكُ في 
الأدلة الشرعيّة الظاهرة؛ فلم Tem ab ua gate‏ أحد الفعلين مع حسن قصده 
وار ی ا ل هذا و ق قا وتن لر د Win Of Oly La‏ وده 
دليلٌ على الأحكام الشّرعيّة؛ لكن مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحقّ إذا تكافأت الأدلة 
السمعية؛ فار جيم بها حير من التسوية oy‏ التاقضين قطعاء Of‏ التسوية Login‏ باطلة 
cles‏ كما TLE‏ إن العمل مالف الاق عن ظاهر أو قاس “pot‏ عرق الل aaa‏ إذا 
اخفيج إل العمل OM rset‏ 

ولقيام الاحتياط ple‏ الدّليل Cee SW)‏ على ory‏ الانفراد أو ابع ما لا يُحصى كثرة 
من الأمثلة التطبيقيّة عند الفقهاء؛ إذ يتوافرٌ في كتب الفرُوع كم هائل من المسائل ALI‏ 
بالاحتياط» والقائمة على معناه؛ ومن هذه الأمثلة: - 


+ وذلك ما قرّره ابن تيمية في معرض 


dU =‏ ابن امام ف معرطن الاستدلال على أن aS‏ داحلة ي خدوة العورة” 
وله طريقان معنويّان؛ وهما: الأوّل: أن الغاية قد تدحل» وقد تخرج» والموضعٌ موضعٌ 
الاحتياط؛ فحكمنا بدحولها احتياطاء والثاي: أن ash)‏ مُلتقى عظم العورة وغيرها؛ 


5 -انظر: بلكاء «الاحتياط»: (eao)‏ و«الموسّوعة الفقهيّة,: AVAV/ YA)‏ 

uy, - 6‏ الصّادق من أسباب الاحتياط كما سيأ بيائه -بإذن الله je‏ وجل -؛ انظر: 
(ص/۱۲۰). 

7 - ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»: (١١57/1)؛‏ وانظر 56 منه: ابن القيم» «إعلام “asd oll‏ 
(/۹). 
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- Oye 


فاحتمع JAH‏ والحرام ولا cee‏ وهذا في Goin‏ وحه OS‏ الموضع موضع 
ا 

٢‏ - قال (NW Sih‏ في سياق oly‏ ما يفعله مُتلقي OLS‏ بالرربح إن حصل له: 
ا ا ولا يطيب له ربح التلقي؛ قيل لابن القاسم: فت ولل فل Ulin!‏ 


EE 5 فلا‎ 


- قال ا tals‏ ناقلاً عن القاضي uf‏ يعلى ile‏ قول أئمّة المذهب بكراهة تروّج 
المسلم بأرض العدوٌ منهم: «وإنئما LAS‏ له الترّوج منهم BLE‏ أن يغلبوا على ولده؛ 
فيسترقوه» ويعلّموه الكفر؛ ففي تزويجه تعريضٌ لهذا الفساد العظيم» وازدادت الكراهة إذا 
TIF‏ منهم؛ oy‏ الظاهر ot‏ امرأته تغلبه على ولدها؛ ا 

المقصدٌ الثالث: سلامة الذين والعرض: ومن أهم PEN EEE‏ 
Suge‏ اكيت وماك العرض من القيل والقال؛ Woe Lely‏ رو الشيخان عن 
التعمان بن بشير ضيه أن البئ يي قال: رإن الحلال Oly cha‏ الحرام ca‏ وبينهما مُشتبهاتٌ 
لا يعلمهن كثيرٌ من الناس؛ فمن اثقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه» ومّن وقع في 


الشّبهات؛ وقع في الحرام؛ IMS‏ يرعى ول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل 


ملك کی آلا ون Nie dt‏ 


ففي هذا التص النبوي دليل Roly‏ على لزوم الإمساك عن الشّبهات؛ والاحتياط 
للدّين والعرض» وعدم تعاطي ما يسيء الظن» أو يوقع في الحذور؛ By‏ التنويه بذلك المع 


8 - ابن اهمام» Gedy‏ القدير»: ([58/1؟). 

149 - الموّاق» «التاج والإكليل»: .)١57/5(‏ 

150 ابن قدامة» Hath‏ ([9/ه١).‏ 

cig led - 1‏ كتاب؛ الإعاتء LOU‏ فضل من استبرأ لدينه» رقم: (VALI) cov‏ ومسل كتاب: 
المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم: 23599 .)١519/8(‏ 
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هات 


والتأكيد عليه؛ يقول الاب رلا حلاف بين المسلمين أله CH‏ على الإنسان أن يفعل ما 


هو إبراء aa‏ 


GG‏ براءة الدّين وسلامته؛ فتحققها من وراء العمل بالاحتياط والأحذ بالحزم؛ يكون 
من وجهين: - 


الأول ر aches‏ و تله ول أن نا 
قام به هو مقصود الشارع tosl oy‏ قال ابن العربي: Lb b taal tog b iy SAU Ol‏ 
التحفيف ف التكليف. والآخر: طرف الاحتياط في العبادات؛ فمن احتاط استوق الكل 
ومن قف أذ eat‏ والعن ae‏ يُقرّره Goalie‏ بقوله: «يحتاط في الفرض؛ 
ليحقق الخلاص من YI‏ والعقاب» وكذلك في فعل التدب؛ لتحقيق الخلاص من 
ا 


gti‏ الأمن من غوائل الوقوع في الشّبهات؛ OB‏ الوقوع في الحرام هو نهاية الإدمان 
على وُلوج مسالكها غالباً؛ وذلك Stony SY‏ التساهل؛ ويتمرن عليه ويسر على شبهة: 
نْمّ أحرى أغلظ منهاء وهكذا حتى يقع في الحرام عمداء وهذا نحو قول السّلف: المعاصي 
بريد الكفر؛ أي ans‏ ا 

‘ipl shia لاقي‎ eB Cues تبهو له‎ aa 
على انتهاك حرم الشبهات لا يسلم غالبا من قول يطعن في عرضهء أو‎ Goal Ot 5-6 
بشرفه؛ وذلك ما أكده الحافظ ف سياق عَرضه لما يستفاد من حديث الشبهات؛‎ Geel مز‎ 


حيث قال: «وفيه دليل على أن من لم يتوق الشّبهة في كسبه ومعاشه؛ فقد عرض نفسه 


Lal - - 2‏ «إحكامٌ الفصّول»: (ص/559)؛ وانظر في call‏ عينه: البغوي» «شرح السنّة): 
Ayy/a)‏ 

153 ابن العري» «أحكام avy] ¥) oT il‏ وانظر ن ذلك saa‏ ابن عبد السلام» «قواعد 
الأحكام: Ay a/¥)‏ 

Arye) ott العبّادي» «الآيات‎ - 4 

5 - النووي» «شرحٌ مسلم: (۲۹/۱۱)؛ وانظر: الآبادي» «عون المعبود»: AVY A)‏ وابن دقيق 


العيد» co‏ الأربعين»: (ص/٦۲).‏ 
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HOS. 


lel‏ فيه نوق Ue‏ )08 :لو Mer asl‏ انور PY ecg A Segal‏ اياي 
ESN go aly Me Gl Ge es oe $A Ve by‏ 3 
الشات ذلك JY‏ :لين كافا of‏ يطفن الكل إل سلانه alec‏ قظه بل AE Y‏ أن 
ال fey‏ ويحسم بابها ی ا OY‏ الشبهة Es‏ والإسلام 
كما دعا إلى ترك الشّبهات حذراً من الوقوع في الحرام؛ دعا أيضاً إلى ترك مواقع sl‏ 
E‏ لاسا كو لقا 

وما يُؤكد لك حرص الإسلام على طلب السّلامة للأعراض» والحافظة على نقاوتها 
من جرائر الهم قدر الإمكان؛ ما يلي: 

- ما رواه الشّيخان وغيرهما عن Af‏ المؤمنين صفيّة رضي الله عنها Ug‏ قالت: كان 
حول الله BR‏ معتكفاً؛ als‏ أزورَه ليلاء فحدثته SF‏ قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبيٰ؛ 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ab te‏ رحلان من الأنصار؛ فلمًا رأيا التي BBE‏ 
أسرعا؛ فقال #: «على رسلكما؛ Yl)‏ صفيّة Wd Ly‏ قالا: سبحان الله! يا رسُول الله! 
فال هما البي ae‏ اك الشيطان يجري من الإنسان مجرى cel‏ فخحشيت أن يقذف فى 


a Ahs suds 


Aa ley وء الف‎ E افر كن‎ OF dail ll هة‎ oye الما‎ obit وقد‎ 

والاعتذار بالأعذار الصّحيحة؛ من الأمور المستحيّة الى لا ينبغي إهمالها؛ فإن الب PE‏ 
bed‏ ما gary of af ot BY Lake taled‏ | عن موارد التهم» ويطلبوا السّلامة لأعراضهم ما 
أمكن؛ وني ذلك يقول YB‏ «فيه من العلم استحبابُ أن يتحرّز الإنسان من كل أمر من 


6 - ابن حجر» e‏ الباري»: (۱۲۷/۱). 

7 - انظر: البُرهاني» «سدّ الذرائم»: (eof ce)‏ 

158 البخاري» كتاب: الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم: 
elyi o/y) evar.‏ مسل كتاب؛ السّلام» باب: بيان أنه Coad‏ لمن رُؤي Wee‏ بامرأة وكانت 


زوجتّه أو محرما له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع cars gadi GB‏ رقم؛ .)۱۷۱۲/٤( VV VO‏ 
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المكروه UE‏ تحري به الظنون» ويخطر بالقلوب» وأن يطلب ALI‏ من الاس بإظهار البراءة 
ك0 ال 0 


- ما رواه ابن Gf‏ شيبة عن محمّد بن سيرين عن زيد بن ثابت oF Be‏ راح إلى 
eden‏ وة الاي بقل اا Joy co‏ :صلو قال Sled‏ إلن MI of creed)‏ ار فصل 
co Gh idl Wells od as tt‏ اسمس V gl yo‏ ی ON ait‏ 
وروى gal‏ مثله عن أنس بن مالك Made‏ قال ابنُ رحب UL‏ على ذلك: «مّن أتى 
في ade em AN nag ole Lal Ags JU ay Us‏ ترق E‏ د 
لکن NL‏ حشي من طعن GU‏ عليه بذلك؛ كان تركها dee‏ استبراء لعرضه؛ فيكون 
و 


فالعمل بالاحتياط المنضبط بقواعد الشّرع وأصوله Soe‏ كله والعامل به opt‏ آيل إلى 
ce‏ وسالکه محمودٌ على كل حال؛ وما من أحد من المسلمين يستطيع أن Lad‏ من أجل 
ذلك؛ بل واقع Bate JULI‏ بخللاف ذلك؛ قال الأب 520007 أصلين متناقضين 
فرعاً تحاذباً مُتساوياً دون ترجيح» وما هذا شأئه؛ فمُقتضى الاحتياط والورع أن coined‏ 
ومك St‏ بن gall‏ تيو cade ela ae, ee‏ بو اياده اله 
ل 


المقصدٌ الرّابع: تربية التفس على امتثال التكاليف: OL‏ الوقوع في الشبهات ذريعة 
إلى الوقوع في الحرام Cat‏ ومن عوّد نفسه pe‏ الاحتراز تجا يشتبه في حكمه؛ BT‏ ذلك في 
استهانته بالحرام UE‏ فيقع فيه مع العلم به؛ By‏ تقرير ذلك المعتى؛ يقول الشاطي: 


Cyl - 159‏ ا السنن): (ives)‏ وانظر: cool‏ «عمدة القاري»: )\ (\oy/)‏ وابن عبد 
EEES‏ المعارف ele) adh gM‏ ): 

0 - ابن Ul‏ شيبة» «المصئف»» كتاب: الصّلوات» باب؛ de‏ يروحٌ يوم الجمعة فيستقبله التاس 
مُنصرفين أكضي أم يرجع» (ETA) cover indy‏ 

1 - انظر: الطبراني «المعجمٌ الأوسطي رقم: (yav) ۷٠١۹‏ 

162 -ابن رحب» zls‏ العلوم والحکم»: (ص/ Avy‏ 

e i Cees y Seek a واه‎ KS كيال إكمال المعلم):‎ wav! - 3 
.)۲۲۹/۲( ty sth كشي‎ Ny Cv av/y) 
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cde ا ى‎ WIS نياو‎ Le de Fpl a a JEYL Lac! de ا‎ 


الإخلال بها يتجرأ على الضروريات؛ BE‏ قد e‏ في إبطال الكمالات BLL‏ إبطال 


الضروريات بو جه bd‏ 


وقد Aas‏ المنساهل في الحرام حقيقة؛ وإن لم يقصد الوقو ع فيه؛ وذلك OY‏ من أقدم 
على ما لا يدري أهو من قبيل الحلالء أم الحرام؟ لم يأمن أن يُصادف الحرام في نفس 
الواقع؛ ولذلك لم FEN Sha‏ بين القصد وعدمه في الأمر بالتوقي من الشبهات؛ بل 
ندب إليه على وجه العمُوم؛ YS‏ يقع المرء في AL‏ ويشهدٌ لهذا لمعن التربوي 
نصوصٌ كثيرة منها! - 

- قوله تعالى: تلك Spe‏ الله فلا تقربوها كذلك ين الله آياته للتاس لعلهم 
ر والنهي عن O43‏ خرن E Sad] ab “Jory Go BM‏ سن Lae‏ 
كوئه A‏ من تعديهاء Gy‏ الذي يقي CSU‏ من انتهاك حرعها؛ قال الرعخشري: 
«مّن كان في طاعة call‏ والعمل بشرائعه؛ فهو مُتصرّفٌ في حيّر الحق؛ فتهي أن يتعدّاه؛ OY‏ 
op‏ تعدّاه وقع في JD GS‏ بُولغ في ذلك؛ فنهي أن يقرب الح الذي هو الحاجرٌ بين 
حيّري GH‏ والباطل؛ لفلا يداني الباطل» وأن يكون في الواسطة مُتباعداً عن الطرف؛ فضلا 
عن أن l Pis‏ 


- ما رواه البخاري ومُسلمٌ عن التعمان بن بشير Bo‏ أن النبئ يك قال: «مّن وقع في 
الشبهات؛ فقد وقع OM ol Lg‏ فقد جعل الب 8# مباشر الشبهة ALAS‏ الحرام» وأقل 
ما يدل عليه هذا iyidi‏ الكراهة؛ ولا شك أن الوقوع في الشبهات واعتيادها Syy‏ 
Sy AL Ble‏ تفرذ ISU‏ غالبا إل اشر ها Oly Gy‏ رانك CLs gall alll Win‏ 


.)۲۲/۲( «الموافقات»:‎ Gables - 164 

.)۲۷/۱۱( «شرح مُسلم:‎ cis y sil انظر:‎ - 165 

6 - سورة البقرة» الآية: A\AY)‏ 

le ne - 7‏ «الكشّاف,: (yer /y)‏ وانظر: ob BI‏ «الجامع لأحكام القرآن»: Ayer)‏ 
والشوکان» «فتح القدیں»: (۲۸۹/۱). 

cis bet) - 8‏ كتاب: OYI‏ باب: فضل من استبرأ لدينه» رقم: (VALI) cov‏ ومسل كتاب: 
المساقاة» باب: def‏ الحلال وترك الشّبهات» رقم: 03899 (VV alt)‏ 
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يقول الصنعاني: , وفيه إرشادٌ إلى البعد عن ذرائع Oly cal At‏ كانت غير محرّمة؛ Sp‏ 
يخحاف من الوقوع فيها الوقوعٌ فيه؛ فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشّبهات؛ W‏ يدخل في 


(aa) 


ا 

وإذا كانت المبالغة في بعض المباحات قد تُصيّرها من قبيل ما يقدح في العدالة» S35‏ 
بذ الشهادة قان المداومة على a di ol acuta‏ ات ادت والمعصية إلى الفاعل 
من ذلك؛ وقد تقرّر لدى فقهاء الشريعة؛ - ot‏ الفعل المكروه بالجزء E s‏ ا 
ولابن العريّ AIS‏ نفيسٌ في بيان وجه الصّلة بين المباح والشبهة والحرام؛ حيث يقول: «إن 
تعاطي الطيّبات من الحلال تستشري لا Fl‏ وتستمرٌ عليها العادة؛ فإذا فقدتما 
استسهلت في تحصيلها بالشبهات» وحتى تقع في الحرام ا محض بغلبة العادة» واستشراه الهوى 
فل الف ON Sila T‏ 


Daley‏ ما فرّط؛ - أن الشّارع قد جعل المكروه عقبة بين العبد Sel Aly‏ فمن استكثر 
من المكروه تطرّق إلى الحرام غالباً؛ من حيث إن اعتياد ارتكاب المنهى غير AL‏ يُورث في 
Sf oe pnd‏ على ارتكاب المنهي الحرّم؛ cpl BU ais WY,‏ 5 الأوصاف؛ 
وق مُقابل ذلك جعل الشّارعٌ المندوبات حراً لما أوجبه على المكلفين» فمن حافظ عليها 
NOD 2 igs Se aly, ea tase BiG?‏ 

المقصدٌ الخامس: تحقيق الاطمئنان القلبي: ومن أبرز ثمرات العمل بالاحتياط المنضبط 
في gt‏ الديانة والمعاش: - الحصول على يقين Fy A)‏ عن التّبعة؛ وذلك يُورث الاطمئنان 
Cela‏ والرّاحة الذهنيّة» ويدف عن المكلف الحرج النّفسيّ الذي ينتج عن التساهل 
والاستهانة بالتكاليف» ويقيه الخوف من الوقوع في ورطة المخالفة» ويحفظه من مغبة 
OY us‏ يوق Ob ells plas‏ فرك ا اعا AIS le‏ عملا من STEN‏ )4 


169 - الصنعايء «سُبل السّلام,: (558/5)؛ وانظر: ابن حجرء رتح الباري»: (١/۷١٠)ء‏ 
والشوكان» وكشف الشبهات»: (ص/؟١).‏ 

0 - انظر: bÉ‏ «الموافقات»: ٤/١(‏ ٩)؛‏ وانظر أيضاً: الغزالي» «إحياء علوم الدّين: (5/5 ؟). 
1 - ابن العربي» «أحكام القرآن»: .)١717/4(‏ 

172 انظر في هذا المعئ: ابن دقيق العيدء رإحكام الأحكام: .)١7١/1(‏ 

3 - انظر: الباحسين» «رفع الحرج): (ar/o)‏ 
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- OAL 


المقلقة» والأوهام المحرنة؛ قال Gl‏ رحب: «وأمًا المشتبهات؛ فيحصل بها للقلوب القلق 
والاضطراب OVE a eel‏ 


وهذا المعئ هو الذي أشار إليه Lad BR Coal‏ رواه الإمام LAT‏ وغيره عن وابصة أنه 
قال: أتيت رسُول الله #؛ فقال: ,حت تسأل عن البر؟»؛ قلت: نعم؛ فقال: «استفت 
نفسك؛ i‏ ما ULB‏ إليه التفس» واطمأن إليه القلب» Yig‏ ما حاك في نفسك» وتردّد 
في الصّدر؛ وإن أفتاك الاس وأفتوك OV)‏ وقي بيان المعين الذي من أحله أحال البي BEE‏ 
وابصة بنّ معبد على فتوى قلبه؛ يقول Kal‏ «إذا وحدت نفسّك ترتابث في الشّيء 
فاتركه؛ فإن نفس المؤمن تطمئنٌ إلى الصّدق» وترتابُ من الكذب؛ فارتيائك في الشّيء Se‏ 
على كونه باطلا أو dee‏ للباطل؛ فاحذرهء واطمئتنالك إلى الشيء Seth‏ بكونه lim‏ 
EEA‏ الما 

فالأخذ بالاحتياط والورع -ولو في بعض مقامات aed)‏ -: يودي إلى اطمئنان 
القلب» ويبعد المكلف عن مواقع الضّيق والحرج» ويجنح به عن لوم التفس وتأنيب الضّمير 
ويُخرحه من العهدة بيقين» ويحول دون وقوعه في ألم الحيرة والتردّد؛ By‏ المقابل فإن ترك 
العمل بالاحتياط في مواطن السّعة والاختيار؛ ر والحرج النفسيّ ما لا يزيله 
AFETE‏ 

ولكون الاطمئنان القلبيَ من أوضح دلائل السّعادة الحقة؛ فإن العمل بالاحتياط فيما 
يصلح das‏ لعن hess. Glan‏ من مسالك تلك السعادة الي يتنافس من أحلها المتنافسون» 
ويد في طلبتها الصّادقون؛ قال ابن عبد السّلام: «فالسّعيدُ من Jab‏ ما Gal‏ على صلاحه» 


174 انظر: ابن رحب» «جامع العلوم والحكم»: (ص/١١١)‏ 

5 - أحمد eidh‏ رقم: 248٠٠6‏ (٤/۲۲۸)ء‏ ورواه 5 البخاري في «التاريخ الكبير»: 
»)٠٤٤/١(‏ وهو حديث حسنٌ p pam‏ طرقه؛ انظر: التووي» teeta Goby‏ (ص/ه؟/): 
والهيشمي» «مجمع الرّوائد,: (١/١۲٤)ء‏ والمناوي» «فيض القدير»: (435/1)» والألباي» «الجامع الصّغير 
وزیادته»: .)٥۹/۱(‏ 

celal - 176‏ لكان من سان ا(5 وا ta‏ ابن رحب» «جامع العلوم 
والحكم»: (ص/١١١)‏ 

7 - انظر: ابن حميد» «رفع (reo) fac H‏ 
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قات 


وترك ما gil‏ على فسادف del,‏ منه من ضمٌ إلى ذلك فعل ما LEI‏ في صلاحه» وترك 
ما Gl‏ في فساده؛ OB‏ الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل» ولاجتناب المفاسد SAY‏ 
وقليل مَّن يفعل IYI SIS‏ 


Om eC كر‎ 


1/8 - ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام»: (evh)‏ 
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مُقَوّمات الاحتياط وأسبابه ومسالكه 


وفيه المباحث الآتية: 
المبحث الأول: مُقوّمات الاحتياط المعتبر. 
المبحث الثان: أسباب الاحتياط ومسوغاته. 


المبحث الثالث: مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء. 
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Les 


مَقُوّمات الاحمّياطالمعثير 


في هذا المبحث محاولة للكشف عن أبرز المقرّمات الي يوم الاحتياط fall‏ على 
أساسهاء وهي ثلاثة: - الاستنادٌ إلى أصل يصلح للاعتماد Ally cade‏ ما يدعو إلى العمل 
ble vb‏ من الشبهات الي يعتبرها الشّارعٌ ويلتفت إلى مثلهاء وانتفاء الدرك الذي يُوصل 
الكلف إلى الحقيقة» ويكشفُ له عن واقع التتكليف؛ وفي المطالب الآنية بيان ذلك مع نوع 
من التفصيل والإيضاح. 
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=W= 
لموم الأوّل:‎ 
a 4 
الاستناد إلى اصل‎ 

تن af‏ مقا Sten all blows‏ إل el‏ من :امول Lb agg‏ 
بالاعتبار في الشريعة الإسلاميّة؛ وذلك coy‏ ي أن العمل LENG‏ تقس atts Us‏ 
الشك (oA‏ أو الوهم العري ls‏ يسانده 7 as‏ وقرائن؛ قال المقرع: Lal yy‏ الوهم؛ 
فمحرم eis els conte EYI‏ الخال وان lis ab il‏ التو ع يجب أن لا 
ciel‏ إليه» والتوقف لأجل ذلك Sp perl‏ هوس والورعٌ فيه وسوسة شيطانية؛ إذ ليس فيه 


sy 


May) م‎ 


وهذا العن Gee‏ عليه بين الفقهاء في الحملة» وخلافهم في بعض الصّور dy‏ في 
أكثرها إلى اغتبارات اجتهادية أحرئ» وليس إلى wi‏ القاعدة المجمع عليها؛ قال 00 
امحتمل غير too yt‏ لأن الأصل ا الذمة حن يتحقق يتحقق الموحب؛ هدا هو de il SACLE‏ 
E atl‏ 

Ae وخضن‎ eA BIS Sle لا يكوت شىء امن‎ of ق ذلك هو‎ Sel, 
EAN EE سكاو‎ Ie ف‎ ly Glee ele Gleb Les ZL, ae, 
PARE قانون الشرع المطرد قائمٌ في الأساس على‎ SY للتقلب والاضطراب؛ وكيك‎ 


9 - العدول عن التعبير بالركن إلى المقوّم؛ سببه a‏ عن الاعتراض الذي قد SA‏ فيما لو عبر عن 
هذه OEE SRE A‏ العا كوة مدني جروا Sf bi ale oy‏ 
عدمه؛ pad‏ & بالمقوّم؛ لكون معناه ef‏ وأوسعٌ من معن الرّكن الاصطلاحي. 

180 - المقري» det wh‏ (۲۹۲/۱)؛ وانظر في المععى عينه: CAS UB‏ «البحرٌ امحيط»: ( .)٠١ 4/١‏ 
181 القَرطِيّء «الفهم شرح مُسلي: leae)‏ وانظر في نفس المعى: الأني» «إكمال إكمال 
المعلم: .)۲۸١/٤(‏ 

182 القرافيً» uesa‏ (۳۸/۳)؛ وانظر في نفس المعى: ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى/: 
Avra/y)‏ 
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=a 


الي Y‏ يشهد ها II‏ بالقبوت؛ حفاظاً على مصالح العباد» ورفعا للحرج والمشقة عن دُنيا 
(ar) og‏ 


ولا يتم قوامُ ذلك الاستناد إلا إذا كان الأصل المعوّل عليه مُستكملاً الجميع مقرّمات 
اعتباره؛ وال من GAT‏ وأبرزها: - قيامٌ الدّليل على ثبُوته؛ وذلك Ob‏ يشهد له دليل يخصّه 
أو معن LIS‏ يعمّهء مما هو ملائمٌ لتصرّفات cg UM‏ ومُناسبُ لمعانيه العامّة» وأمّا الأصّول 
ال تستند في بوتها إلى ما نصبه الشّارعٌ من Ls a SMU, lef‏ :عدم 
اعتبارهاء ولو كان ZBI‏ الثاشى عنها قويّا؛ SY‏ لا تأثير لاظنون في مبان الأحكام؛ ما A‏ 
تكن مُستندة إلى دليل IM) gant‏ 


ومن taal! buy dd‏ إلى of Cah ef‏ يفلم oA GUS‏ انويع 

بوجودها في أحد الإناءين» ويخفى عليه التمييز بينهما؛ فيشرع له في مثل هذه الأحوال ترك 
الانتفاع Les‏ احتياطاً من مُلابسة الممنوع والوقوع في مغبّة الآثام؛ SY‏ قد phe‏ بالحكم 
الشرعي الكلي الذي وضعه الشارغ» وعلم بوجود موضوعه في الخارج؛ غير ail‏ لم ينضبط 
عند کان وحوده» gly‏ يتعيّن لديه عل ogee‏ للف ERE cari Ae‏ 


بالوساوس والاوهام: - 
SS Le -‏ 0 العزالى :بقوله: رومن هذا اسن من Gatun‏ دار فيغيب Spall ase‏ 


فيخرج» ويقول: لعله مات وصار الحق للوارث؟ فهذا وسواس؛ إذ لم يدل على موته سببٌ 


3 -انظر في ذلك المعئ: bÉ‏ «الموافقات»: (١/٤۱۸)ء‏ وابن CSE‏ «الإماج»: (١۱۷۳/۳)ء‏ 
والرّركشي» «البحرٌُ الحيط: (Vv ofA)‏ 

184 - الأخارة vias‏ العلامة؛ انظر: الفيّومِي» «المصباحٌ المنير»: (ص/۲۲)ء ay‏ الاصطلاح: هي ما aj‏ 
من العلم به الظنّ بوجُود المدلول؛ كالغيم بالنّسبة إلى المطر؛ a‏ يلرم من العلم به الظن بوجُود المطر؛ 
Wiles‏ البخاري بأنّها: رما Guat‏ بها وحُود الحكم؛ من غير أن يتعلق بها وحُوده ولا وجُوبهم؛ انظر: 
Cassy feet‏ الأسران»: (74/4١)؛‏ وانظر gle dt tlt‏ «التعريفات,: dotje)‏ وابن 
عاصم» «مُرتقى td ses!‏ (ص/۲۷)ء وهي Új‏ معلومة بالضّرورة؛ كدلالة زيادة JÉN‏ على الرّوالء 
وما gles‏ كدلالة البيّنات والعادات والقرائن؛ انظر: القرافي» «الدّخيرة»: (۹/۱١٠)؛‏ والز ركشي 
و«البحرٌ الحيط: ([ Ay 5/1١‏ 

5 - انظر: القرافي» «الذحيرة»: »)171/١(‏ وال ركشي» «البحرٌ الحيط: .)٠١5/١(‏ 

186 - انظر: ae‏ «علم أصُول الفقه»: (Yaaa)‏ 
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LS? 


atl ls Willy ell oe Las Lb by ddl agi 3) Cus Jf abu 
Mili متقابلين نشآ عن سببين؛ فما لا سبب له لا يثبت عقده في التفس؛ حن يساوي‎ 
Teede أو ر‎ St, Lal ذو هرق‎ tye Udy سكا‎ jes لق‎ pial 
ON US ade fel 

دبا OF coll geal UL Of gh lage Ue jl dle‏ قال الع E‏ 
رضعت معي؛ فلا يلقى امرأة إلا والعقل يجوّز ذلك فيها؛ إذا كانت في سن يمكنْ أن ترضع 
معه؛ فاحتنب جميع النّساء لهذا الخاطر الفاسد؛ لم lanes‏ قار 

“ما أشار ae]‏ ابن تيميّة بقولة: Oly‏ كثيرا من الاس T‏ أن الذراهم EE‏ 
اختلطت JH pall‏ حرم الجميع؛ ا وإنما تورّع Gare‏ العلماء فيما إذا كانت 
قليلة» Ul,‏ مع الكثرة فما أعلم فيه و 


فالتعويل على المسلك الاحتياطي في هذه الأحوال غيرٌ سائغ؛ وذلك لضعف الأصل 
الستتد إليه فيهاء وعدم اننهاض ما يره oe‏ الشكرك سببا لرك الالال المختلظ lb‏ 
aS OS ONE OS Vy a Ulam sie hat LY ble Yl,‏ 
a‏ نع وان بز وا GU) access‏ قاد اده عفر dal ENE e SEEN Sy‏ 
E ENE AOS)‏ قال الزركشي: «ونبه إمام الحرمين على 
UU‏ وهي أن الشاك لا بد وأن يكون مع قيام المقتضي لكل واحد من الأمرين. وقال: هو 
اعتقادُ أن يتقاوم سببُهما.. وفيه تنبية على أن جرد التَردّد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي 
للق ل ce‏ ا وكذلك من غفل عن شيء بالكليّة؛ فيسأل عنه؛ لا يُسمى 
Mists‏ 


7 - الغزالي» «الإحياى: (aay)‏ 

8 - لمازري» «المعلم بفوائد مسلم: (ys ef)‏ وانظر أيضاً: الأبياري» «الورعٌ»: (role)‏ 
والعييّ» «عُمدة القاري»: .)541/1١(‏ 

9 - ابن تيميّة رجحو ع الفتاوی»: (۳۲۱/۲۹)؛ وانظر: Shall‏ «إحياء علوم الڏين»: (۳/۲١٠)ء‏ 
والز رکشی» «المنٹوں): (۱۲۷/۱). 

0 - الر رکشي» «البحرٌُ الحیط»: .)١٠١9/1[(‏ 
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ولا يلزه من ELEN Stet tell ogee y‏ مطلقاً» بل Le BE‏ يفيده وخر ذلك Jea‏ 
ste Ni Spat‏ فيه كرون alan s Re‏ ا 
والعبرة عندقذ ها يترجّح OY tale‏ العمل coll‏ عند الوقوف عليه EGY‏ يلا CBE‏ 
رها اسا A‏ على EREE‏ حينئذ بالأصل المقرّرء وهو أله رلا يجب 
LAY t‏ رااان 


وفي تقرير ذلك المعئ يقول ابن العربي: «ليس أحدّ من العلماء يقضي BELL‏ 


شیء؟ فان الشريعة قد ألغته» وما اعتبرته gO A‏ وسياق كلامه مشعرٌ بأنة Suet‏ نوعا 
معيّناً من الشّكوكء وهو الذي لم يستند في انبعاثه إلى أمارة يعتبرُها e JI‏ وإلا OP‏ هناك 


ates ô ew y صنوفا من ا لشك‎ 


Om eC كر‎ 


1 - انظر: بلكاء «الاحتیاط»: )2 Ayyo/‏ 

2 - الكاسانئء «بدائع الصّنائع»: (۲۸۷/۷)؛ وانظر: Coe cll‏ «مغي الحتاج»: (rv e/o)‏ وابن 
دقيق العيد, رإحكام الأحکام»: (yry)‏ 

3 - ابن gal‏ «القبس»: (؟/745)؛ وانظر: القرافي» c(vyv/\) ta dh‏ والقري: 
«القواعث: (vey)‏ وحيدرء by‏ 5 الحكام: (ص/١٠١).‏ 
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LVS 


المقوم الثاى: 
Oat‏ 

يعتبّرٌ قيام الشبهة وانعقاذها في التفس؛ call‏ الأبررَ الذي يقوم ates ron eee‏ 
بالمسلك الاحتياطي 2 مقام الاجتهاد والاستنباط» أو 2 مقام ار والامتثال» ودوك قيام 
apc‏ ووا يكرت العمل بالاخباط عملا ها لم يقم على شرعئّية دليل مسر من يك 
إذ last‏ لشو رازه Spar Hal aie‏ العلم أو ما يُقاربُه بحكم الشارع في الواقعة 
واللحوء إلى الاحتياط بشأنها مع العلم بمُدرك الحكم فيها؛ Galle HT‏ لسئن التشريع من 
أصله. 

وقي تقرير ذلك all‏ والتأكيد tade‏ يقول ابن عبد السّلام: «والشبهات منحصرة في 
التردّد بين المصالح والمفاسد؛ فما تحرّدت alee‏ من غير تحقق مفسدة أو توهّمها؛ فلا 
ورع فيه» وما تحرّدت مفسدئه من غير تحقق مصلحة أو توهّمها؛ فلا ورع فيه؛ لاختصاص 
الورع .عواضع Ayh ee I‏ 


و 


والمراد بقيام اليوط ارون SE EAT‏ الل قل ع كن gae‏ 
قويّة؛ بحيث لا تثرل إلى مُستوى الأوهام الي لا يشهدٌ لها الواقع sell‏ 2( لمعارضة الأصُول 


194 الشّبهة لغة: تطلق على أحد معنيين؛ الأوّل؛ - الالتباسٌ والإشكال» والثان: - المثل والشبيه 
والتماثل هو سبب الالتباس والإشكال WE‏ انظر: ابن منظورء رلسان العرب»: dosahy)‏ 
والرّازي» «مختار الصّحاح»: rr ele)‏ وف الاصطلاح: هي ما لم يُتيقن كوه حراما أو حلالا؛ 
انظر: ale h‏ «التعريفات»: (ص/4 (io‏ 

وقال الخطابي في تحديد معناها: ,كل شيء أشبه JAH‏ من cory‏ والحرام من وجه؛ فهو شبهة؛ انظر: 
الخطابي» «أعلام الحديث»: (aaay)‏ 

5 - ابن عبد السّلام وشجرة المعارف والأحوال»: (EYA ge)‏ وانظر أيضا: السنوسي» «مراعاة 
الخلاف»: (ص/۸۲). 

6 - انظر: ابن الحمام» «فتح القدير»: .)٠٠٠/١(‏ 
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Les 


الثابتة قبلها؛ فيثبت على أساس ذلك وجوب الفعلء أو حرمة الإقدام عليه؛ احتياطاً من 
به العام و ا كار 

ولا يختلف الفقهاء في OF‏ الأمر المشكوك فيه إذا كان له أصل ES‏ الرّحوع إليه؛ فإن 
الشروع هو اعتبارٌ ذلك الأصلء Godly‏ على وفق مُقتضاه؛ حي gla‏ خلافه بالدّليل 
لكر توق كدان وحم للك Nay Silas Sil‏ الك E E ils‏ 
سقوطهما؛ كالبينتين إذا تعارضتاء ورحع إلى التيقن» ولا فرق بين أن يغلب على ظنه 
LAL‏ أو يتساوى الأمران عنده؛ OY‏ غلبة SBI‏ إذا لّم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا 
يلتفت إليها؛ كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ab‏ صدقه بغير 
ا 


وقي سياق الكلام عن طهارة المياه وما يعرض ها يقول ابن تيمية: «المشروعٌ أن cst‏ 
الأمرٌ على الاستصحاب؛ فإن قام دليل على old Luli‏ وإلا؛ فلا Lee‏ أن ed‏ 
استعماله بمجرّد احتمال التجحاسةء وأمّا إذا قامت أمارة ظاهرة؛ فذاك Alas‏ آخر.. فإذا لم 
يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث لهء كان هذا yall‏ والاحتمال مع طيب الما 
وعدم التغيّر فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتناء ومن باب GLEW‏ والأغلال 
ال ا 


ولكون الشّبهة الأسّ الأعظم في قيام معن الاحتياط وارتقائه إلى حيّر الاعتبار؛ فقد 
أجراها الفقهاء بحرى حقائق الأمور ني كل ما يصلح Ve‏ للعمل بالاحتياط» وشاع لديهم 
Sell‏ ادها = yar ag tell Of‏ 6 ملام اللقيقه قزرا cots ON bee le eal oad‏ 
في تأصيلها إلى إجماع الصّحابة د على تحريم دماء المحوس الملتزمين بعقد الذمّة؛ OY‏ لهم 
شبهة كتاب» «والشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبتى على الاحتياط؛ Cbd‏ دماؤهم 


7 - انظر: ابن pleti‏ «فتح القدير»: (E Ao)‏ وابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (Vf)‏ 
والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/٤١١).‏ 

198 ابن قدامة» بالمغئ»: (Vv A/))‏ 

199 ابن تيميّة» «الفتاوى الکبری»: Avy e/\)‏ 

bit - 200‏ 1 السرحسي» ٫المبسوط»:‏ )¥ 49/0( وابن قدامة» والمغئ»: (۱۷۴/۹)ء والحموي» Baby‏ 
عيون البصائر: (yra)‏ 
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SAN 


US الحل لا يثبت بالشّبهة» ولأن الشبهة‎ OY ت نسائهم وذبائحهم؛‎ oly cage 
اقتضت تحريم دمائهم؛ اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم؛ ليثبت الحرم في المواضع كلها؛‎ 
اننا‎ E ales 

pene celeste a eo eae a, date شيا‎ eta 
مراتب الكراهة الشبيهة‎ Sol رتبة الحرام؛ لشدّة الالتباس» وقد تضعفْ حن تصير إلى‎ 
إلى الأمارة والقرينة» والتّمبيرٌ بينها عمل احتهادي في‎ tee بالمباح» والضًابط في ذلك‎ 
مربوط بأهليّة الناظرء وهو من الأمُور الي يستقل بإدراكها الذوق‎ Oy أكثر صُورهء‎ 


الفقهي ل 


Om eC كر‎ 


1 - انظر: ابن قدامة» «المغئ): (vra)‏ 
202 - انظر: بلكاء «الاحتياط): AG ` s/o)‏ والعمري» وتمكين الباحث»: (ص/؟؛؟ ). 
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2 15ت 
المقوم الثالث: 
Mog aeisi‏ 


المراد بانتفاء edad‏ أن لا يكون في المسألة ما KE‏ التعويل عليه من نصّ أو إجماع 
أو قياس صحيح؛ Jorg OP‏ شيء من ذلك ولم يحل دون Wad ees)‏ مدرك mee‏ 
مانعٌ؛ Op‏ اللّجوء إلى الاحتياط يكون bo‏ من الجحازفة؛ مع وجود ما يُومّن من مخاطرهاء 
ويقي من احتمال تخلفهاء وقي معرض بيان ما ينبغي أن يقوم بالاحتياط من معاني الاعتبار 
يقول الفناري: «هو دليل ضروري» ولا يعمل به إلا بعد العجز عن أسباب العلم» مشروعٌ 
في حقّ الصّالح MT ty‏ 

LAist calle Steely‏ ادر EE on Seb)‏ لوانت عدن 
الحققين من العلماء؛ BY‏ حقيقتها عندهم -كما قال GL SU‏ -: «وسائط Ye‏ دليلان 
من الطرفين؛ بحيث يقم الاشتباه بغير ترجيح أحد الطرفين؛ إلا عند قليل من العلماء» وهذا 
فهي ليست بواضحة الحلّ oha dy‏ 

روا gs‏ ذلك مون Sl ras‏ العو gah‏ أن IS Le‏ عا ثيل 
ASS‏ أن يُرجع فيه إلى الحكم الذي كان عليه قبل egib‏ الشك والاحتمال؛ فلمًا لم 
يُتمكّن من الوقوف على ذلك الحكم Rad‏ الاشتباه من واقعه؛ امتنع البناء على Hy‏ 
مقتضاه» ولزم Seal‏ إلى الأحذ بالاحتياط؛ إذ gal QUAN‏ .معتقدين مُتعارضين مانم من 
تقديم أحدهما على الآخر لغياب ارجح '"؛ وني تقرير ذلك المعن يقول الأبياري: «الشبهة 
Las UY‏ :من Lay LY OU, GLI‏ من Sle Gayle‏ :الى ail)‏ كل واد Lge‏ 


3- المدرك: بضم الميم؛ كوك ورا واسم زناف cies‏ تقول al‏ كف تدر كا ah‏ ادزاكاء 
وهذا مد ركه؛ أي موضع إدراكه وزمنه» ومدارك الشرع المواردُ الي ULI‏ أحكامه منها؛ انظر: 
ce geal‏ «المصباحٌ المنير»: (ص/۹۲١).‏ 

4 - الفناري» «فصّول البدائع»: (۳۹۲/۲)؛ وانظر في نفس المعئ: البلحي» «الفتاوى الحنديّة): 
A(ray/o)‏ 

205 الكرماني» ,شرح صحيح البخاري»: (۲۰۳/۱)؛ وانظر: الغزالي «الإحياء»: (۹۹/۲). 

6 - انظر في ذلك gel‏ ا «البرهان»: (۷۳۷/۲)ء والزّركشي» المشون: (۲۸۷/۲). 
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لأثبت اعتقاداً أو ميلا؛ فينشأ من التعارض ترد Ly‏ ما لا سبب له فلا يكون شكا بل 
احتمالاً (Lae‏ فليتنّه للفرق بين Se de & yall Ce te Les)‏ الشبك دان 
AMGEN] Pera Be‏ 

cts‏ الذوك قن کر ن ف وذلك ]15 كانت الواقعة من قبيل ما سكت الشارع 
عن بيان حكمه» وأوكل إدراكه إلى نظر cg‏ وقد يكون تقديريا؛ وذلك مُتصوّرٌ في 
الأحوال الي يُوحد فيها المدرك الشرعي؛ غير أنه يتعذّر على المكلّف الوقوف عليه؛ لعدم 
علمه به أصالة؛ أو لعدم تأهّله للاستفادة منه على الوحه المقدّر له شرعاً؛ لفقده أهليّة التظر 
في أدلة الأحكام oly‏ 


والحاحة إلى المدرك تظهر بحلاء في الأحوال الي تتكافاً فيها Ja‏ والمعرّفات؛ ولا 
US‏ القرارٌ إلى المبيح منها أو الحرّم؛ فيكون حينفذ اللُجوء إلى الاحتياط ملاذاً للمكّف من 
الوقوع في مغبّة المخالفة؛ وذلك ما أكده السرحسي بقوله: «عند تحقق المعارضة وانعدام 
de Vi C4 tee BN‏ بالا MM)‏ 


وبناء على ذلك؛ فإه مُصبح من الوضُوح بمكان القول OL‏ الشاك الُطلق ليس كافيا 
٤‏ إحالة ISL‏ على الاحتياط؛ إلا إذا كان مدرك lax ia‏ و تنقدح موجباثه في 
الذهن عن طريق شرعي مُعتبّر؛ وذلك للوفاق الحاصل على وحوب العمل بالرّاحح؛ قال 
الغزالي : )9 Ob tale QhheY i] cae Ol‏ صدر عن أدلة معتبرة كان الحكم 
ل A‏ 


فعندما ينكسف نورٌ العلم أو ما يقومٌ مقامه من مُعتبّرات الظّنون والاحتمالات» 
ربس Gg ISU‏ ظل من abl‏ الى ALAN Yo SKY‏ مقط AISI‏ إن Seal‏ 
إلى الاحتياط مسلكاً في الاستنباط والتَتْزيل» ومنهجاً في الامتثال والتطبيق؛ يُصبح الحل 
Go A‏ المعتبّر الذي بستطاع به القيام بالتكليف على وجه اليقون» والتخلص من آثار 
الأوهام والشكوك. 


(vao) ié ogy الأبياري»‎ 207 

208 - السّرحسي» «شرحٌ السّير الكبير»: Aaah)‏ 

9 - الغزالي» «الإحياء»: )44/1( وانظر: ابن أمير EN‏ «التقرير والتحبير»: (VT)‏ والعطار 
وحاشية العطار على محلي»: .)٤١ a/y)‏ 
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2 


وبذلك يكون قد وضح أن تعذر الكشف عن مدرك الحكم حقيقة أو حكما؛ “ial‏ 
من مُقوّمات الاحتياط الذي يسوغ العمل به» وانتهاج مسلكه؛ وأمّا لو كان الوصُول إلى 
الحقيقة أو ما يقومٌ مقامها مكنا دونما IS‏ وحرج؛ Op‏ الحكم عندئذ ينتقل في حقّ of‏ 
أشكل عليه إلى الواضح أمرم.والعمل به معي GU‏ الخاصل L Oey cde‏ 

(yy) e 
a eit 


Om eC Om 


210- انظر في ذلك: الشوكان» SLE by‏ الفحول»: (gov/ o)‏ والشنقيطي» «نثر الورود»: 


.)٥۸۷/ص(‎ 


ysodəq 5150111 JO 191113 - UepIJOL JO ANSAN JO 4121011 - paA1es2%] 51116 1ح1‎ [TV 


s 
7 


ا _— _— للد 
~ 
ED 8‏ .}> .}> + 
x x x‏ 
B3 3‏ 2 4 
Y `‏ )3° = 
5 4 < 
233 3 
سے 5 کت wi‏ 
l 2 3 5‏ + 
5 55 9 
oe 3 3‏ 
ا 5 Y: Ye‏ 
3 


$% 


اسباب 
صل SH‏ 
ني واقع الحكم. 
Su‏ 


الاحتياطا 


"لاد 
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oN 


pl Meus beg‏ السّبب الأعظم الذي las‏ عنه جَمِيعٌ المثارات والدّواعي الي 
EA ce‏ إلى العمل بالاحتياط؛ فمبيئ الاحتياط على Uy May‏ مع قيام العلم 
alin ga Lf‏ من pAlb GU Hs. OSG Y BLE YL ad Ob Ga gbilh‏ على 
وجوب العمل بالعلم» وامتناع مُعارضته بالاحتمال Ce is al‏ يشهدٌ له بالثبوت وإمكايّة 
الوقوع. 

والشك قد يقع في fel‏ الحكم» وهو ما يُسمّيه البعض بالشّبهة الحكميّة» وقد يقع في 
واقع الحكم» وهو ما يسميه البعض بالشبهة الموضوعيّة» وقد يقع في مآل الحكم» وهو ما 
يعرف في علم ple‏ بسد الذرائع؛ ولكل قسمٌ مثارات وأسباب؛ إذ إن ELA‏ لا يحصل 
Lat‏ وإنغا ينشأ غالبا عن Cae‏ يودي إليهة als‏ ق ذلك شأن سائر الأمارات Go ells‏ 
غير أنه قد يقوى حتى يصل إلى درجة Glee ly C3‏ وقد يضعف حن يغدو جرد 
وبال FT)‏ وذلك Lake‏ باحتلاف الشخحوص والأحوال؛ يقول ALY!‏ ابن القيّم: «إنما 
يكرد" ie‏ لكلف سار اموت ساعد كدت igh is eka N aS‏ الس 


Cty A ل الل‎ A E E AE 2T 
شكاً؛ إذا التبس» وشككت فيه؛ انظر؛ الفيّوميّ» «المصباحٌ المنير»: (ص/٠۲۲)ء وهو عند الفقهاء؛ التردّد‎ 
المناطقة .عستوي الطرفين من‎ Cay بين شيئين؛ سواء استوى طرفاه» أو رحح أحدهما على الآحر؛‎ 
وابن القيّم «بدائع‎ »)555/1١[( التردّد» وتبعهم في ذلك = علماء الأَصُول؛ انظر: التووي» «المجموع,:‎ 
والجرجانء «التعريفات»: (ص/۱۸۷).‎ (YE) الفوائد»:‎ 

E الشكٌ أعم‎ OY بالشكٌ في هذا المقام أولى من التعبير بالشّبهة؛ وذلك‎ pally 
إذا كان مُستنداً إلى أمارة مرعيّة؛ أورث الشّبهة الي يعتبرها الشّارعٌ ويلتفت إليهاء‎ ELA OB cag cis 
يكن كذلك؛ كان محرّد وهم وتخمين؛ وقول الدكتور عبد الله بن حميد في كتابه «رفع الحرج»:‎ ob وإن‎ 
مسا كن‎ CLE فيه عر زد كس بكرن‎ Sieg Mn كل شلة سه‎ sgl Ka ER 
من آثاره.‎ Si الشبهة الى هي في الحقيقة‎ 

Av LY) ec ge انظر: الأنصاري» «فواتح‎ - 2 

3 - انظر: البصري» «شرح العمد»: (ory)‏ والشيرازي» «شرح اللمع»: (1/١5١)؛‏ وأبا يعلى» 
«العدّة في arhi) ted pe‏ 
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Ns 


اله فيي ك come‏ زرا coped Ub OS‏ ار له قوفت Set‏ واتكون Jee Babe‏ 


(vv) A 
: خحرین»)‎ 

وقي المطالب الآتية توضيحٌ لكل قسم» وأبرز ما يمكنٌ أن يكون مثارا مُعتبّراً له في 
مقتض الشرع والنظر؛ - 


4 - ابن القيم» «بدائع الفوائد»: (rv afr)‏ وانظر نفس yall‏ عند: الغزالي» E‏ 
(vorl)‏ 
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الست الأولة 


Sh يذ أصل‎ ot 

مراد بأصل الحكم الدّليل الذي يستفاد منه» واعتوارٌ ELEN‏ له يكون LL‏ لعدم وقوف 
الحتهد عليه؛ من غير قطع بانتفائه» Ly‏ لكون دلالته فيها نوعٌ من الإجمال الذي يحول دون 
معرفة المقصُود منه» وإمّا لكون مُقتضاه مُتعارضاً مع مُقتضى دليل آخر؛ دون أن ينقدح في 
ذهن الحتهد ما يوحب رححان أحدهما على الك لقنا وهذا الشك ممختلف موارده لا 
pad‏ وقوعُه إلا في طريق الحتهدين» Ayal ly‏ فلا شأن لهم به؛ لأنهم تبعٌ لمن يقلدوئهم 
ا ار 

Nf‏ = خفاء الدّليل لفقده: يُعتبر a‏ الدّليل من أسباب انبعاث AB‏ الحكميّة في 
نفس المكلّف؛ وذلك لا يحصّل إلا بعد التفتيش التامٌ عنه في حَميع مظائه الى يحتمل وجوده 
Ble les a‏ اعلا قي توه اضر NUS:‏ ]ذا كات tal, GLI‏ عو قا glass‏ 
الدّليل ذاته؛ لعدم l AON) a‏ 

وليس SIM‏ بفقد الدّليل عدم وجوده في نفس الأمر؛ بل المراد ما هو Rel‏ من ذلك؛ 
فقد يكون الذليل e‏ ولكنه يخفى على الحتهد؛ فيكون في ves‏ كالمعدوم» وذلك 
كاف في إثارة الاشتباه لديه؛ ليصير إلى العمل بالاحتياط؛ GUT,‏ نفس الأمر؛ Op‏ امحتهد 
مهما بذل من جُهد في الوصُول إلى الدّليل؛ فلن يتمكن من الحزم بعدم وجوده؛ وذلك BY‏ 
«بالتأمّل والاجتهاد لا يبلغ المرء درجة fle‏ بها يقيناً آنه ol‏ خف عليه شيء من الأدلّة؛ بل 


5 - انظر: الباحسين» «رفع الحرج»: ([ص/ه5١)»‏ وحمّادي» «الخطاب الشرعي»: (ص/۷١٠)ء‏ 
والصّدرء «دروسٌ في علم الأصول»: (ve)‏ 

6 - انظر: ابن حميد» «رفعٌ A‏ ج»: (ص/۳۳۸). 

7 - انظر: ابن أمير الحاج» «التقرير والتحبير,: (err)‏ وانظر أيضا: البلحي» «الفتاوى SAGA‏ 
A(ray/o)‏ 
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Bane 


ييقى له احتمال اشتباه بعض AYI‏ عليه» وما كان في نفسه محتملاً عنده لا يمكنه أن يحتجّ 
ER‏ عن RUA‏ 

ومن الأمثلة الي يمثل بها البعضُ لهذا التوع من الشّبهات الشكٌ في حرمة التدحين؛ 
فقد احتلفت فيه أنظارٌ الفقهاء؛ فبينما يُلحقه البعض بأصل الحليّة العام لعدم وجود ما يدل 
على es PRF‏ آحرون على إلحاقه بجنس الخبائث الي حرّمها الله على عباده» 


(1۹ 


وتهاهم عن قربانهاا 


ويعتيرٌ العلماء Gad‏ إذا كان ضعيفاً من حيث Syd‏ في حكم المعدوم» ولا يحتجّون 
داق OUI‏ شىء من الألحكام» إلا إذا لضن العمل يه احاطا كما إذا ورد ade‏ 
وق ere‏ انيرم عع Ge Brera tne ay‏ 
انيت PUG A eg le al AU es She a‏ 
فضل ورغيبة؛ شريطة أن يع عه ويندرج معناه تحت أصل شرعي dan‏ ويقصد 
العاف به = الاحتياط للفضائل من الفوات؛ دون اعتقاد Oh ay‏ قال النووي: «قال 
العلماء من SIA‏ والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف؛ ae‏ يكن ul, ‘oer‏ الأحكام كالحلال والحرام والبيع 
o‏ والطلاق وغير ذلك؛ فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصّحيح أو الحسّن؛ إلا أن يكون 


8 - السرحسي» «أصول السّرحسي»: (۲/٠٠۲)؛‏ وانظر: ابن أمير الحاج» «التّقرير والتّحبير»: 
Avan)‏ 

9 - انظر: الباحسين» «رفعٌ الحرج»: (ص/١١٤١)ء‏ وتقيّ الحكيم» «الأصّول العامّة: (ص/ه43). 
وما ذكر إنما هو برد التَمثيل؛ وإلا فإن تحريم الدّحان مع ظهُور مضارّه في وقتنا على وجه القطع 
واليقين Yl‏ ينبغي أن يرتاب فيه خبيرٌ بأوضاع التشريع وقواعده المْحرّمة للضرر والإضرار على وجه 
العموم والإطلاق» وني مُقدمتها قوله Je‏ وحل: «إولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة الآية: 
[iae‏ 

0 - انظر: التَووي» «الأذكار»: (Afoa)‏ والسّيوطيٌ» Copy‏ الرّاوي»: Ks getty »)599/١(‏ 
«فتح المغيث»: .)۳٠۳/١(‏ 

1 انظر: السّيوطي» Cats‏ الرّاوي»: (۲۹۹/۱)ء والشنقيطي» «هدي الأبرار شرح idb‏ 


(rala) الأنوار»:‎ 
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ووجة LEY‏ في العمل بالضعيف في الفضائل أنه op‏ كان Beale‏ قي نفس 
الأمر؛ فقد أعطى i>‏ من cd: fell‏ وإلاء فلع يقرب على العمل به مفسدة تخليل ولا 


تحري» ولا Ge Fle‏ للغير؛ وغاية ما فيه أنه ابتغاء فضيلة» ورحاؤها بأمارة ضعيفة؛ من 


EE مفسدة‎ ST غير‎ 


سوا ee tel gall le hye 413] Catal a‏ الإزالة على Wey pte‏ 
الاحتياط في أمور الدّين فعلا dS Fy‏ وفي تقرير ذلك العن يقول Gh‏ في سياق كلامه 
عن منهج التّعامل مع آراء المخالفين: Ley gy‏ يتمسّكون بأخبار ضعيفة الأسانيد» ولكتها مع 
ضعف إسنادها تورث من الشبهة ما لا يُورثه قياسهم الضعيف؛ فيؤمرٌ في مثل هذه المسائل 
ياف الح AO‏ 
لظام عند التأمّل؛ أن فيد الدليل لا or Se‏ من أسباب العمل بالاحتياط إلا 
قبل التفتيش abl‏ عنه؛ لانعدام ما يوْمّن من الوقوع في ورطة المخالفة في تلك المرحلة؛ 
Lo paw‏ إذا كان موضوعٌ الشبهة محكوماً واقعاً بالوجُوب أو الحرمةء وأمّا بعد الفحص 
Als‏ عن JUIN‏ وعدم العثور عليه؛ OP‏ موضوع الشبهة يصيرٌ من قبيل ما جهل ol‏ وهو 
محكومٌ بقواعد شرعيّة أحرى» ومُقتضى أدلة البراءة والعدم الأصليين؛ - هو عدم وحوب 


ia‏ تعره إلا E‏ ا 


dole) A a ST Lily Ooo cde gpl - 222‏ وا 
على شرح الحلي: (rvely)‏ 

3 - الٽووي» «شرح الأربعين»: (ye)‏ 

ely hl -224‏ «التبصرة»: (ص/178). 

225 انظر: الباحسين» «رفع الحرج): (ص/5١)»‏ ومس الدّين» «الاحتهاد والتقليد,: (ص/ه ١‏ 5). 
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yu‏ - خفاء الدّليل للإججال!''": Uy‏ حفاء الدّليل من جهة إجماله؛ فله صو 
كثيرة؛ منها؛ - قيام ما pt‏ احتمال قبوله للتأويل المعتبر» ومنها ورود الاحتمال عليه في 
نفس ألفاظه المصّوغ بهاء ومنها دورائه بين أن يكون مُستقلاً في الدّلالة على eSB‏ أو غير 


3 


(rv). 4‏ 
مستقل 3 
والاشتباه ell‏ عن الإجمال الواقع في و GN Sigel aid dog ais,‏ وه 
إل التعلى مساك Sle‏ بعد يذل كل ماق وسعةى العف على Goh‏ بعد من LE‏ 
oath asti‏ المشرّع؛ Sh Lede‏ ليست كل الشبه الثاشئة عن إجمال التصوص OY hlas‏ 
age De otal a‏ الع مضا عا قوري آم Gyr We‏ يكز دين 
dle‏ اهال :وام tool G de fel‏ لظ “فلا كن القول. oly‏ من أسباك ALA‏ 
والاحتراز. 
وك Lat pL oly) Le call Wb a tat‏ عر E cal‏ فال كنك 
مع البيّ BB‏ ليلة لقي CAI‏ فقال: dah‏ ماء؟,؛ فقلت: y‏ فقال: رما هذا في 


226 الإجمال: لغة من «أجمل fue hl‏ أي جمعه من غير تفصيل؛ انظر: الفيومي» «المصباح المنير»: 
(ص/١١١)ء gy‏ الاصطلاح: إيرادُ الكلام على وجه يحتمل أمورا مُتعدّدة» Sey‏ التفصيل» وهو 
baw!‏ بعض تلك الحتملات أو كلها؛ انظر: الجر حان» «التعريفات»: Ay of je)‏ 

227 انظر: اللمسانٍ» «مفتاحٌ الوصول»: (EU Ge)‏ والمجمل عند DoW‏ غير الحنفيّة: هو الذي 
جُهل مراد المتكلم منه؛ انظر: CASN‏ «البحرٌ المحيط»: c(oafe)‏ والعطار» «حاشية العطار): 
Uy (ar/y)‏ عند الحنفيّة: فهو ما لا يُعرف IM‏ منه إلا ببيان يُرحى من جهة المحمل» ويعثلون له 
بالأمر بالصّلاة ونحوهاء قبل بيان مراد الشّارع منها؛ انظر: obah‏ «الفصّول في الأصّول»: (arhi)‏ 
وذلك يعن أن حفاء ا محمل عندهم لا Se‏ أن يُزال بمجرّد التأمّل والتظر في القرائن الحتفة بالنصّ الذي 


سيق به. 
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a‏ قلت: نبيدٌ؛ قال: بأرنيها؛ Eb EE‏ وماء طهونٌ؛ فتوضا منها i‏ صلى 


ES ES Me ووه‎ eye 

الأولى: قوله: «تمرة طيبة» وماء طهون؛ هل معناه متوقف على ابجموع, أو التفصيا ؟ 
فذهب الجماهيرٌ من أهل العلم إلى أن المراد متوقفٌ على الحموع» وما dia‏ حالة 
الركيب على gee‏ لا يصدّق عليه حالة التفصيل» وبنوا على ذلك عدم جواز التطهر بالتبيذ 
مُطلقاً؛ وذهب asf‏ الحنفيّة إلى Of‏ معناه مُتوقف على التفصيل لا المجموع؛ خصوصاً diy‏ 
قد اقترن بها يُشعرٌ أن المراد به ذلك وهو قول ابن مسعود: «فتوضأ منهاء ثُمّ صلى 
red,‏ 
~( . 


الإداوة 


rire apres (MeV ex rier nee Ara |‏ ا داولما يفي 

ag wid cle وفيت 4 أي‎ tala Sly Ney وات‎ ly 

Slag cick Bf قال‎ MB Coch OY chats تاريل‎ hing del Sly ded Ss 

Of gid agree قل : فان‎ OP chaque Lely Ll ليس‎ cated Bb اللو‎ Lined eh 

sige) Sacha dee OSS أن‎ UT SIG eae RS 

وأثبت OF‏ معه ماء LS‏ فيه تمراً مُعداً للشرب» وحمل كلام الب BB‏ على الحقيقة» وتأويل 
كلام ابن مسعود أولى من TM Ke‏ 


E E EE E e aad قروو‎ il AS Lith Sas ts ESA 
arh) 

pk 2229‏ ر c(t.) A1‏ وإسناده ضعيفٌ من جميع الطرق؛ انظر: الزيلعي» 
«نصب الرّاية»: »)١81/١(‏ وقال ابن الجوزيّ بعد أن ساق حميع طرقه؛ « ليس في هذه الأحاديث 
شيء يصمٌّ؛ انظر له: Gebel‏ في أحاديث الخلاف»: (5/1ه). 

230 - انظر: التلمساي» «مفتاح الوصول»: (ص/50)؛ وانظر في هذه المسألة: ابن الهمام» «فتح 
القدير»: (iA)‏ والحطاب» «مواهب الحليل»: »)55/١(‏ واميتمي» «تحفة الحتاج»: (١/١٠)ء‏ وابن 
Alas‏ الغ : (۲۳/۱). 

.)١51/١( eg goth -التُووي»‎ 1 
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والحديث على فرض OP wit‏ مُقتضى العمل بالاحتياط شاه بالترجيح لمذهب 
pales!‏ القائلين يعدم or‏ الزضوة يعي لماه y‏ تعرز الدئ :يع فقهاء 
المذاهب ين فيهم أئمّة الحنفيّة: - أن الاحتياط OLN‏ العبادة حتّى تخرج الذمّة من عُهدتها 
يقين أصل ae‏ قال السّرحسي: «أبو حنيفة #ه يقول: الأحذ بالاحتياط في العبادات 
ار 

هذا؛ والإجمال Ail‏ في بعض التصوص SL SS‏ إلى البيان قطعاً على shy‏ 
الحققين؛ وهو SLES‏ إضاف لا حقيقي؛ قال الشّاطيّ: «والأنظار تختلف باحتلاف القرائح» 
ecg YE Gy ale E irae E,‏ 
نفس الأمر؛ فخرج المنصوصٌ من الأدلّة عن أن oS‏ مُتشابهاً بهذا الاعتبار؛ ly‏ قصاراه 
أن يصير إلى التشابه الإضافي.. da‏ غ ذلك أك تأحذ كل عالم ف القند ونا تحص 
له من علم الشريعة؛ AÅ WG‏ عنده من الأدلة المتشاهة» والتصوص الحملة إلا oli‏ القليل؛ 
لأه أحذ الشريعة obi Mek‏ له cad‏ واستمرّت LAT‏ على استقامة» ولو كان وقوعٌ 
الخلاف في المسائل يستلزمٌ تشابة أدلتها؛ لتشابّهت على أكثر النّاسء ولم يتخلّص منها 
A EE‏ انا 

وذلك عين ما قرّره ابن رحب في جامعه؛ حيث قال في سياق تبسيطه لحديث 
المتشابمكات: رلا بد في الأمة من عالم Oa VEL Gly‏ هو العالم بهذا الحكم» ويكون 
Gat ole‏ عليه» ولا يكون We‏ بهذا؛ Op‏ هذه الأمّة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهرُ 
أهل باطلها على أهل tlie‏ فلا يكون GLI‏ مهجوراً غير معمُول به في جيع الأمصار 
ولا 


232 - انظر؟ ابن رشدء (afr) reti ali‏ والتووي» TAY) gth‏ واين قدامة: 
المغئ: (۲۳/۱). 

(VEN) tee ged, Cenc fall - 233 

234 - الشّاطيّ» «الموافقات): (15/9). وانظر في هذا المععى: ا «البرهان»: (۱/١۲۸)ء‏ وابن 
حزم «الإحكام»: »)۱۲۱/٤(‏ وابن CSE‏ ,شرح جمع الجوامع»: »)574/١(‏ وابن عاصمء «مُرتقى 
الوصول»: (ص/۷۳). 

235 ابن رحب» «جامع العلوم والحکم»: (ص/59). 
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ETEO‏ هو أن البيّ BB‏ قد بِيّن ما IF‏ إليه من ربّه قولاً وفعلا وتقريراً؛ 
Yuu‏ لأمر الله Je‏ وجل له: «إيا أيها الرسُّول ab‏ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما 
ay Sein ek‏ كان اين eld Stelle el ob Wells‏ يفول 
الشاطي: «فإنَ العالم وارث البِيَّ ##؛ فالبيان في حقه لا بْدَ منه من حيث هو عالمٌ.. ويلزم 
op‏ كته وار نا كبا كه tts‏ مور dale Gy Stiles eis Na AE‏ شك اويل 
من الأدلة» وبين أصول الأدلّة في الإتيان بما؛ فأصل ALS)‏ بيان لحكم الشريعة» وبيان المبلّغ 
alte‏ بعد التبليغ.. ولا حلاف في وحُوب البيآن على العلماءة والبيان يشمل البيان “Blas‏ 
للتصوص الواردةء والتُكاليف المتوجّهة؛ فثبت أن العالم زمه رياد من حيث هو عالم.. 
فإذا كان البيان Shy‏ بالقول والفعل؛ فلا بد أن rot‏ ذلك بالنسبة إلى العالم كما حصل 
بالنسبة إلى الي يد وهكذا كان السّلف الصالح ممن صار cell BB gal‏ دل على ذلك 
الول ع ١‏ 

وما قرّره الشّاطِيّ لا مناص من التسليم به؛ Le glare‏ في محال اكليف العمليٌ؛ إذ لا 
معن أن يُكلفنا je Gl‏ وجل مضامين خطابات لا نفهمُ معناهاء ولا تدرك osla‏ منهاء 
وقد أجمع العلماء على أن فهم الخطاب من شرُوط التكليف؛ OY)‏ التكليف هو الخطاب يما 
E‏ ل يميه عاط E Sy‏ نو قا REED‏ 
منه الطاعة؛ me OY‏ اقا طا فإذا لّم يكن في العقل طاعة pÍ‏ يكن اقتضاء الطاعة 
را له فلم يبق بعد ذلك للقول بإمكان بقاء الإجمال دُونَ رفع محل من 


لقرّة والاعتبار. 


6 - سُورة asl‏ الآية: Avy)‏ 
237 الشاطي» «الموافقات,: oft)‏ )1( وما بعدها. 
28 - الغزاي» «المستصفى»: (ص/۷۰)؛ وانظر؛ ابن السبكي» «الإهاج»: (\on/y)‏ والشنقيطي» 


(oy foe) «نثر الورود»:‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- AY. 
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He‏ = خفاء الدّليل للتعارض ": UT,‏ حفاء الدّليل لتعارض مُقتضاه مع مُقتضى 
دليل آخر؛ فهو أيضاً Sf‏ من أبرز مثارات الشّكوك الي تعتري SY‏ الشرعيّة عند غياب 
المرجحح المعتبّر في منتهى نظر المجتهد وتُلجئه إلى لزوم مهيع ALLAN‏ في تقرير ما قد يجنح إليه 
من أحكام؛ قال ابن رشد TL‏ رما اختلف أهل العلم فيه لتكافؤ الأدلة في تحليله وتحريه؛ 
و 

ومنشأ الاحتياط عند وقوع التعارض هو التردّد في حمل لمسألة على Joi‏ 
الاحتمالات القائمة محل الحكم؛ ما يجعل الشاك ملازما Gel‏ وفق الحكم الذي ينتجه 
الاحتهادٌ في المسألة» ولا يرتفع GL Bi‏ عن wall‏ إلا بعد أن يتجاوز المحتهدٌ العمل 
باجتهاده إلى مقتضى الاجا lal ye el‏ امول فلن ترق tS dey oaks‏ 
الاحتهاد» وصحة العمل. 


وفي ذلك GLE‏ يقول المناوي: «فإن احتهد ولم يظهر له ST‏ الرّححان؛ بل رحع 
طرف الذهن عن إدراكه حسيراء وت ركه في حير التَعارْض أسيراً؛ أعرض Sebi toe‏ ما لا 
tang‏ استبراء لدينه أن يختل بالوقوع في الحارم» وصيانة لعرضه أن يهم بعدم المبالاة 
با معاصي» والبُعد عن الور ع.. فما OLLI‏ إليه القلب؛ فهو بالحلال ABT‏ وما نفر the‏ فهو 
بالحرام SE af‏ 


عله تاذل الأدلد بق انكل اديت قاف Saige‏ سنا EEEE‏ ل E‏ 
و واقع حاله من 
Yl dhe op‏ ا 


9 - التَعارْضُ لغة: التقابل والتّمانعٌ؛ انظر: agil‏ «المصباح المنير»: (ص/۲١٠)ء‏ وق الاصطلاح: 
اا انمق cal lth‏ الان غوف quent Le‏ ارول call Blas‏ علق ا SSN GRRL‏ 
tS‏ «البحرٌ الحيط: (VY LA)‏ 

240 - ابن رشد ti‏ «المقدّمات الممهّدات»: (557/8)؛ وانظر: é pdh CAA‏ المذهب»: 
(ry)‏ وابن نحم «البحرٌ الرّائق»: ( 59/1 .)١‏ 

241 انظر: السّنوسي» «الاجتهادٌ بالرّأي»: Ayer] ce)‏ 

2- المناوي» Lady‏ القدير»: (5/8؟4)5؛ وانظر أيضاً: ابن أمير CI‏ «التقرير والتحبين: 
A(vov/y)‏ 
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الأوّل: - أن تتعادل عنده الأدلة» ولا ينقدح في ذهنه من الظنّ ما يكفي لترجيح دليل 
Ye‏ عل tone‏ وق CRBS Le Cad ge Haig ade Lg UL! ode‏ عن ود SEN‏ 
ق Ll‏ سرا hot Vy fond ao of canis Dele BAUS OT‏ لذ آنا prey‏ 
و 

T‏ يترجّح عنده Daly‏ منها؛ ولكن يبقى في نفسه بعض التردّد؛ تجا يجعل 
الشكٌ ملازماً لترجيحه؛ وفي هذه الحالة فلا مانع ee‏ من تحاوز اجتهاده إلى الأحذ 
بالأحوط؛ من أحل الحصول على يقين يطمئنْ به على سلامة الرّأي» وصحَة العمل الذي 
T E‏ 

وأمّا العامي؛ فأمره Lake‏ والواحب عليه في أحوال الاشتباه أن Y‏ يُقدم على أمر لا 
يعلم حكم الشّرع as‏ لامعل امروب ل المي NS")‏ لقوله تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا fo aber‏ ويمتنع عليه الإقدامُ على ما التبس عليه قبل السسّؤال» ومعرفة الحكم 
على وجه اليقين أو ما يقومٌ مقامّه؛ قال الأبياري: «وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحور 
الج على a So BURSA LS ee I‏ ا 

والفرق بين توقف الحتهد وتوقف العاميّ في هذا المحال؛ هو أن العامّي يتوقف لمعرفة 
الحكم الشرعيّ بسؤال مَّن هو أعلم منه؛ دون أن يكون لديه وقتذاك عو Shel SLY‏ 
hb att Uf,‏ يتوقفْ لعجزه عن الوصّول إلى مدرك الحكم في الواقعة الي تعن له؛ وله 
at‏ 5 عل بدك WEA og pl)‏ 

ee E o 
المعتبّرة إلا إذا تحقق فيه مُعنيان:‎ 


3 - انظر: بلكاء ,الاحتياط»: (ص/؟١١).‏ 

244 - انظر: السّنوسي» «الاجتهاد بالرّأي»: (ص/۲۳۲)ء وبلكاء «الاحتياط»: (ص/7١١).‏ 

245 انظر: الأبياري» «الورع»: (of ge)‏ 

6 - سورة الأنبياى الآية: (۷). 

(vole) igh الأبياري»‎ 247 

248 انظر: الغزالي» «إحياء علوم الدّين»: (۲/٤1)ء‏ والأبياري» «الورع»: (ص/ه ؟)؛ والأنصاري» 
الحدود الأنيقة»: )2 Avof‏ 
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BNE 


aL My ارال‎ oy Gady عة‎ Ah ab oy Lily اللعارض”‎ oS of أرما‎ 

الحرّدة؛ قال الشّاطي: Uy‏ يعد في الخلاف الأقوال الصّادرة عن Dal‏ مُعتبّرة في الشّريعة 

كانت ما يقوى أو يضعفء, وأمّا إذا صدرت عن محرد حفاء fl‏ أو عدم مصادفته؛ 
فلك bred‏ 


E E O45 of = taggilt‏ في نظر المؤهّلين» Lily‏ العامي؛ فليس من شأنه 
النَظِرٌ في أدلة الأحكام على وجه الاستنباط والاجتهاد؛ قال الشاطِي: «والعامّئٌ في عامّة 
أحوالة لا يدري من gall‏ دليله أقوى من المختلفين والذي chanel allo‏ ولا يعلم هل 
تساوت adh‏ أو تقاربت أو لا؟ OY‏ هذا لا يعرفه إلا من كان EW Saf‏ وليس “Pll‏ 
Oe) ais’‏ 


ومن الأمثلة الي OSE‏ سوقها لبيان ما سبق تقريره: تعارُض ظاهر قوله تعالى: إقل لا 
أحد فيما أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكوك ae‏ أو Fe yin Les‏ لحم 
ate‏ فإلة رخ tad of‏ آهل به al‏ ا4 OO‏ مم Le al‏ رواه مطل وغه عن آي 
تعلبة قال: «تهى البي B‏ عن أكل كل ذي ناب من op A‏ ظاهر الآية يقتضي 
حصرٌ التَحريم فيما ذكر» slig‏ ما عداه على أصل الحل» وظاهِرٌ الحديث يقتضي تحريم 
سباع البهائم» وللعلماء في الحمع بين النصّين طرائقٌ alse‏ وتنزيل الخبر Ua‏ المحصّص 
للعمُوم المفهوم من الآية هو مذهبُ EY ky‏ وحالف في ذلك المالكيّة؛ فقدّموا الأحذ 


.)177/4( «الموافقات»:‎ bts) - 249 

.)١٠١ 5/1١ ( الشاطي» «الموافقات»:‎ - 0 

1 - سُورة الأنعام الآية: )£0 .)١‏ 

AL - 2‏ كتاب: الصّيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: تحريم JST‏ كل ذي ناب من 
cg Leal‏ رقم: 1987 (۳۳/۳١٠)؛‏ ورواه مالك عن أبي ثعلبة المخشيئ: أن رسول الله BB‏ قال: «أكل 
كل ذي ناب من السّباع حرامٌ. قال ييى: قال مالكٌ: وهو الأمر عندنا؛ انظر: «الموطأى» كتاب: 
الصّيدء باب: تحرم أكل کل ناب من السّباع» رقم: ۰۱۰۰۹ (495/9), 

(eave) الحيط»:‎ Jot (؟/555).» والرّركشي»‎ uuy KSA انظر: ابن‎ -3 
Cia ey 
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بعمُوم الآية على عموم الخبّر؛ وتعليل ذلك عندهم OF‏ «الآية مقطوعٌ بصحّتهاء وكان التعلق 
بعمُومها أولى من LN‏ بعموم مظنون» MO IN Agee hy‏ 

op أنهي‎ ay dL oie G tele bLeYL fal كان‎ AM تركو‎ LO, 
وإن اقتضى مفهومٌ‎ te LANI لحوم‎ IST العمل بخصوص الخبر على عموم الآية» ومنع من‎ pas 
«لو‎ TASB قال‎ (GLa الآية إباحته؛ إذ الاحتياط في أبواب الحل والحرمة أجل معتبرٌ‎ 
يرى تقديم الأحوط؛‎ (tN أقرب إلى الاحتياط..‎ ial, تعارض ظاهران أو نصّان»‎ 
فقد احتلف موقف المالكيّة من‎ (LD ولقوة ذلك‎ (Merle vas أقرب إلى مقصود‎ bY 
وني بيان موقفهم من ذلك وتوجيهه؛ يقول‎ Mey ما بين مُكرّه لها‎ CLE أكل لحوم‎ 
على عدم تحر هذه‎ cls الآية‎ okay الخرشي بعد أن ساق الآية الي فهم منها الجواز:‎ 
لا يقتضي الحواز عيناً؛ احتيط للكراهة» وروى المدنيّون عن‎ gpl كان نفيُ‎ Uy الأشياء»‎ 
مالك تحر أكل ما يعدو من هذه الأشياء؛ كالأسد والتمر والثعلب والكلب» وما لا يعدو‎ 
MeN د ل‎ 


هذا؛ والتعارض Uy‏ محله نفس gat‏ ونظره» وليس نفس الواقع؛ Op‏ الأدلة الشرعيّة 
في حقيقة الواقع CAAH Lo ll Gee‏ بينهاء وما براه الجتهد ني بدء النظر تعارضا؛ UJ‏ هو 
eo‏ ظاهري» منشأه توهم ما ليس بثابت من التصوص GE‏ أو توهم ما rag!‏ 
Lote‏ والواقعٌ على حلاف Mas‏ قال الشّاطي: ,كل من GRE‏ بأصول الشريعة 
Uli‏ عنده لا UG‏ تتعارض؛ كما Of‏ كل of‏ حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقفُ في 


مُتشابه؛ OY‏ الشّريعة لا تعارُض فيها J‏ فالمتحقق بها Sint‏ ما في الأمر؛ فيلزم أن لا 


droy) خليل»:‎ pet الخرشي» «شرحٌ‎ ‘Lat وانظر‎ ؛)١‎ ١١ /0( «المنتقى):‎ Cell - 4 
(rors) «التاج والإكليل»:‎ ah 

255 الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: (ys ٤/۸(‏ 

6- والأصح في Call‏ هو الكراهة مُطلقاً؛ انظر: الحطاب» «مواهب الجحليل: Ayer)‏ 
والموّاق» رالتاج والإكليل»: (rors)‏ 

257 المنرشي» «شرحٌ مختصر خلیل»: (۳۱/۳). 

ء)١۸۲/ص( الورود»:‎ r والشنقيطي»‎ (foal ie) بإرشاد الفحول»:‎ als si انظر:‎ - 258 
Ay je) الفقه»:‎ Deh وأبو زهرة؛‎ 
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BNNs 


يكون one‏ تعارضٌ» ولذلك لا تحد البثة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما؛ بحيث 
وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المحتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن 
(teal‏ بن الاد او آنا تسن رن E‏ حفن KAE‏ 
امحتهد؛ Ul‏ من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق.. وأمّا من جهة نظر امختهد؛ 
فممكنٌ بلا حلاف؛ إلا gt‏ إنما نظرُوا فيه بالنّسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه Rael‏ بين 
الدليلين» وهو صواب؛ SE‏ إن أمكن الجمع فلا تعارض؛ كالعام مع الخاص؛ والمطلق مع 
paral‏ اشنا AP‏ 


والمطلوب عند حدوث التعارض ترحيح أحد التقابلين بوحه من وجوه التَأمّل 
Of cyeoy bil,‏ كل ازن و ا E‏ انون التشريع؛ إذ 
العجحز عن الوصول إلى مدرك الحكم في محل التّراع؛ لا يع كوئه Wee‏ عن SS‏ الله 
ius‏ )8 بل الواحبُ gh Cub‏ وبذل الجهد في الوصّول إليه بحسب الإمكان؛ فإذا 
cou‏ :وسار aad) ots” Oe SI‏ اا Ley Ball ope Je ad) ely‏ 
le tay Le gla‏ لاد lied Peel ed sh cele le‏ عن tab, CAN GY ald‏ 


والبرهان. 


Om E E 


.)۲۹ ٤/٤( «الموافقات»:‎ ebé - 9 

260 - انظر في ذلك المعئ: الزّركشي» lh‏ (١/81م)ء‏ وابن CSS‏ رالأشباه والتظائر»: 
(yh)‏ 

1 - وإن كان من الصّعوبة يمكان التَسليمٌ بانتفاء SM‏ من كل وجه؛ وذلك OY‏ الله Ge‏ وجل رقد 
نصب على GH‏ أمارات كثيرة» ped gly‏ الله سبحانه وتعالى بين ما GA‏ وبين ما يُسخطه من كل 
و فيه se CE ba Ee SoG is a‏ له ري أن 
يقوم لها عليه Uae‏ الأمارات المرجّحة؛ ولو ينام أو بإهام,؛ انظر: ابن القيّم» «إعلام الموقعين: 


.)١”ثو/:(‎ 
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- AV - 
الثاني:‎ Cl 


اك ي واقع الحكم 
المرادٌ بالشك في واقع الحكم؛ ما يعتري الحكم الشرعي المعلوم من أحوال قد SRS‏ 
أده على cAI‏ وقول قوق ope KE‏ اا cole‏ و Saal Sail of‏ لين رضن 
الواقع» ما يضطره إلى سلوك مهيع الحيطة والحذر في امتثال ما كلف به» أو هو بعبارة 
أخرى: «الشكٌ في تحقق الامتثال» وفراغ الذمّة من التكليف؛ في حالة العلم dead‏ 


(yy) 
f به)‎ 


cnt ope وات الاجا واحدها‎ moot يعس من‎ SEY ally ف‎ LY, 
فيه -كما يقول الغزالي -: «صورا يتحيّر المي فيها تميّراً لازماً لا حيلة له فيه؛‎ Op الوقت؛‎ 
AG dl ah as المنصف في درحة متوسّطة بين الدّرحتين المتقابلتين» لا‎ FA إذ‎ 


حم ا 


وذلك gad oY‏ ا الأحكام = في غالبه على sporty Bl‏ قال 
الشّاطي: «وأمًا النَظمُ في مناط الحكم؛ OP‏ المناط لا Ozh‏ منه of‏ يكون WU‏ بدليل شرعيّ 
فقط؛ بل يثبت بدليل غير شرعي» أو بغير دليل؛ فلا يُشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد؛ بل 
لا b aiy‏ فيه ا وما كان كذلك كان للاحتياط فيه المدحل الأكبرٌء والحظ 
الأوق؛ Lega‏ إذا تعلق ا هر ين شرق الاد Whol aL‏ عل العا وق deel‏ 
إلى ذلك المعتى؛ يقول المناوي: «الأحكام مع وضوحها قد تخفى؛ لما في تنزيل الكليات على 


262 - انظر: سمس الدّينء «الاحتهاد والتقليد»: )2 Ary]‏ 

(V0 ¥/¥) 7 الثري‎ pple clot ial - 263 

264 - المناط لغة: موضعٌ التعليق؛ انظر: Cy gal‏ «المصباح المنير»: (ص/570)؛ ومناط الحكم في 
الاصطلاح: هو ما أضاف الشّرعٌ الحكم إليه» وناطه به» ونصبة علامة عليه؛ انظر: الغزالي» 
«المستصفى»: (ص/581)» والمرادٌ به هنا على الخصّوص: - لمحل الذي يتعلق به الحكم الشرعي؛ سواء 
أكان شخخصاً أم مكاناً أم زماناً. 

265 - الشَاطِيّ «الاعتصام: ١3/1(‏ 4)؛ وانظر أيضاً: ابن tn CSL‏ (۸۲/۳). 
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- AA - 


LN Gh sins A SES OU tlw قن‎ eli | مار‎ lo 
vill من ! يجردها من مواقع‎ 


إلا من نور الله a‏ 


فالحكم في هذا القسم من أسباب الاحتياط معلومٌ من جهة SU‏ الذي تضمنه؛ 
oS,‏ الاشكال بوره ale‏ من ager‏ ان Lol GU, cap folly‏ ركنن أن 
تجملها في المعانى الآتية؛ - 

Gall‏ الأوّل: اختلاط SUA)‏ بالحرام: والاختلاط الذي 0 الحكم من الوضوح 
E E‏ ارم شان كلما ساهو ساد GUN‏ يعي Ne as‏ امكل 
jell‏ بين الحلال والحرام؛ Ul‏ لامتزاج الأعيان بعضها ببعض» Lely‏ لحصول الاستبهام 
لانعدام العلامات الي تُعرّفه بكل منهما؛ - 

é‏ الأوّل؟ امتراجٌ الأعيان: وهو أن تختلط أعيان الحلال cpl Aly‏ ويتعذر التميير 
بينهما؛ وحين ذلك لا يخلو FeV‏ من حالتين: 

الخالة الأولى: of‏ بكرف للخزام ار ن UL‏ وذلك كما لو Cady‏ نخاسة ف cele‏ 
عجرت يعض tablet‏ فهر حرام حن لا جحل Vy ab‏ البطي” Vy Hull a‏ استتعناله إلا 
2 سقى أرض أو ا قال النووي: iul,‏ الماء المتغير بنجاسة مجمع عليه؛ قال ابن 
اد اه أن oll‏ ا tS‏ إذا candy‏ فيه اسه فر ت طعها Ugh gf‏ أو GLa‏ 


(via) » 


فهو بجس» . 

ومنشأ لزوم الاحتياط في أمثال هذه المسائل: - هو امتناعٌ استعمال المباح إلا بال حرام 
GU ly yy‏ کا حاب de‏ أن نا تركو عر AIA‏ إل a‏ كدة شرك cooly‏ 
وفي ذلك يقول ال ركشي: «إذا لم عكن LAS‏ عن المحظور إلا بالكفٌ Uae‏ ليس يممحظور؛ 


266 المناوي» «فيضٌ القدين: .)١84/9(‏ 

ihai - 267‏ لغة: الاختلاط والالتباس؛ يُقال: اشتبهت الأمور؛ أي التبست فلم تتمیز» و تظهر؛ 
ess e ts‏ 

268 انظر: العلائيَ» «المجموعٌ الْذهبْ»: (١/۳۲۸)ء‏ الرّركشي» «المنثور»: AY)‏ وابن ct‏ 
é sty‏ الفتاوی»: (ry fa)‏ 

269 التووي» «المجموع»: (70/1١)4؛‏ وانظر: ابن قدامة» والمغئ»؟ (21/1). 
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- A۹ ۔‎ 


كما إذا اختلط Salby‏ النحس.. ويمترج بحيث al play‏ فيجب SI‏ عن استعماله 
Sods‏ بتحرم الكل "". 

ولا Uo ke‏ هذا الحكم العام مع ا رر عن أن el th‏ ا اال رداك 
OF‏ الحلال في حقيقة الواقع لا che Cas‏ حراماً ما دام وصفه BL‏ ولّم تستحل إلى عين 
Lily tes el‏ جرم تناولة؛ إذا تعذر الوطول all‏ دون تناول الحرام؛ فلم يجر الإقدام. على 
التعماله من ابعل EUS‏ "قال ان الق وواهلة العلة جنها منضوصة الإمام لخد cee‏ 
وقد Gb Jee‏ شيء يحرّم الماء إذا ظهرت فيه falai‏ فأحاب die‏ وقال: حرم الله تعالى 
الميتة والدّم ولحم الختزير؛ فإذا Chile‏ هذه الماء؛ فمتناوله IT‏ قد تناول هذه 
ا 


والتوجیه نفسه أورده ابن حزم TE E AEE atl‏ 
خلال E alll‏ كس O e‏ اوعقي Ey‏ 
فنا حيهذ لا E a E LS E Ja‏ 
والشّربء وقي الصّلاة حرامٌ.. ولذلك وجب الامتناعٌ منه؛ لا لأن الحلال الطاهر cpa‏ ولا 
جت che‏ بولق de Uy‏ ايم DML‏ الطاهر من الحرام والنجس؛ لكان حلالاً 


۷٤ 
| فيد‎ 


oy realy‏ :ذلك أن تغليب التحريم في مثل هذه الأحوال قد روعي فيه مع 
ete‏ الر و ghee aad est‏ ا الوط af‏ 
الوقوع في الممنوع يقيناً؛ بخلاف تغليب الحل؛ db‏ ليس بمُخلص؛ لاحتمال الحذور في 
OY) a‏ 


0 - الرّركشي» «البحر الحیط»: (۲/۱٤۳)؛‏ وانظر له أيضاً .)۱١۲۸/١( Say stills‏ 

1 انظر هذه القاعدة عند: الستّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ه١١).‏ 

272 - انظر: الرّركشيّ» «المنشور»: (۱۲۸/۱) وابن القيّم «بدائع الفوائد»: (۳/١۷۷)ء‏ واين حزم 
(EDS‏ 

3 - ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: (yv ofr)‏ 

.)١ 59/1( dh cee ابن‎ 274 

(ov/y) iat والفادان» «الفوائد‎ (yyA/y) “tly كني‎ Mt bl - 275 
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الحالة الثانية: أن لا يكون للحرام E‏ في الحلال الذي خالطه؛ ومذاهب الفقهاء في 
هذا الباب مختلفة احتلافا lis”‏ ومسائله اجتهاديّة في الغالب الأعّ ولا يمكثنا Seat‏ 
ضابط يضبطها؛ وهي -كما وصفها الإمام ابن القيّم -: «معترك التزال وتلاطم أمواج 
اا 


‘as,‏ الفقهاء chy‏ في مثل هذه الأحوال البقاء على أصل الحليّة العامٌ؛ ورا إذا 
اسبّهلك الحرام في الحلال» وانتفت Ae‏ صفاته» أو استحال فيه عيناً غير الى كان عليها 
قبل الاحتلاط؛ والسّبب في ذلك -كما يقول ابن حزم -: رإذا استحالت صفات عين 
النجس أو الحرام؛ بطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد 
Ge‏ لال ye Gb all‏ + لد Vy Gaol‏ الام بل :هن she‏ قينا ا اک 


(yvy) 3 
; خر)‎ 


فهذه القاعدة -كما ترى - يُساندها حقيقة daU‏ وهي Of‏ حقيقة الحظور بعد 
استهلاكه Syd Ane‏ الاسم الخاص tly‏ فيبقى الاسم والحقيقة للغالب؛ فيتعيّن بوت 
أحكامه؛ OY‏ الأحكام تتبع الحقائق والأسماء؛ وبيان ذلك كما يقول القراق: Oy‏ الله تعالى 
WY‏ حكم بالتحاسة في أحسام Lepat‏ بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة 
مُستقدّرة؛ Wy‏ فالأحسامٌ كلها متمائلة» واحتلافها إنما وقع في الأعراض؛ فإذا ذهبت تلك 
الأعراض ذهابا كلا ارتفع ASH‏ بالتحاسة إجاعاء كالدم يصير aly N Coe‏ ابن تيميّة 
الغى dp Cue sabe‏ اق dhe‏ ا pelt! Cail‏ الان بترحيح كفة الحل على 
كفة الحرم في هذه المواضع: «وهو الصّوابْ الذي تدل عليه الأصول والتصوص والمعقول؛ 
oy‏ الله أباح الطيبات» :وحم eS‏ والطيبُ edly‏ باعتبار صفات قائمة بالشّيء؛ فما 


6 - ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: (vel)‏ وانظر: القرافي» العم NORA‏ 
Cory) hug eth‏ و ابن حزم .)١٤٤/١( udth‏ 

7 -ابن حزم» «لمْحلّى»: (١/٤٤١)؛‏ وانظر في المعئ ذاته: ابن القيّمء «بدائمٌ الفوائد»: .)۷۷٠١/۳(‏ 
278 القرافي» «الذحيرة»: (١/١۱۸)؛‏ وانظر كذلك: «الفرُوق»: (VV E14)‏ والتووي» «المجموع,: 
(ors/y)‏ 
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ole‏ على alle‏ فهو apa any LED‏ لو Bhd cody‏ حر وبحي لم يخلد 
TIE‏ ار 
وفي مشروعية الأحذ بالاحتياط على وجه Gull‏ في هذا الباب حلاف؛ فبينما يرى 
البعض استحبابه؛ ميل آخرُون إلى نفيه» وعدّه ضرباً من ye‏ الوساوس والأوهام الي 
هد من الشّار ع عدم الالتفات إليها في شيء من E‏ والظاهرٌ أن ذلك يرجع إلى 
كل واقعة بحاهاء ولا Ue‏ إطلاق القول فيه بحكم واحد» وسحبه على كل حالة Ca‏ 
Le at‏ وذ act SU‏ على ان لكلف of‏ را (UN fad ope aT gl‏ )3 


2 


تخيّل فيه اشتباهاً ually‏ ^ . 


وما سلف ذكره إنما هو وارد في الأحوال الي ينضبط فيها استهلاك الحرام في 
الحلال» Uf,‏ الأحوال ll‏ لا يظهرٌ فيها انضباطه؛ Op‏ الحرام هو المغلب فيها؛ جرياً على 
مقتضى قاعدة تغليب الحرام على الحلال عند الاحتماع؛ وق AST‏ على ذلك coal‏ يقول 
g‏ «فإن اختلط الح بالطاهرء ولّم ينضبط Cael‏ حرم الكل؛ تغليباً الحانب 
ا 


النوع الثان: استبهامٌ الأعيان: وهو أن تبقى اغنان الجلال والحرام قائمة على حاها؛ 
غير OF‏ المكلف لا يستطيع التَمييرَ بينها؛ لانفقاد المعرّفات aI‏ على أعيافها؛ ولا يخلو الأمرُ 


9 - ابن cas‏ «مجموعٌ الفتاوى»: (517/50)؛ وانظر: السرحسي» «المبسوط: (VALE)‏ 
والز ركشي (yyy) to sth‏ 

280 - انظر: الزركشي» iodh‏ (۱۲۷/۱). 

281 انظر: الأبياري» «الورع»: ([ص/7١)؛‏ وانظر قريباً منه Laf‏ عند: الشتاطي» «الاعتصامم: 
لطعم ). 

2 - البهوق» GEES‏ القناع»: (۱۸۸/۱). 
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الخالة الأولى: of‏ يكرن كل من الحلال والحرام MO, ae‏ وذلك كاختلاط شاة 
مذ كاة عيتة؛ فإذا انعدمت المعرّفات» by‏ يمكن i‏ بين الذّوات؛ صارت الحملة ا 
ep) Ca ee yes‏ لوو Si Cali Vai eo SN‏ 
منازع؛ لقوّة الشبهة ورقيّها إلى ما يُشبه الثابت من Js‏ وجه؛ I‏ الذي تعذر معه 
Slee‏ وغدت فيه الحملة كالشّيء الواحد؛ دون وحود ما يكن التعويل عليه من 
الأ وفي مقام التمثيل لذلك وتعليله يقول ابن السبكي: ولو اشعبهت do SM‏ 
بالأحنبيّة حرمتا على معن أله يجب عليه USI‏ عنهما؛ OT‏ الأحنبيّة Uy Peco‏ ا لمنكوحة 
فلاشتباهها بالأجنبيّة» USE‏ عنهما هو طريق حصول العلم SUL‏ عن الأحنبيّة.. واعلم: 
أن هذا ا 00 يتم الواحب إلا به ded‏ في الوجوب للإتيان بالخمس إذا ترك 


واحدة ونسي عينها) (vaa)‏ 3 


وواضحٌ من ذلك OF‏ ووب العمل بالاحتياط في مثل هذه المسائل od ye‏ إلى أن المباح 
اشتبه بالحظور في موضع لا تُبيحه الضّرورة؛ فانبغى على GIS‏ الكف عنهما؛ من باب ما 
ليدم ترك الحرم إلا بتركه؛ وقي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة: «إذا اشتبه الحلال با حرام 
احتنبهما؛ SY‏ !15 استعملهما لزم Seca‏ ا حرام Y GUS, cals‏ حور فين Jie‏ 


3 - وضبط امحصُور من غيره Sl‏ اجتهادي» والمرجع فيه إلى الظنّ المعتبر؛ قال الغزالي: «وإغا يُضبط 
بالتتقريب؛ فنقول: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد ad‏ على التاظر alle‏ يمجرّد التظر؛ كالألف 
والألفين؛ فهو غيرٌ حصور» وما سهّل؛ كالعشرة والعشرين؛ فهو Spat‏ وبين الطرفين أوساط agli‏ 
تلح ا aN‏ ن GEN‏ وما وقع فيه ULI‏ استفتي فيه القلب»» الغزالي» «الإحياعى» (۳/۲١٠)؛‏ 
وانظر: السّيوطي» «الأشباهٌ والتظائر»: (ص/۸١١)؛‏ وأرجع البعض تحديد المحصّور من غيره إلى العرف؛ 
فما کان احتمال الحرام (se aie aN ah‏ مما لا le‏ به عد في غير المحصورء وما كان يعبأ به عد من 
امْحصّور؛ انظر: الباحُسين» «رفع الح ر (o/c) tac‏ 

4 - انظر: الغزالي» ا علوم الدّين»: hy ery)‏ والعلائي» «المجموع ان 0470 
وابن القيم» «بدائع الفوائد) : A(vvo/r)‏ 

AVY ce) وابن نحيم» «الأشباه والتظائر»:‎ Atel ce) gosh انظر: الأبياري»‎ 285 
.)۴۷۹/۲۹( الفتاری»:‎ par وابن تيميّةء‎ »)۱۲۹/۱( fost CAS U5) 

6 - ابن (vy e/)) uuy LSE‏ وانظر: التووي» (roy) hg seth‏ والبهون» 
GES‏ القناع»: .)٤۷/١(‏ 
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احتلاط الحلال بالحرام على ary‏ لا يمكن تييزه؛ كالتجاسة إذا ظهرت في الماء» وإن 
استعمل sal‏ من غير دليل 5-7 كان ايسا یا تيشم وهما مستويان في الحكم؛ 
يرن معدا Wx‏ بكي le‏ من ع UO‏ 

الحالة of pu‏ يكون Sy Ly pa ch‏ تعد وذلك كما لو احتلطت على 
شخص Gel‏ له من الرّضاعة بنسوة المدينة الي يقطنهاء والحكم جوازٌ الإقدام على المشتبه 
Uy Gal as‏ حلب fest‏ ادن على أصل apd‏ في مثل الثوع من الاختلاط؛ لكونه 
مقتضى المصلحة» Co ey‏ الضّرورة؛ إذ لا يخفى ما في تغليب الحرام على JAH‏ في مثل 
هذه الأحوال من الأذى والحرج الآيل إلى تعطيل مصالح العباد» وتوريطهم في مسالك 
المشاق؛ وف بيان alle‏ الحواز؛ يقول الغزالي: «العلة: الغلبة والحاجة جميعاً؛ إذ كل من ضاع 
له رضيعٌ أو قريب أو محرمٌ مصاهرة» أو سبب من الأسباب؛ فلا يمكن أن يس عليه باب 
التكاح» وكذلك من علم OF‏ مال الدنيا خالطه حرامٌ قطعاً؛ لا يلزمه ترك الشّراء والأكل؛ 
op‏ ذلك حرجٌ وما في الدّين من ار 

وم (gle ale‏ دلق ails Le Lan‏ اھا التووعئ gly tal gis‏ حاط dale‏ علو a5‏ 
أو مامات بحمامات مباحة محصورة؛ x‏ 54 الاصطيادُ منهاء ولو اختلطت بحمام ناحية؛ 
u A No ees CG‏ 


نا 
Lely‏ انتهاج مسلك الاحتياط والورع في مثل هذه المسائل من الاختلاط؛ فتابع JU‏ 


الملكلف» والتتائج AF aM‏ على ذلك؛ فقد يكون سائغا دون أي محذورء وقد يكون ممنوعاء 
وفاعله مذموما؛ وذلك إذا كان العمل به آيلا إلى نوع من الإضرار بالتفس أو بالغير؛ لما 


E IE Labs 9 fal ye De إلا إذا‎ a) Glad والاسياط‎ Of قزر هن‎ 


287 ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى»: (VAY)‏ وانظر: الكاساني» «بدائعٌ الصّنائع»: (١/7؟)»‏ وابن 
.)١١١/١( ee yh GSN‏ 

288 - الغزالي» tebe Yh‏ (۲/١۳١٠)؛‏ وانظر: الأبياري» «الورع): (ص/ه ثم ). 

289 - التووي» «المجموع»: (iava)‏ وانظر أيضاً: ابن عبد السّلام» وشحرة المعارف والأحوال»: 
(evaa)‏ 

290 - انظر: الآمدي» «الإحكام: ([50/1؟). 
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رقال الإمامأ""": وهذا إذا عم الالتباس» أو لَم يمكنه الانتقال إلى جماعة ليس Dad‏ محرمٌ له؛ 
فإن أمكن ذلك بلا مشقة؛ فيحتمل أن يُقال: لا ينكح Ged Gly Gill‏ والظاهر آنه لا 


(vay) -o - 
0 حجر‎ 


والمحرج من مثل هذه المواضع من الالتباس مُحتلف؛ فإن كان BU‏ فيها هو المتناول 
ارات ih Weel Go‏ حاف" E PNR‏ لمرو وان 
O Laz’ ols” of‏ عله لان ae of‏ الت Caf ob ble gab le‏ 
اا Le Clb de “nel Of, claaf ble! aa eS‏ د ها Lied gid‏ 
أفتاه به» وإن التبس عليه LI‏ توقف» ورد الأمر إلى الله عر MON ony‏ 

وإطلاق القول ace‏ العمل بالاحتياط في هذه الحال جازفة تفتقرٌ إلى ما يش عضدهاء 
esky‏ بها من أدلّة المنقول والمعقول؛ ولكون ذلك بعيداً عن مُدرك الترجيح في مُقتضى 
الفكر والنظر؛ فقد جزم ES‏ وغيره باستحباب التورّع فيها؛ حيث Gin IJU‏ الور ع؛ 
56 ا Mp‏ 

الحالة الثالقةٌة انتشارٌ كل من الحلال والحرام؛ by‏ هذه الحالة لا يحرم على ISU‏ 
من ذلك شيء بعينه إلا ما اقترّن بعلامة تدل على كونه محرّماً؛ ويبقى غيرّه على الإباحة 
TETEE ET‏ الحلال؛ قال ابن قدامة: ولا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء 
حضف ]لذ Opi OF‏ هلك الین af dle Jug dhe‏ من الحرام... REE NET E‏ 
UN;‏ عن MeN AN Reese‏ 

فالأصل في التعامل مع مثل هذه الأنواع من الاختلاط؛ هو البناء على AN‏ والحري 
علق ره ذلك ages Le‏ له APAPAP A lal‏ 


1 - يعن به إمام الحرمين oe hl‏ رحمة الله عليه. 
292 الرّركشي» المشون: yyh)‏ 

3 -الأبياري» «الورع»: (ص/57).» وما بعدها. 
(yyh) ty st tS yp - 294‏ 

ald ol - 295‏ رمختصرٌ منهاج القاصدين»: (ص/٠٩).‏ 
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tal‏ المنقول: فمُعاملة البئ BB‏ لليهُود من أهل المدينة hy‏ حوطاء ولمن كان يفدُ إليها 
من الأعراب الباقين على الشّرك إذ ذاك» وكذلك مُعاملة أصحابه و لحم عرأى منه BB‏ 
ومسمع» وهم في حال حاهليتهم مُرتطمون في UIA‏ مُرتكبون oglu‏ وغالب ما في 
أيديهم تما يأحذونه ۳ Sy‏ وغصباً من أموال بعضهم بعضاً؛ مع كوم أكالين لربا 
الجاهلية الذي هو الربا الحرم بلا حلاف؛ يقول الشّوكان» dp‏ يسمع على كثرة هذه 
الحاملة Suet,‏ كديا BB aT‏ قال :هذا aa [2 Y “IS‏ ولا قال dot‏ سن المتكابة 
كذلكء وإذا كان PE‏ الكفار الذين هذا خاش وملک فكي EAS‏ 
من هو من المسلمين؛ مع تلبّسه بشيء من الظّلم؟ SA OP‏ كونه مُسلماً يردعه عن بعض ما 
alias‏ هييف درم edie E ee‏ أن نان ia‏ 
EOS‏ هو حرام وقد يكون تما هو حلال» ولا يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام 


ا 


ولا شك أن المشي على هدي الشارع في ذلك هو أفضل ما Se‏ أن يقوم به 
الكلف في مثل هذه المواضع الى يختلط فيها الحلال بالحرام ولا ae‏ التّمييرٌ بينهماء «ومن 
أوحب ما لم يُوجبه السّلف Qa‏ وزعم أنه تفطن من الشّرع ما لم يتفطنوا له؛ فهو 
AN Saale Ly ge‏ 

ual‏ العقول” Le) e Op‏ ابد »وذ ارطع Ley fet‏ ول ار غلك 
ل ا ولولا صحّة ذلك لانسدّ Gb‏ جميع التَصرّفات؛ لغلبة الفسق على 
أكثر ann tl‏ ؛ ومسالك الاحتياط والورع إنما يستقيم انتهاحها فيما قوي من OU‏ 
Uf, «atl‏ المنتشرٌ الواسعٌ الذي لا BSc‏ ضبطه؛ فلا شك أن التورّع عنه ير إلى ما لا 
يتصور طوقه» ولا يمكن التدين به 

فالأصل العام في هذا الباب عدم شرعيّة العمل بالاحتياط؛ ولو على سبيل cA‏ 
call Oly Gy‏ اللي 6 ade‏ هذ (be‏ يفول Gly tala Col‏ الله امن ری Le‏ ر ديد 


296 الشتوكانء «السّيل (va/r) oE‏ وانظر: الغزالي» (Arv/y) tele Yh‏ والشوكان» 
ا Av /A) ES) on cts getty (ANY) toe‏ 

7 - الغزالي» «الإحياء»: (۲/٤١١)؛‏ وانظر: الأبياري» «الورعٌ) Ave):‏ 

298 انظر: ابن قدامة «منهاج القاصدين»: (ص/10). 
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المرسلين من JST‏ الطيبات؛ كما أمرهم بالعمل الصّالح؛ والعمل الصّالح لا بمكن إلا بأكل 
وشرب ولباس» وما يحتاج إليه العبد من مسكن وم ركب وسلاح يقاتل به» وكراع Sle‏ 
عليه» و كنب يتعلم منهاء و أمثال ذلك VE‏ يقومٌُ ما أمر الله به إلا به» و ما لا يتم الواحب 


as geal 


والعمل بهذا الأصل جار جرى العموم والاطّراد في كل المواضع الي يختلط فيها 
الحلال بالحرام» وعتنعٌ kesa‏ فة أو يعكداء .وان 1a)‏ كان اكرام الحا SILL‏ 
ما oak Se‏ ولو حكما؛ OB‏ الواحب مييه عنه» fey‏ التصرّف فيه؛ إلا بعد إخراج قدر 
الحرام Pee‏ وما يجري ad‏ هذا المع المتمائلات؛ OB‏ الواجب فيها ue‏ الاختلاط 
إحراج المثل؛ قال السيوطي: روق فتاوى ابن الصّلاح: لو اختلط درهم ve‏ بدراهم 
حرام» gee oly‏ فطريقه: أن يعزل jad‏ الحرام Sy‏ القسمة» ويتصرّف في الباقي» والذي 
abe‏ إن e‏ الف وال adiens Sy ee da‏ 
أصحابنا» ونصوص الشافعي على كله BIS‏ کم زا أن ales.‏ وعلط فل ا 
يدفعٌ إليه من المحتلط ud‏ حقه» ويحل الباقي للغاصب. قال: ÚG‏ ما يقوله العوامٌ: إن 
Wea eat EL Gi‏ 

ولا أثرَ لاحتلاف العين في مثل هذا الثوع من الاحتلاط؛ وذلك oY‏ التحريم 5 
gles‏ بذات الحظور وجوهره؛ Uly‏ تعلق age‏ الكسب فيه؛ فإذا حرج ol‏ من كل وحه؛ 
لم يبق لتحريم ما عداه Gee‏ وهذا هو الصحيح في هذا cg gil‏ ولا تقوم مصالح الخلق y!‏ 
بالا وف تقرير ذلك والتمثيل له يقول Gul‏ تيميّة: «إذا اشتبه واختلط بغيره؛ لم يحرم 
الجميع؛ بل jie‏ قدرٌ هذا من قدر هذا؛ فيُصرف هذا إلى مستحقه» وهذا إلى مُستحقه؛ مثل 
Tall‏ الذي أحذ أموال UN‏ فخلطهاء أو أذ حنطة النّاس أو دقيقهم فخلطه؛ ULB‏ يقسم 
بينهم على قدر ا 


299 ابن ias‏ «مجموع الفتاوی»: .)9١4/99(‏ 

.)۱۲۸/۱( tg sth -انظر: رکشي»‎ 0 

301 المتيوطي «الأشباه والتظائر»: (ص/۱۰۷)؛ وانظر: ال رکشی» «المنشور»: Aara)‏ 
302 انظر: ابن القيّمء «بدائمٌ الفوائد»: ([/7075), 

3 - ابن تيميّة» pety‏ ع الفتاوى»: (۲۷۹/۲۹). 
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دلا 


ومن الأمثلة الي ESG‏ سوقها في هذا المقام: ما أورده سُحنون في المدوّنة؛ حيث قال: 
«قلت: أرأيت إن اغتصبت من oy‏ حنطة ومن آخر شعيراً فخلطتهما؛ ما علي؟ قال: 
عراف E‏ رول اسه فرتقي لوكت SE‏ نا Gig ie ee SoU‏ قلق أر اب 
إن اغتصب رحل من hy‏ حشبةء فجعلها في بنيانه؟ قال: بلغ Of‏ مالكاً قال: يأحذها 
ربها ويهدم TE ile‏ فالحجرٌ؛ إذا أدحله في بنيانه؟ قال: هو ed ale‏ كذلك قال 


مالك يأحذه ا 


وتدحل في هذا GUI‏ مسألة التعامل مع oo‏ اختلط ماله JAH‏ بالحرام؛ كالمرابي 
IST,‏ الرّشوة وبائع الخمر ونحوهم؛ تمن تختلط الأموال بأيديهم» ولا يمكن تمييز AD‏ من 
حرامها؛ فهؤلاء وأمثالهم يجوز التعامل معهم ولا يحرم؛ وقد كرهه بعض fof‏ العلم احتياطا 
من الوقوع SS‏ 

المعنى yell‏ التردّدُ في التاقل عن حكم الأصل؛ المراد بالثاقل عن حكم الأصل في 
هذا الموضع: - fall CLI‏ الذي يصلح لنقل حُكم الأصل المعلوم من الإباحة إلى التحرم» 
أو من ead!‏ إلى الإباحة» ويُطلق البعضُ على هذا المع الشك في السّبب SE‏ أو 
a‏ ولا يخلو dne ASI‏ من حالتين: - 

الحالة الأولى: أن يكون ASH‏ هو الحل» ثُمّ يطرأ عليه ما يستلزم SCAN‏ تغيّره 
وتبدّل حُكمه في امحل الذي كان فيه معلوماً قبل طرُوء cade ČLEN‏ والحكم في هذه الحالة 
فيه التأفصيل NS‏ 

Gf‏ = إن كان GL‏ الطارئ جردا Ge‏ مُستند إلى دليل؛ eb‏ لا يؤثّر في امحل 
الوارد عليه (GLa‏ ولا يلتفت tad)‏ قال القراف: icy‏ مشكوك فيه ن و عاد 


UL - 4‏ «المدوّنة»: .)١87/4(‏ والمسؤول هو ابن القاسم رحمه الله؛ راوي المدوّنة عن الإمام 
305 انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام: AATA)‏ وابن ksj‏ «القوانين الفقهيّة,: 
(۲۸۷/۱)ء والعلائي» «المجموع المذهب»: (۳۲۸/۱)ء والزّركشي» e GARIS tg gthh‏ 
«الإنصاف»: Avy e/a)‏ 

6 - انظر: الغزالي» «الإحياع»: )49/1( 

307 انظر: العلائي» pdh‏ $ انهم : (ryay)‏ 
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-4VA- 


Ey الشرظ لو‎ of CE Cis لم‎ Cg USK oe LN على‎ Gt ro 
وإنما وقع‎ aks عليها لا‎ Get تف الحكم؛ فهذه القاعدة‎ ol أو في المانع‎ by al 
ال اا‎ a E 

ومن الأمثلة على ذلك: أن مّن وجد ماء cah‏ واحتمل تغيّره بنجاسة» أو بطول 
كدو لي امعد lle‏ تكو إن شوب aes‏ تورف حجان له الم e e‏ 
الذي هو طهوزية LUAU Ce by alll‏ غير الب على آمازة ale‏ رة ب قال :ابن 
ee eS Sb atl Cay Salis oe ales‏ وليل لم را 
بغيرها؟ فهو طاهرٌ في الحكم؛ AEE EEA ETS‏ ولم 
يُوجد Lady‏ منهماء والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد 5ه قال: شكي إلى الي BB‏ 
الرّحل ييل إليه في الصّلاة أنه ag‏ الشيء؛ قال: لا ينصرف i‏ يسمع صوتء أو يجد 
(r۱۱) r,‏ 


0 ( 


ولهذا coal‏ أثفق الفقهاء على ELE ogo OF‏ في طلاق زوحته؛ gl‏ يقع طلاقه؛ OF‏ يقين 
التكاح لا يرفعُه الشكٌ في وقوع الطّلاق بحال؛ قال النَُووي: «مّن ظنّ أنه طلّق أو أحدث أو 
أعتق أو che‏ أربعاً لا WOU‏ الك وم نبي تاها بالأصل؛ وهو le elas!‏ الصمارة وعدم 
الطّلاق والعتق والرّكعة الرابعة OO galas‏ 


308 القرافي» ا ROE CHETAN‏ ابن القيّم» «بدائمٌ الفوائد: (۷۸۹/۳). 

9 - انظر: ابن الهمام» en‏ القدير»: (١/۸۲)ء‏ والرّركشي» (vAAly) PAT‏ والسيوطي 
«الأشباه والتظائر»: (Yolo)‏ وابن عابدين» «ثزهة التواظر»: (ص/١1)ء‏ والحموي» Gaby‏ عيون 
البصائ»: .)١97/1١(‏ 

0 - أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضّوء إلا من المخرّحين» رقم: MVE‏ 
(١/۷۷)ء‏ ومسلدٌء كتاب: الطهارة» باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
Lal‏ بطهارته تلك رقم: 251 AYY)‏ 

1 - ابن قدامة» بالمغئ»: .)۱۸۱/٤(‏ 

evafi) ug sah is yl - 2‏ وانظر؛ القرافي» «الفرُوق»: (۱۲۲/۱)ء وال ركشي «المنور,: 


.(۸۸/۲) 
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SIT- 


KUSER E E E PNR 

قوي؛ IG‏ يؤثر عليه» وينقله من حيّز المشروعيّة إلى حيّز المنع» ومن الأمثلة على ذلك؛ - أن 

من أذّاه احتهاده إلى نحاسة أحد الإناءين بعلامة ظاهرة؛ من ابتلال طرفه» أو رشاش حوله؛ 
PE‏ يحرم عليه TA‏ 


الحالة الثانية of‏ يكون الحكمٌ هو OF cad‏ يطرأ عليه ما يستلزم الشّكّ في تغيّره 
وتبدّل حُكمه في JAI‏ الذي كان فيه معلوماً قبل ذلكء والحكمٌ في هذه الحالة فيه التفصيل 
yi‏ 


KPO 


و E pe E Cg‏ ا 
eee 00‏ 
الالتفات إلى DÉ‏ احرّد؛ قال القرافي: ,كل ما شككنا في وحُوده؛ من سبب أو شرط أو 
مانع؛ استصحبنا عدمّه إن كان معدوماً قبل CALL‏ أو شككنا في عدمه؛ استصحبنا وجُوده 
Re FOUN T‏ 


ومن الأمثلة على ذلك: - أن of‏ وجد شاة مذبوحة في بلد FST‏ سكانها تمن لا تحل 
ا ا لأن الأصل في 
اللحوم لمنع والتحريم؛ فلا يزول ذلك الأصل إلا بيقين أو Ob‏ يقومٌ مقامه» والشّك TAI‏ لا 
کل At‏ کلوف ها لو كان غالب تن Led‏ ملين رر له Hest‏ عملا PUL‏ 
افيد OL‏ وكذلك من رمى صيداً؛ فوجده غريقاً في الاء ميت وشكٌ هل مات 


3 - انظر: العلائي» «المجموعٌ المذهب: (ey h)‏ 

314- القرافي» «الذّخيرة»: (۲/٤۲۹)؛‏ وانظر: الرُركشي» Sod‏ الحيط»: (veda)‏ والأبياري» 
«الورع»: (ص/ ۲۹)ء وابن القيّم» «بدائع الفوائد»: (۲۷۲/۳)ء والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: 
(ص/؛ ه). 

315 - انظر: Cas‏ «المنشونٌ: (YAM Y)‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (Vole)‏ والحموي» 
hatn‏ عيون البصائر: arhi)‏ 
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برميته» أو بغرقه في الماء؟ لم يحل له أكله؛ OY‏ الأصل عدمٌ الحلء وقد شلك في السّبب 
«sla‏ فلم يرل أصل المدع عجرد الشاك" 

Ht‏ - إذا طرأ على الأصل الحرم ما يقتضى Ss ale‏ غالب؛ لاستناد السّبب الملل 
لل cow‏ ظاهر wise Siig ob sisi‏ ويدحله إلى حيّز الإباحة» ولا يُشرع فيه العمل 
بالاحتياط؛ لكونه ليس محلا له. 


ومن الأمثلة على ذلك: - أن مّن رمّى صيداء فوقع بالأرض بحروحاً ومات لتوّه 
وتلل غ رسيم عل a‏ اكه ا ا ف Sy vee Ue‏ اعات A‏ 
eco‏ نوك col Gem‏ و العدل bh VE‏ د oda fee‏ 
شال سا 

فالاحتياط في هذه الأبواب -كما ترى - يختلف تبعاً لاحتلاف نوع الحكم» ونوع 
الشاك الطّارئ عليه؛ وقرّة الأمارة المستند إليها؛ والأصل العام في ذلك هو: - OF‏ ما كان له 
حكمٌ ثابت قبل eg‏ العوارض؛ OB‏ التعويل يكون على ذلك الحكم؛ حي يثبت JEN‏ عنه 
بالناقل المعتبر؛ قال ابن القيم: «والضابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه E‏ قبل الشك؛ 
استصحبها المكلف» وبتى Lede‏ حي يتيقن الانتقال عنها.. ob‏ شك ف الماء هل أصابته 
نحاسة أم لا؟ بتى علي يقين الطهارةء ولو تيقن بحاستهء م شك هل زالت أم لا؟ h‏ على 


APIA) a tel يقين‎ 


ومعلومٌ أن الأصّول لا تُترك بحرّد الشّكوك؛ ولو كان الموضعٌ تما بمكن فيه الوصول 
ال قال الشّوكاني: «ليس من الورع أن يُسأل من عرف أن الأصل الطهارة عن 
ogy‏ ما ينقل عنها؛ بل Lae‏ على ذلك الأصل حى يبلغ إليه التاقل» وما eal‏ لك هذا 
الذي ذكرناه ely‏ ما رُوي عن ابن عمر ذه أنه قال: حرج رسول الله # في بعض 


6 - انظر: العلائي» ah‏ $ ا eya)‏ وقد حكى GUY Coy gill ALY!‏ على ذلك؛ 
انظر له في ذلك: ,شرح مسلم: (۷۹/۱۳). 

7 - انظر: العلائي» «المجموع المذهب»: (۳۲۷/۱)ء وابن CSCI‏ «الأشباهُ والتظائ: .)١19/1(‏ 
8 - ابن القيّمء «بدائمٌ الفوائد»: (۷۸۹/۳). 

9 - انظر: ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: .)١۷٤/۳(‏ 
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۔ ۱۰1 - 


أسفاره» فسار ليلا فمرّوا على رل حالس عند Vat ae‏ له؛ فقال عمر: أولغت ELIS‏ 
عليك الليلة في مقراتك؟! R EE‏ 9 و ا alan‏ ا 
ما حملت (i ger‏ اما ي Ps i‏ 

LU,‏ يكن له حكمٌ واضحٌ قبل ذلك؛ فهو الذي جرى فيه اختلافف العلماءء 
وكان للاحتياط في التعامل مع مسائله الحظ الأوفر؛ وللعلماء فيما كان alle‏ كذلك 
ane LL Gyorgy JB OY‏ عقي ade pty ble‏ وقول اعاب ذلك دون 
الوحوب؛ والقول الثاني هو الذي سانده قواعد التشريع المقرّرة» ومعان الترجيح المعتبّرة؛ 
قال oh uted!‏ يُوحد الشّيءء ولا يعرف له أصل pie‏ في eal‏ ولا التحليل» وقد 
استوى وحه الإمكان Otte sss Sena‏ الورع lis led‏ م ply‏ 


(yyy) 


وهو غير واحب عليه) 


ولكون قواعد التشريع ظاهرة في تأييد مذهب القائلين بعدم وجوب الأحذ 
بالاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ فقد اعتبّر الإمام الغزالي القول بغيره من باب الغلط الذي 
وقع فيه Lae‏ الفقهاء؛ لغياب التصوّر الواضح لديهم عن انحل J sel‏ موضع الاشتباه؛ 
حي حك اكت نقيت و ور le de Sos‏ دوف سما sages GOS‏ 
Of‏ ما لا يعرف له bel‏ هو ا محهول» وهو غير المشكوك فيه؛ وذلك OY‏ الشكٌ لا ينشأ إلا 
من تقابل اعتقادين مُتقابلين Lab‏ سببان مختلفان» والمجهول لم يتقابل فيه اعتقادُ Joe‏ 
Oe ply‏ وقرر أن حقيقة الورع: - هي ترك ما يشك فيه» وليس ما لا يدرى؛ 
فالمجهول حاله يجوز التعامل معه بالبيع cl sly‏ وقبول هديّته» وإحابة دعوته بلا إشكال 


0- لمقراة هي: الحوض العظيم الذي يتمع ف انادف gal lak‏ ورت لهاك foal‏ 
(vaio)‏ 

1 - الشوكانيء dh‏ الحرّار»: )1/1( والحديث أحرجه الدَارقطيٌ في eoit‏ كتاب: الطهارة: 
باب: حكم الماء إذا لاقته النّجاسة» رقم: (V/V) cre‏ وإسناده واه بمرّة؛ انظر: ابن الجوزي» 
Gat‏ في أحاديث الخلاف»: l (a)‏ 

322 - الخطاي» رمعا السّن»: efo fr)‏ وانظر: ابن حجرء «فتح الباري»: AV evo)‏ وابن دقيق 
العيد» «شرحٌ الأربعين»: (ص/۸٤).‏ 

323 - انظر: الغزالي» «الإحياع»: (۱۱۸/۲). 
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2” 


لک ولیس له أن يسأله؛ «بل إن كان يتوراع؛ فلا يدحل aby‏ إلا ما يدري من أين 
هوي slab) ENE Org E Aa SE A a‏ 
وهتك ستر وإيحاش» وهر حرام بلا W a‏ 


ومستند مشروعية العمل بالاحتياط على وجه الاستحباب في مثل هذه الأحوال ما 
رواه Uo Lad‏ ومسلمٌ عن أبي هريرة a‏ قال: قال رسُول الله Shy HB‏ لأنقلب إلى أهلي؛ 
ae‏ قير Sle‏ على فراشي في com‏ فأرفعها لآكلهاء i‏ أحشى أن تكون 7 
ab‏ وفي سياق الكشف عن معن هذا النصّ وفوائده؛ يقول العراقي: «وفيه 
استعمال الورع» وهو ترك الشّبهات؛ فإن هذه pal‏ لا تحرّم تمجرّد الاحتمال؛ ولهذا رفعها 
البِيّ & ليأكلهاء ولا يُقدمُ إلا على ما bye‏ له فعله؛ لکن ترجّح عنده الورځ» وهو 


و 


الا 

فوضّح مما سبق أن المعى الذي لم يترجّح من أحله وحوب التعامل .بدأ الاحتياط 
فيما لم يعرف له أصل؛ Ul‏ هو الجري على مُقتضى أصل الحليّة العام في الأشياء الي لم يرد 
بشأنها من الأدلة ما ينقل حكمّها عن الأصل إلى حير المنع» وذلك في الحقيقة أصل معلومٌ 
غا يلغ به dnp‏ القطع أو ما يُقازيه من آدله J gall‏ والمعقول» قال ابن تيمية: hel‏ أن 
الأصل في جميع الأعيان الموجودة, على Bote!‏ أصنافهاء وتباين أوصافهاء أن تكون حلالاً 
ee‏ ل نسي اران Catos‏ لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرقا ومماستهاء وهذه 
كلمة حامعة» ومقالة ile‏ وقضيّة فاضلة» عظيمة المنفعة» واسعة AS I‏ يفزعٌ إليها حملة 
الشّريعة فيما لا يُحصى من الأعمال» وحوادث النّاس.. ولست أعلم حلاف أحد من 
Gol audit‏ لبه درن GLE E oa Maas‏ على ls‏ 


4 - انظر: الغزالي» «الإحياء»: (۹/۲٠٠)؛‏ وطالع في المع عينه أيضاً: التووي» «المجموع,؛ 
(eva/s)‏ 

5 البخاري» كتاب؛ اللّقطة» باب: إذا وجد تمرة في الطّريق» رقم؛ (ASVIY) 255.٠0‏ مسلمٌ 
كتاب؛ GI‏ باب: تحريم IS‏ على رسُول الله BB‏ وعلى آله رقم: ۰۱۰۷۰ (765/9). 

Cal all - 326‏ «طرحٌ التثريب»: (4/ه")؛ وانظر: coli‏ «عمدة القاري»: AYVE/VY)‏ وابن 
.)۱۸۱/٤( Haath alas‏ 
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es 


كثيرٌ من تكلم في أصّول الفقه وفرُوعه» وأحسبُ بعضّهم ذكرّ في ذلك الإجماعٌ يقيناء أو 
Ub‏ تالكر 


المعنى الثالث: تعارض المعرّفات: ومن المعاني المثيرة للشّكوك المتعلقة محال الأحكام 
الشرعية التعارض الذي يقع بين معرّفات الأحكامء وهي العلامات والأمارات الي (patted‏ 
بها الكلف في Bal‏ على حكم الشارع في امحل المقصود .معرفة حكمه فيه» ويعتبّر ذلك 
مدخلاً واسعاً لكثير من الشّكوك الي تعرضٌ للمكلّف في مقام الامتثال؛ قال ابن القيّم: Lely‏ 
كدف الك oka sel‏ تارتن Gey eS‏ الساله مك dail Carts‏ 
إليه؛ فهي شكيّة عنده» yy‏ تكون B‏ لغيره» أو له في وقت CAT‏ وتكون قطعيّة عند 


(۲۸) A 
i خحرین»)‎ 


ولع قاف قن تكن cust‏ وقد تكو قراف Shel‏ وعلى وفق ذلك ya‏ ¢ هذا 
التو ع من التعارض إلى ما يلي: - 

Lo ys - Gf‏ الأخبار"": وذلك بأن يخبر شخصان of‏ شأتهما قبول أقواهما 
شرعا بخبرين مُتناقضين لا يُسعفهما JA‏ التَطبيقيَ بإمكان الاحتماع» ويختلفُ الحكمٌ في 
هذا التو g‏ من أنواع التعارض؛ فقد يتساقط LGU‏ إذا امتنع pear l‏ بينهما؛ for dy‏ حينقذ 


327 ن (eV) fee SU sith ales‏ "وقد أن على من قال كن الأصولين بان be‏ ن 
Ble‏ لقعا ود كر ia‏ رفول Ble‏ لم op‏ أصله عن أحد من السابقين من له قدمٌ.. وأن بعض 
من لم حط bale‏ بمدارك الأحكام» ولم Gol‏ تمييزاً في مظان الاشتباه؛ رما سحب ذيل ما قبل الشّرع 
عن کا إلا أن tia‏ قاط قبيح.. لا Che‏ حرم cg ley‏ ولا يثلم سنن الاثباع»؛ انظر؛ Sally‏ 
alle oo Uy o(rvi/t) fas aS‏ العلماء حول هده MLL‏ وما امل يه كل capil ab‏ 
يدرك of‏ الخلاف فيها Cte‏ نظري» ولا علاقة له بواقع التشريع» ولا تأثير له في مباني الأحكام 
العملية, 

8 - ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: (۳/٠۲۷)؛‏ وانظر في نفس المعين: الغزالي» «المستصفى): 
(ص/ءه؟م). 

9 - الأخبارٌ ae‏ خبر» وهو في الاصطلاح: الكلام الذي لك نس في الخارج cuta‏ وقيل: هو 
ball‏ المْحرّدُ عن العوامل اللفظيّة» مُسند إلى ما تقدّمه لفظاً؛ نحو: زيدٌ قائمٌ» أو تقديراً؛ نحو: أقائمٌ زيدٌ؛ 
وقيل: SALI‏ ما يصح السّكوت عليه» وهو الكلام الحتمل للصّدق والكذب؛ انظر: الأنصاري» h Adh‏ 
الأنيقة): cule Aly (aolo)‏ «التعريفات»: (ص/۲۹ A\‏ 
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ERE 


إل اغا Se pel‏ ا و و pe‏ 
SR AE E E OEE EEE AE‏ 
الاحتياط على ITI‏ وقد يُعطى من S Ghee‏ حريّة الاختيار في تقليد مّن شاء من 
المخبرين» وذلك عند انتفاء أوجه التفاضل بينهم» كما في مسألة من حفيت عليه القيلة؛ 
وتضاربت لديه أحبارٌ الثقات عن ON pager‏ 

ثانياً: = تعارضٌ TS a‏ والقرائنُ أنواعٌ hale‏ ودرحاتها متفاوتة تفاوتاً كبيرا 
من حيث القوّة والضّعف»ء ولا إشكال في تقد الأقوى عند التعارض» وإنما الإشكال poe,‏ 
عندما تتعادل مُقتضياها في نظر المكلف» وعتنع عليه الترجيح بينها؛ مما يُلجئه إلى العمل 


ellis,‏ الاحتياط؛ من أجل تحصيل ما Geeks‏ إليه في مقام امتثال BASS‏ ومحانبة الوقوع 


في ورطة المخالفة ما أمكن؛ وف التّمثيل لذلك يقول الغزالي: «قد يُنهب نوعٌ من المتاع في 
وقت» ويندر وقوع مثله من غير التهب؛ فيرى مثلا في يد رجحل من أهل الصّلاح؛ فيدل 
Kes ce ah cle etl‏ نوع المتاع oy pg‏ من غير المنهوب على aT‏ حرام؛ فيتعارض 


ا 


thy‏ يصلحٌ التمثيل به لذلك أيضاً: - احتلاف الفقهاء في الأمين إذا قبض الوديعة 
ay‏ تنازع مع امالك في ردّهاء فقيل: القول قوله؛ heel SY‏ والأمين مصدّق» وقيل: 
القول قول مالك الوديعة؛ لشهادة قرينة الحال له وهي كون القابض ly‏ لا len!‏ ما قبضه 


0 - انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: Cor/y)‏ والقرافي» «الفرُوق»: (VN)‏ وابن 
eo) aaah EET‏ كوه EES‏ الحكام : deyah)‏ وميّارة» «شرح تحفة 
الحکام: ayh)‏ 

1 - انظر في هذه المسألة: ابن عابدين» Syn‏ الحتاں):(۳۳۷/۱)» ssy‏ «المجموع,: (V9 E/T)‏ 
وابن قدامة, والمغئ»: .)۲٦۷/۱(‏ 

332 - القرائن ae‏ قرينة» وهي E‏ ا من المقارنة؛ وهي المرافقة والمصاحبة؛ انظر: ابن 
منظور» «لسان العرب»: (558/4)» By‏ الاصطلاح: كل أمارة ظاهرة تُقارن شيعا حفياً؛ فتدل عليه 
نفيا أو إثباتا؛ انظر: gle A!‏ «الشعریفات»: (ص/۲۲۴). 


333 الغزالي» «الإحياء»: (107/1١)؛‏ وانظر: الأبياري» «الور ug‏ (ص/١4).‏ 
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١١86ه‎ 


Le‏ إلا cyl‏ فا ورف cg GUS‏ العا تق Clay dy Me ge‏ ا 
التعامل مع مثل هذه الوقائع قبل تقرير أحكامها. 

tide‏ - تعارض الأخبار مَعَّ القرائن؟ وذلك ob‏ يتعارض oe‏ مَن Be‏ قبول قوله 
شرعاً مع قرينة حالية مشعرة بخلاف مقتضاه» ومتنع الترحيح بينهما بوحه من أوجه التنسيق 
ال ومن الأمثلة عل lis‏ أن يشهد عدلان منفردان برؤية الهلال حال الصّحو؛ 
SE‏ اا om o E E‏ الشريعة؛ ولكون 
aa‏ اشرات الا ن Op WE as‏ ذلك يورت كبية “BU at nal G‏ 
قي ماتيا es‏ إلى التفتيش والبحث Ge‏ يرجح AY Wlel eT le bbe‏ 
ا 


ey,‏ الفقها die‏ العمل .ما o gla:‏ الترحيح عند تعارض المعرّفات؛ وأمًا إذا 
تعذر الترحيح» ولم يستطع المكلف الوقوف على ما يطمئنٌّ إليه منها؛ فقد احتلفوا فيه؛ 
فقيل: يتوقف؛ وقيل يجوز الإقدامُ؛ Leas‏ للعمل بالأمارة Mall‏ على غلبة B‏ والتاشعة من 
SO sats‏ 

Se eae es ate inlets ore: 
القائلين بالتوقف ولزوم الترئبص حن يقوم في واقع الحال شاهد الترحيح الذي يبعث في‎ 
كانا‎ Olay نفس المكلف الاطمئنان إلى سلامة ما يريد الإقدام عليه؛ قال ابن ا‎ 
الذي هو مُستندُ الأحكام؛ إذ لا يجوز‎ GB مُتساويين من كل وجه وجب التوقف؛ لانتفاء‎ 
وحدنا من أنفسنا‎ Op SOLE الحكم في الشرع إلا بعلم أو اعتقاد» فإذا تعارض دليلان‎ 
gl gw والترذه على‎ ELEN Gory oly ا‎ eto ال ال إل‎ 


E وجب‎ 


334 انظر: القرافي» «الذخيرة»: (54/1)» وفي نفس المعين: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات): 
Avy e/y)‏ 

335- انظر: ابن عبد السّلام «قواعد الأحكام»: (ov/y)‏ والقرافيّء Novy) nisih‏ 
م ). 

6 - انظر: الغزالي» Gy ء)٠١١/۲( eke Yh‏ ذات المعئ: الأبياري» «الور: (ص/47). 

7 - ابن عبد السّلام» «قواعدٌُ الأحكام»: (or/y)‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


5 EnEn 


ولا شكٌ OF‏ الحكم في ذلك يختلف باحتلاف المكلفين» وباحتلاف محال الي 
تتعارضُ في شأنها الأمارات» وليس ممكناً بحال القول فيه برأي لا يختلف؛ غير Of‏ العمل 
CS ye‏ الاخقياط قد OS‏ المنهج الأسلم ف كثير من قضاياه؛ والموضمٌ على كل حال 
موضع اجتهاد ونظر» ولا حجر على أحد في العمل بما ينبعث في رُوعه من الظّنون المعتبّرة؛ 
قال الغزالي : «الأمارات st eat A‏ بأعيانها؛ بل يختلف ذلك بالإضافات؛ GB‏ دليل 
يفيد الظنّ لزيد» وهو بعينه لا يُفيد GB‏ لعمرو مع إحاطته به» ورا يُفيد DE‏ لشخص 


واحد في حال دون Ok‏ 


ade كل‎ Jie at الرابع: مُقارنة المخالفة للسبّب الحلل: والمراد‎ gall 
للقحليل شرعاً؛ سواء أكانت قائمة با مل ال ا المخالفة للسسبب‎ 
فيكون السب في حكم العدم» ولا ينتج عنه أي أثرء وذلك‎ SUL امحل قد تكون مبطلة له‎ 
E القاردة‎ Gos رفك‎ ALM الاحتياط؛ لوضوح حكم الشارع في‎ dle لت ين‎ 
له؛ غير أن الشارع حكم بصحة الأثر التاتج عن السّبب المقارن لماء‎ tag للابطال» أو‎ 
المت‎ GUS Ole ESD Lee 0S الذي قد‎ GLE Gls ye ذلك‎ 
By في لواحقه»‎ y في قرائنه»‎ Új معصية؛‎ Jie يتصل بالسّبب‎ of يقول الغزالي:‎ 
سوابقه» أو في عوضه» وكانت من المعاصي الي لا تُوجب فساد العقد» وإبطال السّبب‎ 
ا‎ 

slay‏ على كلام الإمام الغزالي؛ Op‏ المخالفات المصاحبة للأسباب الحللة تأتي على 
أربعة أقسام: l‏ 


(Por) oe) -الغزالي» «المستصفى»:‎ 8 

9 -انظر: LL‏ «فتاوى الرّملي»: .)۳۷۲/٤(‏ 

340 الغزالي» «الإحياء»: .)١١١/7(‏ وانظر: الأبياري» «الورع»: (ص/؛ 5)؛ وقد عبّر الإمام الغزالي 
عن المخالفة بالمعصية» By‏ نظري أن WLLL aad‏ أولى؛ OB‏ المكلف قد يقع في مخالفة الأوامر؛ وهو 
ذاهل عن الحكم أو حاهل له بالكليّة؛ دون أن يقصد معاندة الشارع؛ فلا يكون هذا الاعتبار UT‏ مع 
كونه مخالفاً؛ بخلاف المعصية؛ OF‏ التأثيم لازمٌ لا؛ ثم OL‏ التواهي الواردة عن بعض المعاملات ليست 
كلها حمولة على te ml‏ بل الكثيرٌ منها محمول على الكراهة؛ خخصوصاً المقترن منها Le‏ يدل على a‏ 


جارى مجرى التوحيه والإرشاد. 
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aray 


القسم lane A OE OS al NECE‏ 
كالآ بار الي يجريها مَّن في ماله دحن؛ والبضائع الي يبيعها من عرف بالمعاصي وعدم التورّع 
عن ly cPLA‏ يتعلق لأحد من الخلق Ge‏ بشيء من ذلك بعينه؛ فلا كراهة في تناوله» ولا 
ورع ف تركه؛ بل تركه IG‏ مذمومٌ؛ SY‏ يؤول إلى ترك مُعاملة كل من عصى الله يوماً؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك العصيان سبباً لما يُريد تناوله والانتفاع به؛ وذلك غاية التنطّع 
والتكلّف الذي لا ينبغي of‏ يحمل المكلّفُ نفسّه على وُلوج مسالكه غير المتناهية؛ لما of‏ 
E oer E E a aals‏ 


IST تقرير ذلك المعى والتنويه بشأنه؛ يقول الإمام الأياري: )9 48 امتنع قوم من‎ ey) 
وقد قال الله تعالى: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا‎ Gly طعام المغتاب» وهذا عندنا من التنطع‎ 
we .ون قل هذا‎ Mo batt elle 46 وقال برشل الله‎ Ogg غير‎ Sonia 
ل ا‎ aay es [eas رؤية الظالم ا‎ oS فالظنّ به أنّه‎ anh 


(<<) 
: (AE 


UT,‏ إن كان Sf‏ المقدّمة قائماً؛ كالشّاة المعلوفة بررع الغير ظلماً؛ فلا مانع من التورّع 
عو lilo‏ أو تناول شيء منها؛ وذلك لبقاء أثر المخالفة وقيامه في العين coll‏ يراد الانتفاع 
بهاء وني تعليل ذلك فر eal‏ إن US‏ ا و كاك سيا Sole pe)‏ 
الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف» وهذا الورعٌ مهمٌ؛ وإن pb‏ يكن واجباء 
aly‏ ذلك عن جماعة من ME) GIN‏ 


ولم يسلم الأبياري له ذلك» وعدّه قريبا من ورع الموسوسين؛ وأرحع سبب BEI‏ 
فيه إلى عدم التمييز بين ما هو حق للغير» وبين ما هو ناشئ عن Ge‏ الغير؛ فقال: «قد يُتومّم 


(vv) 125) eg 1 

342 - أحرجه مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود» كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون» رقم YAY‏ 
»)۲٠٠٠/٤(‏ والمتنطعون: هم المتعمّقون المغالون اجاوزن الحدود في أقوالهم وأفعالهم؛ انظر: النووي» 
«شرح مُسلم: .)١١١/15(‏ 

3 - أي: وإن تقل التورّع عن ذلك عن بعض العلماء من ذوي الاعتبار؛ فينبغي مله على ما ذكره. 
deste - 4‏ «الورع»: (ص/48)؛ وانظر: الغزالي» .)١1١/9( teste Yh‏ 

(ya Y/Y) الغزالي» «الإحياع»:‎ 345 
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أن الحم Catt‏ عن مال pall‏ كمال الغير» وليس كذلك؛ بل لا حقّ لربّ الرّرع في اللحم 
ا Py al ates‏ المالك في بعض الأحوال على تقدير أن يكون منه 
تسليط أو تفريطء وإذا كان كذلك لم بمتنع الشراء من الحم ولا شراء الشنّاة ولا يكره 
a‏ 

القسمُ الثاي: أن تكون المحالفة في القرائن؛ كالبيع وقت النّداء يوم الجمعة» والصّلاة 
في الأرض المغصّوبة» والذبح بالسكين المسروقة» وليس منشا الشبهة في مثل هذه الصور من 
ذات التصرّف؛ وذلك لوضوح المخالفة فيه؛ وإنما منشؤّها من الاحتلاف الواقع بين العلماء 
في مسألة gill‏ المتوجه إلى الوصف غير es‏ هل يقتضي فساد Coe‏ أو لا؟ قال ابن 
العري: «فأمًا التهي عن الشيء؛ فهل يدل على فساد المنهىّ عنه؟ فهي Shale E‏ 
العلماء فيها؛ فقال قائلون: (gill‏ عن الشّيء يدل على فساده؛ وعدم الاعتداد به شرعاء 
وقال روت لا يدل le‏ فشادة:. والصتحيح من مذهب مالك OF‏ الثفي على قسمين: 
هي يكون لمعن في المنهي عنه» وهي يكون لمعن في غيره؛ OB‏ كان لمعن في المنهي عنه؛ 
دل على فساده» وإن كان لمعي في غير “gall‏ عنه؛ فذلك يختلف؛ إلا OF‏ الأغلب فيه أنه لا 
eae‏ الف ا 


ولا يخفى عليك أن المسألة إذا كانت دائرة بين الحل والتحرم؛ كان الخروج من 
الخلاف الحاصل فيها مسلكاً من مسالك الاحتياط الحمود» وصنفاً من صنوف التورّع 
tg a‏ وفي التنويه بذلك يقول الغزالي: «فكل هي ورد في العقود» ply‏ يدل على فساد 
العقد؛ فإن الامتناع من حَّميع ذلك ورعٌ؛ وإن pb‏ يكن المستفادُ بهذه La Xe dsl‏ 


)۸<( 
بتحرركه) . 


3 


346 الأبياري» «الورع): (ص/53)؛ وما ذكره الأبياري وحية ate‏ فإن SEY)‏ واقعٌ على أن رب 
الرّرع له المطالبة بتعويض ما فاته من زرعه؛ وليس Ged‏ في الشاة الى أتلفت الرّرع؛ انظر: ابن ANS‏ 
«الغي»: (۲۷۲/۳)ء و٫الموسوعة‏ الفقهيّة,: Avy ef)‏ 

7 ابن العري» Sed ghastly‏ (ص/٠۷)؛‏ وما ذكره مذهباً للإمام مالك 5ه Jis‏ مذهب الحققين من 
علماء الأصّول؛ انظر: ركشي «البحرٌ المحيط»: (۳۸۹/۳)ء والشوكان» «إرشاد الفحول»: 
(ص/ه١)؛‏ والصتعان» itep‏ السّائل»: (ص/94؟). 

348 انظر: الغزالي» «الإحياع»: .)١١١/۲(‏ 
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ومن الأمثلة الي GS‏ سوقها لذلك: التورّعٌ عن ربح ope‏ يتلقى SOULS‏ فقد روى 
الإمام مالك عن gi‏ هريرة أن رسُول الله BB‏ قال: Vy‏ تلقوا OLS‏ للبيع» ولا يبع بعضكم 
على بيع es‏ ا واختلف العلماء $48 هل هو ist‏ كراهة أو تحرے؟ والكراهة el‏ 
أحوال ذلك sce)‏ ولذلك كره Seas‏ أهل العلم التعامل معه بعين الرّبح الذي جناه من 
التلقي؛ قال الباحئ: «قال ابن الموّاز: لا يطيب للمتلقي ربح ما تلقى؛ فلا أحبّ أن يشتري 
من لحم ما تلقى؛ وروى عيسى عن ابن القاسم في LAU‏ أنه قيل له: أيُتصدّق بالرّبح؟ 


ves 


فقال: ليس بحرام» ولو فعل ذلك احتياطاً؛ لم f‏ به POLLE‏ وف بيان وجه القول 


بمشروعيّة الاحتياط في هذه المعاملة يقول الأبياري: «وهذه المسألة لّم بن على فساد العقودء 


وخلل في المعاملات؛ OP‏ شراء التلقي اعون دبا يط Siecle la‏ الاو T Ga‏ 
الأسواق بالمشتري؛ فيضاهي من هذه الجهة ما هو كالمغصُوب؛ فلا يكون ا ملك له مطلقا؛ 
فيكون للورع فيه مدعل على هذا MOM BB‏ 


واعتبر الغزالي أن في إطلاق الشّبهة على هذا النّوع من المخالفات تسامحاً ظاهراً؛ 
وعلّل ذلك بكون: «الشبهة في غالب الأمر تُطلق لإرادة الاشتباه والجهل» ولا اشتباه هنا؛ 
بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلوةٌ» وحل الذبيحة أيضا cf glee‏ وتناول الحاصل من 
هده Ob eel att dal Sly Sy Sey yell‏ أريد بالشبهة هذا قسمية هذا شبهة له 


cb sll, Ue -9‏ كتاب: البيوع» باب: ما ينهى عنه من المساومة واللمبايعة» رقم: ATT‏ 
(1۸۳/۲)ء وأحرجه من طريقه البخاري» كتاب؛ البيوع» باب؛ النّهِي للبائع أن bY! jel Y‏ والبقر 
والغنم وكل مُحفلة رقم: ۰۲۰٤۲۳‏ (۲/١٠۷)ء‏ ومسلمٌء كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع NW‏ على 
بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم التتجشء رقم: .)١١54/9( ۰٠١۱۰١‏ 

0 - الباحي» «المنتقى»: (١/١٠١٠)؛‏ وانظر: الأبياري» «الورعٌ: (Ale)‏ 

1 الأبياري» «الورع»: (ص/1۸)؛ والمعى الذي أشار إليه هو ما Jle‏ به فقهاء المالكيّة النَههي عن 
التلقي؛ ونازعهم في ذلك غيرُهم من الفقهاء ما ثبت عنه ## أله جعل للبائع Gm‏ الخيار إذا أتى السّوق؛ 
قال ابن قدامة: fer gy‏ الب 4# الخيارَ له يدل على أن gl‏ عن تلقي الركبان cope GAY abt‏ 
OY,‏ الجالس في BLU‏ كالمتلقي» في OF‏ كل واحد منهما مُبتغ لفضل الله تعالى؛ فلا يليق بالحكمة فسخ 
عقد أحدهماء وإلحاق الضرر به؛ دفعا للضّرر عن مثله» وليس رعاية Ge‏ الجالس أولى من رعاية حق 
التلقي» ولا EK‏ اشتراكٌ أهل السّوق كي في سلعته؛ فلا cle‏ على مثل cals BEE‏ داف 
.)٠١١/٤( Heth‏ 
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SRE 


BELL هذا كراهة لا شبهة» وإذا عرف المعتى؛ فلا‎ Lal أن‎ aud Vy dey 
اا‎ 


القسم الغالث: أن تكون wll‏ ى العوض؛ فإن كان LISA‏ يعلم بحرمة العوض 
قبل إجراء المعاملة؛ وتعمّد الشروع فيها؛ فهو عاص بفعله» ويجحب فسخ ما قام به؛ ورد 
العوض إلى باذله؛ فإن استوق باذله عوضه؛ لم يجب رده له؛ axel BV)‏ باحتياره 
واستوق عوضه GIA‏ فلا يجوز أن يُجمع له بين العوض والمعرٌض؛ فإن في ذلك إعانة له 
على الإنّم والعدوان» وتيسيراً للمعاصي عليه؛ وماذا ريد gÜ‏ وفاعل الفاحشة إذا علم أنه 
ينال غرضّهء ويسترةٌ ماله؟! فهذا G‏ صان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول به.. 
Ray‏ هذا مُستقرٌ في فطر جميع العقلاء؛ فلا تأي به شريعة؛ ولكن لا يطيب للقابض أكله؛ 
بل هو حبيث؛ كما حكم عليه رسُول BB‏ ولكن ate‏ لخبث مکسبه» لا لظّلم من أذ 
منه؛ فطريق التخلّص منه وتمام aE‏ بالصّدقة به؛ فإن كان محتاجاً إليه؛ فله أن يأحذ قدرٌ 
حاجته» ويتصدّق بالباقي؛ فهذا حكمٌ کل كسب خبيث لحُبث عوّضه عيناً كان أو daia‏ 
Ny‏ عي نكا نه وهر اناهن الف در القن ا E‏ بعرت اين 
اا عا iets‏ ا 

did إذا لّم يكن يعلمٌ بحرمة العوض؛ كأن يبيع شيعا في الذمّة» ويقضيه المشتري‎ UF, 
وفاء عن‎ odala بعينهة لم جز‎ gall Ge ناشعة من تعلق‎ dam فان كانت‎ tol > من :هال‎ 
دينه؛ والسّبب في ذلك -كما يقول ابن تيمية -: رما في الوحود من الأموال المغصوبة‎ 
فن فلت آله سرف مالا أو‎ a "إن غرفه الل‎ (yall قردلا باح‎ dally 


حانه ف أمانته» أو غصبه فأحذه TE A‏ ارك e‏ £ أن آحذه cave‏ لا 
: و من Ge‏ جي الم oF‏ 


352 الغزالي» «الإحياء»: .)١١١/۲(‏ 

353 انظر: ابن cecal‏ «زاد المعاد»: (ه/110)؛ والحديث الذي أشار إليه رواه مسلمٌ عن رافع بن 
حديج ate‏ أن رسول الله 8# قال: هن الكلب cent‏ ومهر لبقي" بيت »كسب اجام حبيث»؛ 
انظر: مسلمٌ؛ كتاب: المساقاة» باب: تحريم Gf‏ الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنّهي عن بيع 
الستور» رقم: ۰۱۰۹۸ (۱۱۹۹/۳). 
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ie VV 


بطريق AA‏ ولا بطريق المعاوضة» ولا وفاء عن أجرة» ولا تمن eet‏ ولا وفاء عن قرض؛ 
Ob‏ هذا عين مال ذلك المظلوم» ا 

وأمّا إن كانت حرمة المال ناشئة من جهة LS‏ الكسب؛ كفوائد القرُوض» وأرباح 
القمار ونحو ذلك؛ فلا مانع من أن يستوفي ديته منه؛ والسّبب في ذلك أن «حق المظلومين 
ثبت في cated‏ وهذه الأعيان الي في يده لا OAR‏ بعينها المظلومون؛ فمعاو ضته عليها 
حائزة» وعليه أن يُعطي pall‏ ما أحذه بغير حقّ وهذا gi‏ في مثل هذا cA‏ شاء الله من 
lal‏ وهذا a‏ ن عليه دينٌ للتاس» وهو ظالمٌ عطله للغرماء؛ فإن Coll‏ ييه قال: 

مطل الغيّ MM‏ مع هذا إذا عاوض على ما في يده بمُعاوضة المثل و زيادة جاز 
اا اااي os‏ كرف الشراء دا 


وهو المعى عيئه الذي قرّره الغزالي بقوله: oly‏ قضى الثمن من cal AI‏ وأبرأه البائع 
مع العلم بأنّه حراءٌ؛ فقد برئت ذمته» ولم Ge‏ عليه إلا alle‏ تصرفه في الذراهم الحرام 
بصرفها إلى لم ار 


ومع حواز المعاوضة على مثل هذا المال؛ فإن مُقتضى الاحتياط تركه؛ خروجاً من 
حلاف من حرّم أحذه من العلماء مطلقا fre Pale sie alah aa es oh al‏ ؟ وفي بیان 
ذلك يقول الغزالي: Ul‏ الامتناع عنه؛ فمن الورع OY all‏ المعصية إذا CSE‏ من 


.)۳۲۳/۲۹( الفتاوی»:‎ é saty ad ابن‎ - 4 

5 أخرجه البخاري» كتاب؛ الاستقراض وأداء والحجر والتفليس» باب: مطل الغيّ cele‏ رقم: 
645/8 ). ومسلي» كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغ وصحّة الحوالة واستحباب Usd‏ 
إذا أحيل على ملي رقم: vote‏ (۱۱۹۷/۳). 

6 - ابن تيميّة» paty‏ $ الفتاوی»: (57/95 ؟)؛ وانظر: الغزالي» )١١/9( tele Yh‏ والبازء 
رأحكام المال الحرام»: (ra a/o)‏ 

357 الغزالي» «الإحياع»: .)١١7/9(‏ 

358 ومن هؤلاء Sol‏ وهب من المالكيّة؛ حيث قال في فتوى له: «إذا كان المسلمٌ معروفاً بأكل الرّبا 
والعمل به ونع cyl‏ لم SN‏ عه أن سبل ftv‏ ولا يقتضي دیته منه» ولا يخالطه ولا يؤاكلم؛ 
انظر: ابن رشد AI‏ رالبيان والتحصيل»: (54/1١5)؛‏ وانظر تفاصيل أقوال العلماء في هذه المسألة 
عند: الباز» رأحكام JU‏ الحرام»: (ص/5 (YA‏ وما بعدها. 
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TORDE 


i الكراهيّة فيه... وأقوى الأشباب الوصلة الثمن؛ ولولا‎ Sats الوصل إلى الشيء‎ ctal 
بتسلميه إليه؛ فرضاهٌ لا يُخرجه عن كونه مكروهاً كراهية شديدة؛‎ MUI الحرامُ لما رضي‎ 
eM es olla Shy 

Geen‏ الرَابغ: أن تكون المخالفة في اللواحق؛ وذلك يشمل كل تصرّف يفضي في 
سياقه إلى احتمال وقوع ما يناقض مقصود الشارع من وضع الحكم» ومن أمثلة ذلك بيع 
العنب لمن يعصرّه A‏ وبيع السّلاح لمن يظلمٌ به وكراء البيت لمن يفجرٌ فيه؛ وتي حكم 
ذلك التصرّف» وما يُدرّه على صاحبه من مال حلاف بين العلماء؛ ومذهب الجمهور تحرعه 
؛ لأنه من قبيل التعاون على oY!‏ وقد تهى الله عر وجل عنه 
بقوله: ولا تعاو نوا على الام وا قال ابن تيميّة: رلا يجوز بيع العنب لمن 
يعصرّه خمراً؛ بل قد لعن رسُول الله من يعصرٌ العنب لمن يتخذه SI Se‏ بالبائع 
له الذي هو Shel‏ مُعاونة ولا ضرورة إلى ذلك؛ SB‏ إذا ol‏ يمكن hy‏ رطباً ولا cal‏ 
ieee a‏ ا سا ۰ 


إن تحقق اتخاذه لذلك 


وبالغ فقهاء المالكيّة والحنابلة؛ فذهبُوا إلى إبطال المعاملة من أصلهاء ولرُوم فسخها إن 
وقعت» وحُرمة الانتفاع بالعوض IIS‏ وذلك إقامة للمآل مقام الحال في إبطال السّبب 


359 - الغزالي» «الإحياع»: .)١١+/7(‏ 

360 انظر في ذلك: التفراوي» «الفواكةٌ الدواني»: (VAALY)‏ والتووي» (erv/a)) tag seth‏ 
والبهوي» «دقائق أولي التهى»: (؟/7؟)». وابن قدامة والمغئ» (٤/١١٠)ء‏ واين حرم sacle‏ 
Arvy/\y)‏ 

1 - سورة المائدةء الآية: Ay)‏ 

2 - ويعين به ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر ذه أن البي BB‏ قال Saal‏ الجمرٌ على عشرة 
cal ae‏ الخمرٌ بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء 
وا محمولة إليه» وآكل ثمنها؛ انظر؛ «المسند»» رقم: ۰٤۷۸۷‏ (۲/١٠)؛‏ وإسناده حسنٌ g pams,‏ طرقه؛ 
انظر: ابن الجوزي» «التّحقيق في أحاديث الخلاف»: (۱۸۹/۲). 

3 - ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: (۲۳۹/۲۹). 

4 - انظر: sga‏ «الفواكةٌ الدواي»: (۲۸۸/۲)ء ca sadly‏ «دقائق أولي التّهى»: (۲۲/۲)ء وابن 
حزم» ndah‏ (۳۷۷/۱۲). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


SANT 


امحللء وسا لباب المعاونة الظّاهرة على ما يبغضه الله ويلعنٌ فاعله؛ Op‏ «أصول الشّرع 


(1°) 


وقواعده تقتضي تحرعه» وبطلان العقد عليه» 


وخالفهم في ذلك الإمام الشافعيَ جريا على abel‏ في اعتبار الظواهر والبناء على 
وفقها ما أمكن؛ حيث قال: Sh‏ 0 للرّحل أن يشتري السّيف على أن يقتل به» ولا يحرم 
على بائعه أن g‏ من يراه أنه يقتل به ظلماً؛ لاله قد لا يقتل به» ولا أفسدٌ عليه هذا البيع» 
وكما أكره للرّجل أن يبيع العنب ok‏ يراه أله يعصرّه LA‏ ولا أفسد البيعَ إذا باعه إياه؛ SY‏ 
اعد Ae‏ وقد سكن ادكه (aus‏ اند رق ashe Be Nol a‏ 


hee‏ كار 


وقلك eS eee E Neches ule ae aL‏ 
من شأنها أن تُلجئ المكلف إلى لزوم مسلك الحيطة والحزم قبل الحكم على أمثال هذه 
المعاملات الآيلة غالبا إلى ما يناقض مقصود الششارع: 


a EA NG‏ العقود ال قوي الخلاف في صحتها من 
الورع المؤكد؛ قال الغزالي: «وقد احتلف العلماء في صحّة ذلك» By‏ حل الثمن SU‏ 
care‏ افيس أن ذلك صحيح؛ ولوف Bes‏ والرّحل عاص بعقده.. ولكنّه يعصي 
pe US, gla, Sapte, Deeley oe‏ مني E ANG‏ 
Wass dyed es‏ 


وأمّا الأصل الثان؛ فهو ما سيأ ذكرّه من لزوم اعتبار مآلات الأفعال ونتائجها؛ 
حصوصا عند قيام ما يُشعرٌ بقصد التوسّل بالفعل إلى ا قال التفراوي: «يحرم بيع 
العنب لمن يعلم aT‏ يعصره ch A‏ ويُفسخ إن وقع» Sy‏ لبائعه ولو مُسلماء ومثله كل ما PÉ‏ 


365 انظر: ابن القيّم» «زاد المعاد»: ([19-0/5). 

6 - الشافعي» <(vo/r) uh‏ والمذهب أن ذلك etl‏ والبيعٌ صحيحٌ؛ انظر: الأنصاري» cooly‏ 
الطالب»: (؟/41)؛ ومذهب الحنفيّة Shyer‏ ييع ما لا تقوم المعضية بعينه» ومن ذلك العنب؟ وهل هو 
مكروة؟ حلاف في المذهب؛ انظر: ابن celeb‏ «فتح القدير»: QV VIN)‏ وابن عابدين» ررد الحتار»: 
(:/ى>). 

367 الغزالي» «الإحياع»: )¥/\ (VV‏ 

8 -انظر: (ص/۱۲۹). 
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ARTE 


E EN E Eo‏ إن ا 
E‏ ا يي الكل 


والأصل العام في الحكم على at‏ معاملة منضوية تحت قسم من هذه الأقسام؛ هو ما 
أشار إليه ابن عبد السّلام بقوله: ,کل ما حل بوصفه وسببه؛ فهو حلال بين وکل ما حرّم 
بوصفه وسببه؛ فهو حرام Ch‏ وما اختلف فيه العلماء في وصفه أو سببه» أو بوصفه دون 
سببه» أو سببه دون وصفه» أو فيهما معا؛ فهو محل الاشتباه» ومراتبُ الورع فيه على 
حسب مراتب dot‏ تحريمه وتحليله في القوّة والضّعف؛ فإن قويت أدلة التحرم تأكد الور 


إن ضعفت خف ال كان 


gall‏ الخامس: مُعارضة الظاهر للأصلا ٠"‏ وكذلك من مناشئ الشّكوك الي قد 
تعترض GIS‏ في مقام امتثاله ANKI‏ معارضة الظّاهر للأصل؛ وتعارض الأصل والظاهر 
TE ale 6 4‏ الذي يحكم عار oY)‏ الشرعيّة» وترحيح أحدهما على الآخر ينبغي 
أذ كمه قواعدٌ الترحيح المقرّرة عند الأصوليين؛ ومن البدهي أن تكثر UE‏ هذا 
الباب؛ لأن الترحيح pe‏ احتهاديّ يدعو بحكم طبيعته إلى التزاع؛ قال Gall‏ بن عبد LJ‏ 


369 التفراوي» «الفواكةٌ الدّواي»: (۲۸۸/۲). 

370 - انظ ابن عبد pC‏ وشحرة العاف والأخرال: dav‏ 

1 - الأصل لغة: ما cad‏ عليه غيرّه ويتفرّع عنه؛ انظر: الرّازيء «مختار الصّحاحء: (ص/8)؛ SMa‏ 
به the‏ - «الحالة العامّة ال هي ake‏ قانون مرعي ابتداء بلا حاجة إلى دليل Tale‏ عليه؛ بل يُعتبّر 
مسلما بتفسه»؛ انظر: الرّرقاء «المدخل الفقهيٌ العامّ: 4)١١14/9(‏ والظاهرٌ لغة: الواضحٌ والبارز؛ 
انظر: الرّازي» «مختارٌ الصّحاح): )2 O Oe Si Mls (es v/‏ الي تدل على أمر من 
الأمُور»؛ انظر: الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة,: (ص/١5)؛‏ وانظر: شبيرء LS Sel gil)‏ 
(ص/8١)»‏ وقد أضاف على تعريف الشّيخ الرّرقا قولّه: gh‏ القرائن القويّة TU‏ على AUS‏ والُخالفة 
للحُكم اليقيي»؛ وتقيبده WVU‏ بكونها خالفة للحكم اليقييَ يلزمُ منه Of‏ الظاهر لا is‏ إلا مُعارضاً 
للأصل في جميع صُوره» وحقيقة الواقع المستقرأة من الفرُوع Le‏ غير ذلك؛ بل إن الأصل والظاهر قد 
يتضافران في الدّلالة على الحكم في بعض المسائل. 
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ذا 2 


«وقد يتعارضُ أصل وظاهرٌء ويختلف العلماء في ترحيح أحدهما؛ لا من جهة OS‏ 
اا بل = a‏ إليه من سن 

والتعارض oles‏ الاصطلاحي لا يُتصوّر وقوعةُ بين كل bel‏ وظاهر متنافيين في 
مقتضى الحكم؛ وإنما يقع إذا امعو تروط وال من أهمها Fa‏ طرفي التزاع على درجة 
من القوّة الي تتطلب دقة A) ea‏ وإذا تعارض الأصل والظاهرٌ؛ Gp‏ أن يكون التَرحِيِحُ 
lat‏ لأحدهما من غير حلاف معتبر» ly‏ أن تختلف فيه الأنظارٌ وتتعدّد فيه الآراء 
والمذاهبُ» وحينعذ of Gp‏ يعمل بالأصلء ولا يُلتفت إلى الظاهرء of Gly‏ يُعمل بالظاهر 
ولا لتفت إلى الأصلء Cy‏ أن Coal‏ في المسألة حلاف ونزاعٌ؛ تارة بين مختلف المذاهب» 


وكا nate‏ لاني 0 


ولكون الأصل هو ILI‏ الثابتة؛ فإن قانون i eer Bl‏ يقتضي التمسّك به حى يثبت ما 
يُخالفه. ويرقى إلى المستوى الذي يُوَهّله لرفع الأصّول الثابتة SoM,‏ المستقرة» وبالنظر 
في أحوال التعارض» والفرُو ع المبنيّة عليها؛ يمكننا القول بأن pla Le) allah‏ اعتباره والعمل 
به في حالتين؛ وما - 


الأولى: أن يكون من حُجج الشّرع: فإذا كان الظاهرٌ كذلك؛ فإن العمل به مقدّمٌ 
as deel Hdl Je‏ 0 ولا يكون Fathi‏ كذلك إلا 
إذا كان مستندا إلى سبب شرعي؛ RE aye a eae ee aay‏ ددم 
cee ee le‏ الشهادة إذا استوفت شرُوط العمل بها؛ 
bls‏ مقدّمة على أصل البراءة العقلية Gui‏ وقي تقرير ذلك يقول ابن فرحوك: gral sy‏ \ 
clally Gila Lael le‏ الا Sf addi‏ شهدت OB‏ اقاب clyde‏ والاض ل Sele‏ 


2 - ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (؟/55). 

Ary) Abily «الأشباة‎ CSO وابن‎ (ress) tosh الرُركشي‎ Lb -373 
Si) والعلائي» «المجموعٌ الت‎ 

374 انظر: ابن السّبكي» «الأشباه والتظائر»: »)١ 5/١(‏ وابن رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۸). 

(rr Ale) والقؤاغدم*‎ ery انظر: ابن‎ - 5 
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لقنو د علي ob ates els aay a‏ مقدّمٌ على الأصل GW‏ في مواضع كثيرة؛ 
Le tgs‏ آقتان coll doles gf ea gl Uo) aa Slay Tage byl al‏ و إشيارها 


fr) BI بالحيض»› وانقضاء‎ 


aa Já Vest) a‏ 3 مثل هذه المواضع» ويقدم على الأصل الثابت قلف ولیس لحد 
أن aut‏ عن قبول ذلك؛ بدعوى LEW‏ بالحزم والاحتياط؛ OY‏ السّبب إذا ثبت؛ فلا 
ا 


الثانية: أن يكون Us‏ مُنضبطا: ويكون aD‏ مُقدّماً على الأصل عند الفقهاء على 
Ob! any‏ إذاتققى E colt lees ad‏ الطيون :و EL‏ 
ا الكل "اناق تمن alana aN satel‏ ی الخد نه 
وتقدمّة على غيره؛ OY‏ العمل بالراحح: iy Lory‏ الاتضباط ٠‏ فإنه من معان القوّة 
ital‏ وداب الشّارع على ضبط الأمُور الخفيّة والمنتشرة بالأسباب الظاهرة والمنضبطة دليل 
واضحٌ على ذلك» فإذا ورد الظاهر مُنضبطا كان ذلك Lb pe‏ على دخوله Ge‏ الاعتبار 
الشرعي؛ لما في تعليق الحكم به من استقرار الوضع الكلي للتشريع» والبعد عن الاضطراب 
راقنم ااي لا 


RE E6‏ الحكام»: (57/1١)؛‏ وانظر: القرافي» «الفرُوق»: »)١١1/5(‏ السّيوطي» 
«الأشباه والتظائر»: (ص/55)» وابن رحب» «القواعد»: hraa)‏ والرّركشي» «البحرٌ uee‏ 
yo/A)‏ \( 

7 الستيوطي» «الأشباهٌ والتظائر»: (ص/55)؛ وانظر: ابن عابدين» «ردٌ امحتار»: ARV AY)‏ وابن 
رحب» رالقواعد»: (rr ale)‏ 

378 انظر: القراق» «الذحيرة»: )9/4 (ry‏ 

9 - وما ينبغي Sa‏ له في هذا الموضع of‏ انضباط المعاني he‏ انضباط الحسُوسات؛ فالعلمُ الحاصل 
عن حكم العادة Lip‏ على قرينة حاليّة EASAN‏ امحدود؛ وذلك كالعلم بخجل الخجل» 
وول Jel‏ وغضب الغضبان؛ Bib‏ هذه القرائن إذا coer‏ تتح عنها علوم بديهيةٌ لا تقبل الانضباط 
المعهود في المحسوسات؛ انظر: لحري dla ih‏ في أصّول الفقه»: (۳۷۳/۱)ء والر ركشي» «البحرٌ 
الحيط»: .)۹۲/١(‏ 

0 - انظر: العلائي» E ssh‏ اهي (۲/٥۸)ء‏ والب aS‏ «قواعدٌ الفقه»: AVY/\)‏ 
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ومن الظواهر ذات الأسباب القويّة المنضبطة؛ - الظاهرٌ المستند إلى Sale‏ مستقرة 
ومطردة» والظاهرٌ المستندُ إلى قرينة حاليّة ذات دلالة أغلبيّة» وبعض الفقهاء JIS‏ هذا التو ع 
من الظواهر مثزلة السّبب المنصّوب شرعا؛ ويجزمٌ بلزوم تقديمه على الأصل المعارض له في 
جميع الي لكا 

فالظَاهرٌ Salt‏ إذاء Uf‏ أن يُقدّم لذاته» وذلك إذا كان من حجج الشرع المتبعة» Lay‏ 
أن يدم cond‏ وذلك إذا كان ظهوره LEU‏ عن سبب قوي Uly danas‏ إذا عارض 
الأصل ظاهرٌ 3 هذين؛ فان الأمر لا يخلو من حالين: 

الخال الأوّل: أن يُقدّم الأصل على الظاهر: platy‏ الأصل على وجه الجزم أو 
الأححان على كل الاحتمالات cdo}‏ والظواهر المستندة إلى أسباب واهية غير مشهود لما 
بالاعتبار؛ وذلك OY‏ قانون الشّرع قائمٌ على إلغاء الظّنون الي لا يشهد ها الواقعٌ بالثبوت 
وإمكانية الوقوع؛ حفاظا على مصالح العباد» ورفعا للحرج والمشقة عن Wd‏ معايشهمء 
وان لاستقرار كليات التُشريع E‏ قال ابن السبكي: LANG‏ لا يدفع .بمجرّد 
الف bef eli,‏ بالاسميم امن ay a‏ ان اننع "أن Scab‏ 
(rar) ie, 3 IL Ape‏ 


ولا يعن ذلك حصول GUI‏ على كل ما ضعٌف فيه سببُ الاحتمال؛ فقد يُراعي 
Lael‏ في وقائع بأعيانها أموراً هي في مُقتضى التظر لديهم من أسباب القوّة والتّرحيح 
لاعتبارات احتهادية؛ ly‏ القصد هو بیان الضابط العام لما ais‏ فيه الأصل على الظاهر 
المجرد nee‏ القوي. 

قن Widely feof Sua - Gd jal le e as old Le aed‏ كن 
العوى المْحرّدة؛ فمن ادّعى على غيره ديناً ونحوه لم يُقبل قوله» ولو كان أصلح LÜ‏ 
وأتقاهم؛ ما ri‏ يقم على ales‏ كيه او ae ay Olay ad OF‏ يفت Aa‏ 


1 - انظر: CSO)‏ «الأشباة والتظائر»: (VAN)‏ وميّارة» «شرحٌ تحفة الحكّام»: (۲۷/۲). 
382- انظر قي هذا المعى: الشاطبي» «الموافقات): (Hash)‏ وابن السبكي» «الأشباه والنظائر»: 
GA)‏ 

3 - ابن CSI‏ «الإماج»: (107/9). 
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BY بيدا‎ gli OY ال‎ Gu) Bae gm الت الذي‎ all Lip ty hed Jt OM) 
ا ا فليس هذا الغالب .ععتبر ا‎ 


ومن أمثلة ما قدّم فيه الأصل على الظاهر على الأرجحح؛ xb‏ الشوارع والمقاير 
المنبّوشة وثياب الصبيان ومدمي الخمور؛ فقد احتلف اا (Eyl‏ وهي من المسائل 
ا غل ر ال راا Ob‏ الأ ايها اهار و اال عا التتحاسة 
ورجّح الأكثرٌ فيها الطّهارة sly‏ على ML‏ ومُقتضى العمل بالاحتياط في ذلك 
الأذ بالظاهر؛ ما لم يؤل إلى نوع من المشقة والحرج؛ OB‏ آل إلى شيء من ذلك كان 
amy ile 1 U chai ye pod ie‏ القن still Of‏ ع oe‏ إلى chee‏ 
ويدعو إلى مجحانبة التشديد ما أمكن. 

الحال الثان: أن يحتلف في المقدّم tages‏ وهذا القسمُ من أقسام تعارض الأصُول 
والظواهر هو JSS‏ شيوعاً ELA,‏ ويحدث ذلك Joly Lue‏ طرفا cll‏ في نظر 
ا ر ف ا oe Weg AN‏ الفياء ى Lies‏ 
فل قل JB‏ ابن So ley iy ag‏ الأصل راطا by‏ كل هذا كيرا ما جیء OV 9b‏ 


2 مذهب الشافعى وأحمد i‏ اانا 


ومن الأمثلة على ذلك: لو ادّعى الَدينُ الإعسارء وأنكر الدّائنُ؛ فقيل: يُقدّم قول 
المدين؛ لشهادة الأصل له؛ إذ الإنسان يولد فقيراً لا بملك شيئاً؛ وقيل: eka‏ قول coll‏ 


4 - انظر: القرافي» «الذحيرة»: Spey (vev/y)‏ «شرح المنهج المنتخب»: (ص/587). 

Spell - 5‏ ,شرح المنهج المتتخب» (ص/١۸ء).‏ 

386 - انظر: Caa‏ «الذحيرة»: (4۸/۲)ء والتووي» «المجموع»: (YOANN)‏ وابن CSKA‏ 
«الأشباه iret,‏ (١/١٠)ء‏ والستيوطي» «الأشباه والنَظائرُ»: (o/oo)‏ وابن celeb‏ رفت القدير»: 
( رتك eon gas ig‏ بنجاستها اعتبّرها من قبيل ما cial‏ عنه؛ لمشقة الاحتراز عنهاء 
وعموم البلوى بما. 

387 - ابن ies‏ «مجمُوع الفتاوى»: (۳۲۹/۲۱)؛ وانظر: القرافي» nagah‏ (٤/٦۷)ء‏ وابن 
Seu‏ «الإماج»: vrr)‏ 
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alee‏ لدي oY‏ الال ن OL de‏ الس و طا سسا قال العلائى: 
veer‏ الغزالي والشيخ Ge‏ الذين بن عبد السلام: Cle al ugh of all‏ فلا يقبل قوله إلا 
NS ee‏ 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: - لو هلك شخصٌ وله ابن كان معلوماً US‏ قبل موت 
cal‏ فادّعى آله أسلم قبل موته» ولم تكن بينة تنبت ذلك أو تنفيه؛ فهل قبل قوله LSA‏ 
لظاهر حاله؟ أو لا LSE Lal‏ للأصل؟ وهو بقاؤه على ما كان عليه من الكفر حي يتبيّن 
حلافه. 

وقي الانتصار لمذهب من قدّم العمل بالأصل في هذه المسألة؛ يقول السّرحسي؛ «فإن 
قيل: فإذا كان الابنُ مسلماً في الحال؛ ينبغي أن يجعل مُسلماً فيما مضى حي يرث أباه 
المسلم؟! قلنا: هذا ظاهرٌ يعارضه alb‏ آخرء وهو aT‏ لما ثبت OS‏ فيما مضى؛ فالظاهر 
بقاؤه حي gles‏ إسلامُه نُمّ موافقئه oll‏ الذين عند الموت be‏ للارث» bi,‏ لا 
يشبت بالظاهر؛ إنما يثبت OY (Gelb‏ الاستحقاق ينبت عند وحُودهء والظاهر em‏ لدفع 
Celaya]‏ 


والحاجة إلى المسلك الاحتياطيّ في التعامل مع مسائل هذا القسم من التعارض ghd‏ 
af‏ من غيره؛ وذلك لانتفاء مدرك eer Bl‏ الذي [Se‏ التعويل عليه في مقام الامتثال في 
كثير من مسائله؛ ولذلك بقي الثرزاع LS Lys‏ لا بمكن إنكاره؛ esl yy‏ من خلال الأمثلة 
الموردة لمثل هذا التوع من التعارض أن الاختلاف في الترجحيح مرجعةٌ في الأساس إلى قوّة 
كل من طرفي التراع» وذلك Sal‏ يدعو إلى لزوم الحيطة والحذر في التروع إلى طرف منهاء 
وتقليعه على غيره. | 


8 - انظر: ابن رُشدء «المقدمات الممهّدات»: (۲۷/۲)ء وميّارة ,شرح تحفة الحكامم: (۲۳۸/۲)ء 
والسّيوطي» «الأشباهُ والتظائر»: (ص/57). 

389 العلائي» «المجموع laahi) KN‏ وانظر أيضاً: ابن عبد السّلام» «قواعدُ الأحكام: 
(nafi)‏ 

390 - السرحسي» «المبسوط: (۷١/١ء).‏ 
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gall‏ السّادس: AY!‏ الادقا ": ومن مناشئ الشكوك الي قد تعترض الكلف 
في مقام الامتثال» وألجئه إلى لزوم منهج الحيطة والحذر: - bY‏ الصّادق؛ وهو ما يُلقى في 
التفس من بعض المشاعر القويّة الي تدفع بالمكلف إلى فعل شيء مُعيّن أو تركه؛ دون أن 
بسع ails as‏ اع لمان o ge‏ 

وهذا الشّعورُ الذي LAU ott‏ في نفسه؛ هو الذي سمّاه الغزالي بالإلهام الصّادق» 
وومه بالخاطر الحمود؛ حيث قال: «والخواطرٌ امحرّكة للرّغبة تنقسمٌ إلى ما يدعو إلى الشرّ؛ 
أعني إلى ما يضر في العاقبة» وإلى ما يدعُو إلى الخير أعني إلى ما ينفع في الدّار الآخرة؛ فهما 
sole ol ble‏ فار ال عن “bibl, LU, coed Spotl LUG toile’‏ 
المذموم... و 

LY),‏ الصّادق نوعٌ من الكرامات الي Gest‏ الله بها بعض عباده الصّالحين؛ وني 
سياق الكلام عن الكرامات وما IS‏ بشأنهاء وما Lye Gla‏ من شبهات وأقاويل؛ يقول 
الشاطي: رإن هذه الحكايات عن الأولياء مُستندة إلى نصّ شرعيّ» وهو Lub‏ اجتناب 
sie‏ القلوب الذي هو Sey Gy‏ القلوب يكون بأمور لا تنحصرٌ؛ فيدخحل فيها هذا 
ا 


1 - الإلهام: لغة مصدرٌ من cieti‏ يقال: aad‏ الله خيراً؛ أي لقنه coli)‏ واستلهمه tol)‏ أي سأله أن 
Goll) engl‏ وأصله من: لهم Lake QU‏ أي ابتلعه بمرّة؛ انظر: ابن منظورء رلسان العرب»: 
(oev/yy)‏ 

392 انظر: البخاري» Gasy‏ الأسرار»: gle Aly (rr)‏ «التعريفات»: dora)‏ 
والأنصاري» «الحدود الأنيقة»: (ص/8"). 

393 الغزالي» «الإحياء,: (/7؟)؛ ولا يُطلق الإهام عرفا إلا على otal‏ الذي يدعو إلى الخير 
GL,‏ عن By GH‏ تقرير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «والمأمورٌ به إن كان تقوى الله؛ فهو 
old‏ الوحي» وإن كان من الفجور؛ فهو من وسوسة الشيطان»؛ انظر له في ذلك: «مجموع الفتاوى»: 
(لاح/ومه). 

394 - الشّاطي» «الموافقات»: (۲/١۲۷)؛‏ وسيأتي بيان الخبّر الذي ورد فيه الأمر bel:‏ حرّاز 


القلوب» ومعناه في بقيّة الكلام عن الإلهام؛ انظر: (ص/؟؟١).‏ 
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وقد وردت ile‏ من الأخبار الثابتة الي قور أن للقلب النقي الطاهر P‏ على 

التمييز بين البر والإم» وتلمّس CYL‏ بعض الأفعال Sy ly‏ يجعل التعويل على الإلمام 

الصّادق في محال التحفظ والاحتراز طريقاً سالكاً أمام Cle gl‏ ومن أصرح التنُصُوص 
الواردة بهذا الشأن ما يلي: - 

- ما رواه الإمام أحمد والطبران عن وابصة 5 َي قال' ee‏ إلى رسول الله 286 أسأله 

عن ‘rl‏ والإثم؛ فقال: رجفت تسأل عن A‏ والإثم؟؛ فقلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما جئتك 

أسألك عن غيره! فقال: Lh‏ انشرح له Ny Ste‏ ما حاك في صدرككء وإن أفتاك 


AED الا‎ gue 


فقن ول ةا لالد ر a Arae‏ أهميّة الرحوع إلى القلوب عند 
الاشتباه؛ فما سكن إليه القلب» oar‏ إليه الصّدرٌ؛ فهو bey cS a)‏ كان غل 
حلاف ذلك؛ فهو الام ۾ الحرام 8 وفي ذلك السّياق يقول الطيي: «إذا وحدت نفسك 
ترتاب قي الشيء فاو كين O OO O A eS‏ 
فارتيابك في الشيء Cee‏ على كونه باطلا أو مظنّة للباطل فاحذره» واطمئنانك إلى الشّيء 
Vat ae‏ لا 


5 -انظر: Cob)‏ «الموافقات»: (۲۷۰/۲). 

396 أحمد tdh‏ رقم: ۱۸۰۲۸ (5707/4)ء calb‏ والمعجم الكبير»» رقم CEA‏ 
(؟47/7)؛ وهو حديث pum‏ قال عنه الهيثمي: 006 أحد إسنادي الطبراني ثقاتُ)؛ انظر: «مجمع 
»)5707/1١( nat‏ وقال as‏ الألبان: «رواه dat‏ بإسناد tne‏ انظر: «صحيح CA‏ 
والترهیب»: .)١51/7(‏ 

7- انظر: ابن رحب» «جامع العلوم والحكم: (ص/54١)؛‏ وانظر أيضاً: leat‏ «قواطع 
الأدلة): (5539/9)» وابن النجّار» وشرح الكوكب المنير»: (ص/٤ .)٠١‏ 

Cadell - 8‏ «الكاشف عن حقائق السّنن»: (١/١۲)؛‏ وانظر في معناه: ابن القيّم» «إعلام الموقعين: 
Ay av/s)‏ 
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- ما رواه مسلمٌ عن النوّاس بن معان ذه قال: سألت رسول الله # عن So)‏ 
AY,‏ فقال: «البرّ See‏ الخلقء والإنّمُ ما حاك في نفسك» وكرهت أن allay‏ عليه 
ey a‏ 


وقي بيان وجه الاستدلال بهذا الخبّر على كون الإلهام الصادق من أسباب الاحتياط 
المعتبّرة؛ يقول الطّحاوي: Op‏ التفس إذا ILL‏ كان منها حسنٌ الخلق» وكان SY‏ معه 
ف ذلك؛ من انتفاء ishh‏ عن cpa‏ وكان مع ذلك سوء الخلق» وما 85 2 


EE tht ولا يخر جه فتيا‎ calis die gyal 


- ما رواه البيهقي BB (oul E ak ee‏ قال: الاثم حرا اا 
وما من نظرة إلا وللشيطان فيها ا 

ر أن ساك شیر Cole‏ هدق فلن" الكل تجاه نا 
قد يُشكل عليه من الأمور الي حَفيت عليه أحكامُها لغياب ما cad‏ عنها من سائر الأدلة 
pon‏ في بعض الظروف والأحوال؛ وقي تقرير ذلك يقول الغزالي: «إن gill‏ هو القلبُ في 
مثل هذا الموضع» وللقلب التفاتات إلى قرائن حفيّة يضيق عنها نطاق التطق؛ te‏ 
(er)‏ 


(And 


9 - مسلم» كتاب: i‏ والصّلة والآداب» باب: تفسير AY “bl‏ رقم: ۰۲۰۰۲۳ .)۱۹۸۰/٤(‏ 
0 - الطحاوي» ,شرح مشكل الآثار»: (۳۸۷/۳). 

1 الخَرَاز: a‏ من GH‏ وهو القطع؛ ly‏ به هنا: - وحم يحصل في القلب من خحوف ونحوه؛ 
وکل شيء حَكَ في الصّدر؛ فقد IE‏ انظر: ابن منظور» Oley‏ العرب»: (rr efe)‏ وابن الأثير 
«التهاية»: (3417/1)» ولا Tha‏ الكثيرون بين PUY!‏ وحُرّازة القلب» ويُعاورُون بينهما في الإطلاق؛ 
وفرّق بينهما البعض: بكون PLY)‏ يُطلق عادة على دواعي الإقدام» بينما تُطلق الحرّازة على دواعي 
الإتحجام؛ انظ ASL‏ ,الاحتياطة: (ص/51١)4؛‏ وهو تفريق وجية جداً. 

2 - البيهقي» «شعب Coley)‏ رقم: coer’‏ (۷٦۳٤)؛‏ وإسناده لا ta Gol‏ وقال الميثمي: «رواه 
الطبراي.. بأسانيد رجاها ثقات؛ انظر: «مجمع الرّوائد: (ev a/y)‏ 

.)۱۳۸/۲( «الإحياع»:‎ cial - 403 
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5 hie 


ag i dead bila Nt Al E eg ah وقان‎ 
yas 


وقد ذهب العلماء في صحّة الاستناد إلى الإلهام والاحتجاج ca‏ مذاهب 42h‏ فبالغ 
قومٌ في الاعتداد به إلى of‏ جعلوه أصلا من أصُول الدّين المقطوع بماء وبالغ آخرُون في 
cody‏ ومناوأة edeg calaf‏ من صنُوف الوساوس والأوهام» واعتدل الجمهورٌ؛ فجوّزوا 
العمل بالمنضبط منه gles‏ الاعتبار دون غيره» وذلك هو القول الذي ينبغي التعويل عليه في 
هذا المقام» لشهادة معاني الترجيح له بالتأييد؛ وفي ذلك السياق يقول ابن تيمية: «والذين 
كوا كرت lab aby)‏ غلل Goby)‏ اخطاؤاء: كما Lael‏ الذي جلو طريقا Us ph‏ 
Gy) le‏ )2( 


الل لاقام cad] le ad cei ys ble Y UL Gg‏ وهاه Sah‏ 
بحملة من المعاني والشروط الى بها Slee‏ الصادق منه عن غيره؛ saf g‏ هذه الشروط وأبرزُها 
sS pbb‏ 
الشترط الأوّل: - أن لا de‏ منه حكمٌ sale‏ وذلك Ob‏ يكون العمل به في So‏ 
all‏ دون من سواه؛ Uly‏ تعميمُ العمل به؛ O‏ فيه مُضاهاة للشّارع وافتياتاً عليه والوفاقٌ 
UU‏ على all‏ من ذلك إلا بإذن شرع Coke‏ والأصل أن النظر في دليل الحكم Yi‏ حكن 
أن يكون إلا من الكتاب والسنّةء أو ما Aare‏ إليهما.. ولا Saal‏ فيه طمأنينة التفس» ولا 
نفي ريب القلب؛ إلا من جهة اعتقاد كون الدّليل دليلاً أو غير ليل" '“؛ وي التأكيد 


على ذلك cell‏ يقول الأبياري: «وأمًا الإنسان بينه وبين tall‏ فيصم إذا وحد حَزازة في 


404 النَسفي» «كشف الأسرار»: (۸۹/۲ء). 

5 ابن تيميّة» pety‏ $ الفتاوى»: (١٠/١۷٤)؛‏ وانظر مذاهب العلماء في حُجيّة الإلهام عند: 
CAS‏ «البحر الحيط»: GEA)‏ والسّمعاي» «قواطع الأدلّة,: (۸/۲١۳)ء‏ وابن بدران» 
«المدحل»: (۲۹۷/۱). 

6 - انظر: الشّاطيّ» ,الاعتصام: (503/1). 
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oe VV: 


التفس of‏ يتوقف؛ فقد قال #6 Sy‏ حَرَارُ AML yah‏ ويتفاوت ذلك بتفاوت الأسباب 
العارضة "giant Ws‏ 

وواضحٌ من ذلك أن تحويز الاعتماد على PUY!‏ الصّادق في الإقدام على بعض 
الأفعال أو تركها عند OLE‏ سائر الأدلة؛ إنما alle‏ ما كان من قبيل تحقيق المناط عند قصد 
الامتثال؛ من gums‏ الْظر في «المناط لا يلزم oS of aus‏ تيا بدليل شرعي؛ 4 es‏ 
دیل غم شرعي أو بو ليله P‏ يُشترط فيه fob‏ درجة الاجتهاد؛ بل لا يُشتر 
العلم؛ فضلا عن درحة الاحتهاد أ 


وف مقام التمثيل لذلك يقول الشّاطي: «إذا LB‏ بوجُوب الفور في الطهارة» وفرّقنا 
بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة؛ فقد يكتفي العام بذلك؛ حسبما 
يشهدُ de‏ في اليسير أو الكثير؛ فتبطل طهارئه أو تصح؛ بناء على ذلك الواقع في القلب؛ 
Aea‏ م 

الشرط الثاني : أن لا يخالف المقرّرَ من قواعد الشريعة؛ ly‏ المحالف منه لقواعدها؛ 
فلا يحل الالتفات البق sect‏ من العمل والسبب G‏ ذلك of‏ الإلهام الم ا 
ويعتبّر؛ إلا حرط Y of‏ 4 شك le pb‏ زه قاف Op (lye‏ ما يخرم قاعدة شرعية» 
أو ee LS‏ ليس Ga‏ في نفسه؛ بل هو Ul‏ خيال أو وهي Cy‏ من إلقاء 
الشيطان كا 


7- تقدّم تخريجه؛ sas è Oley‏ راحع: (ص/۱۲۲). 

8 - الأبياري» «الورع: (ص/۳۸). 

(eah) «الاعتصام»:‎ bÉ انظر:‎ - 409 

bé - 0‏ «الاعتصام»: )69/1 H(t‏ وبيان ما مثل به أن التوضى إذا شك في Jya‏ الفور 
المطلوب في الطهارة؛ a‏ تحيله على إدراكه الذاتي؛ فإذا ats OLLI‏ أنه أتى به؛ حكمنا بصحّة 
طهارته؛ My‏ فلا؛ ما لم يكن موسوسا. l‏ 

1 انظر: ebt‏ «الموافقات»: cally (yy)‏ «حاشية gl‏ على حع الجوامع» 
(orf)‏ وانظر ‘Laat‏ ابن تيميّة» g saty‏ الفتاوى»: (٤۳۷۷/۲)؛‏ فله في هذا الموضّوع كلام نفيسٌ 


حَري ob‏ يُتأمّل فيه. 
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فين وراك 


وفي التأكيد على ذلك المع والتّبويه بشأنه؛ يقول ابن السّمعانى: وكل ما استقام 
على شرع Cdl‏ يك ply‏ يكن في الكتاب والسنّة ما يردّه؛ فهو مقبول» وكل ما لا يستقيم 
على شرع SH (dll‏ فهو مردودٌء ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان» 


5 م 


ولا فرق في ذلك بين قواعد الشريعة الكليّة والحرئيّة؛ WIG‏ قوانينُ ثابتة لا يحور 
لتقدم عليهاء Vy‏ العمل عا يحالقياء والواتضب على كل ملم من هده OF AY‏ يرن Le‏ 
Uo‏ له بحدودها ورسومها؛ فما تساوّق معها كان له أن Wile Leg cy at‏ :رده غير 
آسف عليه ولا حزنان. 

الشترط الغالث: أن يرتسم في نفس wll‏ صدق ما wt‏ يتب Aus duly‏ كنا امار 
إليه ابن الصّلاح: «أن ينشرح له Saal‏ ولا يُعارضه مُعارضُ HOT‏ وقال Sob AN‏ في 
سياق كلامه عن فتوى القلوب: are dm pull cst)‏ ال ور العلم؛ الذي قال 


فيه الإمام مالك: العلم ies aS‏ ا ANE‏ 


واستدل البعضٌ على لزوم توافر هذا المعيئ في التمييز بين الإلام الصّادق من كاذبه؛ 
بالقياس على الوحي الظاهر؛ فكما OF‏ الوحي الظاهر يرتسمٌ به علمٌ بهي في نفس Ob il‏ 
الذي حاءه وحيٌ من الله؛ فكذلك لا بد أن يرتسم في نفس للْلهّم أن الذي وجده في التفس 


جم (eyo)‏ 
شيء من الله 5 


هذا؛ وانكشاف الأمور للمُكلف A‏ لعلمه وقوّة إعانه وصلاحه؛ فعلى قذر ذلك 
يستطيع التفريق بين UY)‏ الصّادق والوساوس والأوهام؛ قال ابن تيميّة: «وكلما قوي 
alkyl‏ ف Cl‏ قوري GLE‏ ال ر Gey cll‏ اا من نو اطلياة:ذ كلما صنت 


412 ابن السّمعاني» «قواطعٌ الأدلّة,: Avov/y)‏ 

3 -ابن الصّلاحء «فتاوى ابن الصّلاح»: aai)‏ 
414 الأَبِي؛ Jus)‏ إكمال .)٠١/۷( taped‏ 
5 -انظر: بادشاه» «تيسيرٌ التتحرين»: .)۱۸٤/٤(‏ 
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SANT 


Gas soley!‏ الكشفْ» وذلك مثل السّراج القوي والسّراج الضّعيف في البيت 
ا 

الشرط الرّابع: أن يكون wll‏ فقيهاً؛ T‏ ا ار سير واس E‏ 
Cl‏ 5# إنما ردّه إلى فتوى قلبه لما كان يعرف من حاله وجودة فقهه» وحرصه على حسن 
الامتثال» ومثل ذلك الجواب لا يصلح لمن كان غليظ الطّبع» fol‏ الفهم؛ وإنما يصلحُ لمن 
كان كذلك أن Gee‏ له الحكم فيما أشكل عليه» ولا ينبغي بحال أن يقال له: Jhe‏ على ما 
G old‏ نفسلة»-واشتفت قلبك»؛ قال Oh EA‏ من الإلهام lg wad Lilt‏ 
الزكيّة الطمعتة.. Jd‏ الملهمة علوماً GW‏ هي الي تبدّلت tine‏ واطمانت بعد أن 
Rohe T‏ 


وقي التنويه.عضمون هذا المعن يقول الغزالي : A‏ لا ول على كل قلب؛ فرب 
مو سوس ينفي کل شيء» ورب شره Jeli‏ يطمئنّ إلى كل 4 che: shiel DW te‏ 
القلبين» وإنما الاعتبارٌ بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال؛ وهو AN‏ الذي يمتحن 
به حفايا الأمور» وما Jef‏ هذا القلب في القلوب؛ فمن لم يثق بقلب نفسه؛ فليلتمس GI‏ 
من OB‏ فيه هذه الصّفة وليعرض عليه واقعته. 


وبذلك يكون واضحاً OF‏ الإلهام إذا كان مُستنداً إلى ما يقوم به من معاني الاعتبار؛ 
فإن العمل به في lll Gm‏ خا على وجه Gull‏ والاستحباب؟ Uy‏ إذا لم ods‏ به ما يدل 
على اسم reeset ey BE‏ دوالك a age‏ سيم من 
دسائس الشيطان الي يحرصُ بها على إضلال بي الإنسان» إنفاذاً لما كان قد قطعه على 
نفسه من عهد وميثاق؛ كما قال -فيما حكاه عنه je Gy‏ وجل -: طقال فبعرّتك 


3 


لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهمٌ الحا a‏ 


6 -ابن تيميّة» «مجموع الفتاوی»: .)٤٥/۲۰(‏ 

7 - نقله عنه الر ركشي في: «البحرٌ الحيط: (VV ofA)‏ 

418 الغزالي» «الإحياء»: (VV ALY)‏ وانظر في ذات المعئ: النّسفيّ» وكشف الأسراں»: (onay)‏ 
وابن القيم» «إعلام الموقعین»: .)1١317/4(‏ 

419 - سورة ص» الآية: AAY - AY)‏ 
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SANV 


ويمكشنا من خلال ما Lip‏ ذكرّه من المعاني الخلوصٌ إلى أن الإلمام Y‏ يصلح أن يكون 
fad WL (KL.‏ اا any de VI‏ د abe y pte cal U a yall,‏ اعا op‏ 
الأحكام» Uy‏ التعويل عليه في تقرير أحكام pb‏ يدل على ثبوتها دليل Op Same‏ الأدلة 
الكليّة لح ا روي الح ررق مرو ee‏ 
ep‏ ك : دو ما العمل بحديث التفس والعارض في القلب فلا؛ فإن الله حظر ذلك على 
نبيّه Be‏ فقال: Upp‏ أنزلنا إليك الكتاب GLE‏ لتحكم بين الناس بما أراك ااي( ؛ فأمرَه 
بالحكم بها col f‏ لا عا رآه» وحدثته به نفسه؛ فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا 
علي OF E‏ لواب ويدار E still‏ ال دمي لقا ؛ وأكده الغزالي 
قله all pletion, Lyd Lam gp‏ را CU am‏ الم انا حيت سن يعن 


MONE Lal 


Saad‏ بعضٌ العلماء العمل بالإلهام على مواطن الخلاف وخصّه بها؛ قال الرّركشي: 
Oly‏ قوله: استفت قلبك؛ فذلك في الواقعة الى تتعارضٌ فيها الشبه E thy‏ فحيث 
تعدّدت الآراء» oly‏ يستطع المكلف معرفة ما كان أقرب إلى GH‏ منها؛ فعند ذلك يصح له 
pe gl‏ على ما يجده في قلبه؛ فما اطمقنٌ إليه منها أذ cay‏ وما نفر منه ت ركه» وأعرض عنهء 
وكان ذلك غاية المشروع في حقه؛ وقصره es)‏ ون لا تفي ج إذا لم يطمئنٌ إلى فتوى 
te tl Gams ur ag ince‏ :وذلك OY‏ «المفن يفي BIL‏ :وغل 
T‏ الو رس مود Nie i‏ 
الآحرة فتوى المفي؛ فهو oil‏ بالظاهرء والله يتولى السّرائر, 

ولنفور spite‏ من الفتوى أسبابٌ كثيرة» منها ما أشار إليه ابن القيّم: «ولا Cas‏ 
المستفي أن جحرّد فتوى الفقيه تبيخ له ما سأل عنه؛ إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» 


(cys) 


420 - سورة النساى الآية: (ه١١).‏ 

421 نقله عنه bÉ teal‏ في: «الاعتصام: (e/i)‏ 

422- الغزالي» (VV AY) tele Yh‏ ؛ وانظر؛ النسفي» toll Ges)‏ (۸۹/۲)» والشنقيطي» 
i‏ الورود»: (ovil)‏ 

423 الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: CV V/A)‏ وانظر: ابن cell‏ بإعلام الموقعين: .)١517/4(‏ 
424 - انظر: الغزالي» «الإحياع»: (very)‏ 
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-\YA- 


doles of cay alghe of ca Sd of فق الا‎ JILL auld cone a ركد ا‎ 
بالفتوى‎ By ae GY جهل المفي؛ أو محاباته في فتواه» أو عدم تقيّده بالكتاب والسنّة» أو‎ 
ومن‎ col gods Ba من‎ dail OLY ذلك من‎ aby ALU ail واف‎ LLL 
التفس إليهء*"“.‎ 

والأدلّة الواردة بهذا OLB‏ تشمل كل ما ذكروه بلا شلك ومعناها ظاهرٌ في الرّحوع 
إلى ما يقع بالقلب» ويعرض بالخاطر في مقام امتثال الأحكام الشرعيّة» وهي عامّة في سائر 
اكلفين؛ فلا معتى لقصر العمل بها على طائفة دون أخرى؛ دون دليل نقلي سليم» أو نظر 
(ie‏ قوم؛ ما دام الوصف الذي اعتبره الشارعٌ من أحل التعويل على فتوى القلوب GE‏ 
دون نكير. 


Om eC كر‎ 


gal -425‏ القيم» ael‏ ال (:/ه١)؛‏ وانظر أيضاً' ابن رجب» وجامع العلوم والحكم: 
(ص/۲۳۰). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ANA 
الست الثالث*‎ 
الشاك 2 مالا لمكم‎ 


مال لمكم هو ما يهن Ao‏ العمل به من MMS sf pote‏ والشلة فيه يكرت 
بالشكٌ في مُتعلّقه؛ وذلك من حيث احتمال إفضائه إلى ما هو من قبيل الممنوع» وهذه 
المسألة LS.‏ إلى قاعدة "الذرائع"؛ وهي إحدى أعظم قواعد الشريع Th‏ على سلامة 
العمل بالاحتياط» ومنع ما ثبت حله بالأصل في بعض الأحوال؛ Sox bes‏ به إلى 
الممنُوع؛ لأن الوسائل GSS‏ بأحكام مقاصدها نفيا وثبوتاء وتدورٌ معها حيث دارت؛ 
ior‏ إذا انقدح 3 atl‏ يالظرة fad peel‏ الكل إلى معاندة الشارع عا لا رى في 
الظاهر اله ool Cause‏ 

والشكٌ في مآلات الأحكام ae‏ من أبرز OVE!‏ اليّ ek‏ لاجد pale‏ 
بالاحتياط والحزم» والأصل في ذلك أن BB Sy)‏ أعلمنا Of‏ الوقوع في الشبهات فيه مفسدة» 
وهي الوقوع في الحرام؛ ob YE‏ يكون الفعل المشتبه فيه YU Uy Loe‏ عن طريق 
التدريج والتساهل» وذلك Tal‏ مذمومٌ شرعاًء وهذا الأصل LS- Ale‏ يقول الشاطبي -: 
Sh‏ طلب ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يعرض» وهو أصل Ga‏ عليه في الجملة؛ وإن 
اختلف العلماء في تفاصيله؛ فليس UH‏ في بعض الفروع Č‏ يطل دعوى الإجماع في 
SON) aud‏ 


والشكٌ الذي يعرضُ OYU‏ الأحكام له على وجه العمُوم ثلاثة أحوال لا يحرج عنها 
ae‏ 

الحالة الأولى: - وهي الي ا Saas‏ قي مضه إل ما قرفن 
aglo‏ من الأسباب E‏ فلا يصح التعويل عليه في شىء من الأحكامء ولا الالتفات إليه 
في شيء من التصرفات؛ ay‏ وهم والوهم في حكم المعدوم؛ ومن قواعد التشريع المقرّرة أن 


6 - انظر: السنوسي» «اعتبار المآلات): .)١ ale)‏ 
E E - 427‏ ا ی ر وا pled)‏ واک 


(vyl) 
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P io ce 


العارض المتومّم لا يُعارض الواقع MEN‏ والأصل العام ني مثل هذه الأحوال هو اعتبار 
ald‏ والبناء على وفقه ما أمكن, ولا محال للأحذ بالاحتياط في ذلك؛ OY‏ منع ما يؤدّي 
إلى الحرام Lot‏ مُراعاة لاحتمال وقوع te slab‏ - يؤول إلى تقليل مصالح العباد أو إفنائهاء 
ويعودُ عليهم بالضيق» ويوقعهم في مسالك الحرج؛ وقد تقرّر على وجه الحزم أن المصالح لا 


(v4 


تتجرد عن المفاسد Ae‏ 

ون اشرو ol‏ العو شوق ا hay‏ المتلحة do AIG‏ اد AY ast‏ 
دأب صاحب لاقم وفي نفس السّياق يقول الشّاطي: Serle eae‏ 
نادراً؛ فهو على أصله من الإذن؛ OY‏ المصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا اعتبار بالندور في 
انخرامها؛ إذ لا ُوجد في العادة مصلحة BS‏ عن المفسدة جملة؛ إلا OF‏ الشتارع إنما اعتبّر في 
gle‏ الشرع عة الضلحة os‏ يعتبر دور PEE‏ للشرعيّات مجرّى العاديات في 
ea‏ 

الحالة الثانية: - وهي الي يكون فيها WE BLA‏ وذلك ob‏ يكون احتمال إفضاء 
العمل المشروع في الظاهر إلى المفسدة Fle Uys‏ بحيث يكاد يبلغ درحة القطع واليقين؛ 
وواقعٌ a ell‏ العملىّ شاهدٌ على أن هذا الوع من الشّكوك Gade‏ باليقين» وأن العمل به 
والتعويل على شأنه هو المطلوب» GAL yy‏ وإن حصل في جزثيات منه إلا أنه (pale‏ عليه 
ق GL andy ald‏ إلى ها كان Cle ad TBI‏ وحة الكرة Y‏ الخليةة كما تذل :عليه 
ell cide‏ بوي كا 


فالحكم في مثل هذه المواطن تحاذبه كون هذه الوسائل مشروعة أصالةء مع كونها 
نطق ن الغالب إل AT), saath‏ روا ga = gd ble VL Syl‏ أن ما كان موقعا في 


428 انظر: bE‏ «الموافقات»: (١/٤۱۸)ء‏ والإدريسي» «القواعد الفقهيّة,: [vay] cc)‏ 
429 - انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (yA)‏ 

430 - القرافي» «الفروق2: .)۹۸/٤(‏ 

GbE - 1‏ «الموافقات»: (۲۷۲/۲)؛ وانظر: ابن CSS‏ «الإبماج: Avr lr)‏ 

2 - انظر: السّنوسي» «اعتبارٌ المآلات»: (ص/54؟). 

433 انظر: a pe‏ «نظريّة التقريب»: (ص/١١٤).‏ 
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eA‏ فاه يعد باد شاك من قبيل. SYS‏ اقرب الوحبه oiai abled‏ وذلك 
Cryin‏ : - 

الأوّل: of‏ المطرد من قائون التَشريع أله إذا اجتمع أمران؛ lt‏ كثيرٌ غالب 
والآخر قليلٌ Ob (ab‏ الحكم يتبع الغالب» ولا يلتفت معه إلى الثادر؛ يقول ابن عبد 
Clay Lop Sed‏ دق ليه OY Gale slay a V bigs ela ase thin aby eagle‏ 
الشّرع أقام الظنّ مقام العلم ANE ae Nicest‏ 

والثاي: of‏ ترك المباح فيما يكثر أداؤه إلى المفسدة أحوط؛ والاحتياط لدرء المفاسد 
نغهوة أن رات الفا Std cay‏ الو كدة UW‏ وار Lal Le‏ إليه 
الشّاطِيّ بقوله: Uy‏ ثبت Of‏ الأحكام شرعت لمصالح otal‏ كاف (SUG) 3 foes Jae‏ 
لأنه مقصود الشارع فيها.. فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على fol‏ المشروعيّة فلا 
إشكال» وإن كان الظَاهِرُ موافقاًء والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير مشروع؛ OY‏ الأعمال 
الشّرعيّة ليست مقصودة لأنفسهاء Uy‏ قصد بها أمورٌ ol‏ هي معانيهاء وهى المصالح الي 
شرعت لأجلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوّضع؛ فليس على وضع 
ا 

الحالة AS‏ وهی آل يكون الشاك فيها الطرف الرّاحح من الاحتمالين؛ غير أنه 
ol‏ يبلغ من القوة ما LSE‏ معه الحرم SL‏ من قبيل ما يلتفت إليه GUA‏ ويبني الأحكام 
على وفقه؛ وهذا الموضع موضع اجتهاد ونظرء ومدارٌ القول بوجوب العمل بالاحتياط فيه 
من عدمه تابعٌ dyed‏ اال ON‏ 

ولا شك في أن الأحذ بالاحتياط في مثل هذه المواضع هو أسلم المسالك وأقومُها؛ 
والقول به أرحح؛ لقوّة مد ركه» وقربه الشّديد من رُوح التشريع ومقاصده؛ وذلك لما تقرّر 


4 - ابن عبد (CSI‏ «قواعد الأحكام»: (340/1) وما بعدها. 

5 - انظر: البُرهاي» «سدّ الذرائع»: (ص/7١5).‏ والسّنوسي» «اعتبارٌ المآلات»: (ص/4 (yo‏ 
6 -السْنَاطِيٌ «الموافقات»: (raor)‏ 

437 - انظر: ای «نظريّة التقريب»: (ص/۱٤٤)؛‏ وراحع: ابن السبكي» «الأشباة والنظائر»: 
(vy /y)‏ والزركشي» rd‏ الحيط: (arf)‏ 
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ANN YS: 


a ell:‏ الاحتياط والأحذ بالأحزرم والتحرّز ees Le‏ ري 
من و حزم» و ر ہا عسى 


leva) . إلى‎ 


والأحذ بالاحتياط عندما يكون احتمال إفضاء الوسيلة إلى الممنوّع راححا؛ Sia‏ 
أمرّه كلما عظم She‏ المفسدة المتوقعة» Lae LIS Lats‏ ولمعرفة ذلك على وحه العموم 
مقياسان؛ أشار إليهما ابن عاشور بقوله: op‏ في احتياج الأمّة إلى تلك الذريعة بقطع التظر 
عن UL‏ وفي إمكان حصول UL‏ بوسيلة Gol‏ وعدم إمكانه؛ أثراً قوياً في سد بعض 


الذرائع» وعدم LEAF‏ 


ومن الأمثلة الي يمكثنا أن نُوضّح بها أثر تفاوت الاحتمال في منع الوسائل المفضية 
إلى الحرام: - Call ae‏ لمن عرف بشرب الخمر؛ OB‏ القصد إلى المخالفة في مثل هذه 
لمعاملة مُنتف ظاهراً؛ مع احتماله على وجه OTe Sn‏ بخلاف ما لو كان مُشتري 
ا بصناعة الخمر؛ OP‏ احتمال القصد إلى المخالفة يُصبح أقوى من سابقه؛ لقيام 
ما olan‏ من ظاهر je ee es Sos AS SOE‏ 
lean‏ عادة في غير صناعة الخمُور؛ Ob‏ احتمال المخالفة يُصبح Sab‏ الغلبةء realy‏ 
المعاملة في حكم الممتُوع جزماً. 

وأمّا بيع العنب لمن لم يعرف بذلك أصلاء أو كان حاله Y pet‏ للبائع؛ فخا ABLE‏ 
oly‏ كان dias Jue‏ ی Wash a‏ كان عرد عا بائذ من 
المعضّدات في الخارج؛ ob‏ يكن له اعتبارٌ ody‏ يصح التعويل عليه في العمل بالاحتياط؛ بل 
الالتفات إليه ليس إلا WSS‏ مذموماً؛ وفي ذلك يقول ابن تيميّة: «وأمًا المسلم المستورٌ؛ فلا 
شبهة في مُعاملته Shel‏ و oh‏ ترك معاملته ورعاً؛ كان قد ابتدع في الدّين بدعة ما أنزل الله 
WO BL oat‏ 


bt) - 438‏ «الموافقات,: (514/7)؛ وانظر: cala A‏ «سدّ الذرائع»: (ص/؟١؟).‏ 

9 د ابن عاشورء «مقاصد الشريعة»: (ص/۷٠۳)؛‏ وانظر: الرّيسوي» «نظريّة التقريب والتغليبء: 
(ص/۲۷٤).‏ 

440 - انظر: الغزالي» «الإحياء»: (؟/57١)»‏ والأبياري» «الورع»: e(o fe)‏ وما بعدها. 

1 انظر؛ الشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/57). 

2 - ابن تيميّة» pasty‏ ع الفتاوی»: .)۳۲٤/۲۹(‏ 
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ومن شأن ذلك التقرير أن يكون قد كشف عن العلاقة بين العمل بالاحتياط والشكٌ 
في مآل الحكم؛ غير أن ظهُورها يكون أوضح في JAI‏ الى لا يُقطع فيها OL‏ الوسيلة foo gf‏ 
إلى الحرام؛ ولكنّها لما احتلطت .ما يوصل إليه؛ كان الاحتياط في سذ بابها والمنع منها؛ 
إلحاقاً للصّورة التادرة الى لم يُقطع بأنها توصل إلى الحرام بالصّورة الغالبة الموصلة إليه قطعاً؛ 
فيكون الأصل على المشروعيّة؛ والمآل على غير ذلك؛ By‏ سياق تعداد أنواع الذرائع يقول 
ابن السّبكي: Ly‏ يُقطع VSL‏ ُوصل؛ ولكن اختلطت .ما يُوصل؛ فكان منّ الاحتياط سد 
الباب» GU,‏ الصّورة soll‏ الي قطع YW‏ توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل 
ae)‏ 

وما يشهد لكون الشّكوك العارضة لمآلات الأحكام من أسباب الاحتياط المعتبّر؛ ما 
كان عليه ila‏ من الصّحابة tp‏ فقد ثبت عن بعضهم ترك أعمال ثابتة المشروعيّة؛ GÍ‏ رأوا 
مآلاتها قد صارت إلى غير ما قصد الشّارعٌ من تقريرها؛ قال Oh Noblis‏ الصّحابة عملوا 
على هذا الاحتياط في الدّين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة» وكانوا أئمّة يقتدى بكم؛ 
فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ Nyt‏ أن تركها غير قادح Sera giles ws? Bi‏ ك 
ترك عثمان ذه Gaal‏ السّفر في خلافته» وقال: إن إِمامُ النّاس؛ فينظرٌ إِلَىّ الأعراب 
وأهل البادية tae el‏ قا SE E‏ انيت Sa es‏ 
US oho ceil ahs Sul tae dG, ee‏ لا شان Sg OF BLE‏ 

Agen) (eee) PeR 


443 الزركشي» «البحرٌ امحيط»: (۹۳/۸)؛ وانظر: الشَاطِيّ» «الموافقات/: .)۱۹۸/٤(‏ 

444 الأثر بهذا bili‏ لم أحدهء وأخرج عبد الررّاق في «المصتّف, نحواً منه؛ انظر: aial‏ 
كتاب: BA)‏ باب: الصّلاة في geda‏ رقم: Cov aly) ۰٤۲۷۷‏ وأحرج البيهقي اشا olate‏ 
ابن عفان ade‏ أله af‏ الصّلاة مئ SF‏ خنطب الناس؛ فقال: ويا آيْها الناس؛ إن القصر ae‏ رسول الله 
ay i‏ صاحبيه؛ Ay‏ حدث Alb‏ من النّاس؛ فخفت أن يستتوا»؛ انظر: البيهقي» «السّنن 
الكبرىى» .)١55/8( ٥۲۲۲ indy‏ 

oot -445‏ عبد الررّاق في «المصٽّف»» ح:۸۱۳۹ء (PAVE)‏ والبيهقي في «السّنن الكبرى»: 
«(y10/4)‏ وان لعي عن Ube ler yy leaked‏ ال "مدر »العم م Seth yl‏ 
Av \/s)‏ 

446 الشّاطي» «الموافقات/: (ry eft)‏ وانظر له في coal‏ عينه: «الاعتصام»: (raeh)‏ 
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هذا؛ ČÍ;‏ كان الشروع في الممنوع عن طريق المشروع WE‏ يشتبه أمره؛ كان من 
الضّروريّ التأكيذ على أن التعامل مع الوسائل الي قد فضي إلى الحرم ELS‏ إلى em‏ 
Ga‏ ونظر بعيد في عواقب الأمور؛ مع إدراك واعء وفهم عميق للضّوابط الي وضعها 
المشرع في ذلك. 

وما يندرج تحت الشك في JU‏ الحكم: الإفراط في استعمال المباح ا محض» والإكثار 
من الترقه به من غير حاحة؛ من حيث OS‏ ذلك مُوقعاً في المْحرّم» أو مُحوجاً إلى ما قد 
يُوقع فيه؛ وما Agiu‏ لصحّة هذا call‏ ما رواه ابن حبّان عن التعمان بن بشير أن الب BB‏ 
قال: واجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال؛ من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه» ومن 
a5 05‏ كاه ارت إل Came‏ ا زوق OF‏ إن كي ااا 

قال الحافظ في سياق كلامه عن حقيقة الشبهات المأمور باجتنابها: bp‏ الحلال حيث 
بخشی أن يؤُول فعله مُطلقاً إلى مكروه أو حرّم ينبغي اجتنابه؛ كالإكثار -مثلا - من 
الطيّبات؛ vl‏ يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أذ ما لا يستحقٌ» أو يفضي إلى بطر 
pal‏ رفن سا Sales sald Pyles Wing Baga) Gilly ge SEY! ad‏ 
Meee) sat‏ 


قال ابن العري: «وكل Oly BU‏ لم تكن عرمة؛ فإن استدامتها والاسترسال غليها 
PA‏ 


447- رصحيح ابن حبّان»» كتاب؛ الحظر والإباحة» باب: ذكر الأمر بمجانبة الشّبهات سترة بين المرء 
وبين الوقوع في الحرام eel‏ رقم: 5575, (5١/580)؛‏ وإسناده حسنٌ؛ وقال الحيثمي: «رواه 
Gal al‏ ف Gate‏ اطويّل» Jey ley‏ ال عير شيع الطراق المقادم ين cage‏ وقد ولق عل 
ضعف فيه»؛ انظر له: رمع touts‏ (١٠/١٠٥)؛‏ وانظر أيضاً: الألباي» «السّلسلة الصّحيحقم؛ 
(ory/y)‏ 

448 ابن حجرء «فتح الباري»: (۱۲۷/۱). 

449 ابن aad‏ «أحكام القرآن»: (۲/۲٠۳)؛‏ وانظر: ابن عبد السلا TE‏ المعارف 
والأحوال»: (ص/٦٠۲)؛ ghey‏ تفصيل الكلام حول هذه المسألة -بإذن الله - في المبحث الثالي؛ 
انظر: (ص/7: Ay‏ 
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المبحث pores‏ 
مسال ك العمل بالاحتياط المعتر 


المسلك الأوّل: slo‏ على اليقين. 

المسلكُ الثاني: التقدير والانعطاف. 

المسلكُ الثالث: التوقفْ والامتناع. 

المسلك الرّابع: ترك التوسّع في المباح. 

المسلك الخامس؛ الخروج من الخلاف. 

المسلك السّادس: ترك الررخص غير المقطوع بما. 


المسلك السابء؟ الأحذ بالأشد أو بالأكثر. 
ج 3 
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eg‏ المراد ممسالك الاحتياط المناهج والطرق ال See‏ بها LUIS‏ من العمل 
بمقتضى الاحتياط قي مقام استنباط الأحكام من أصواء أو في مقام امتثال ASS‏ في 
Ave‏ عندما تشتبه عليه أحكامهاء eer‏ الشك من واقعهاء وعد عليه الوقوف على 
الميئة الى AB ee yh‏ 


وهذه المسالك مُتداخل بعضها في بعض» وكثيرٌ منها فرح عن الآخرء وما ستأتي 
الإشارة إليه منها؛ ا pal We Boas‏ که ا Ei‏ كر Iii a SS Bab de‏ 
doe LL‏ إلى العمل به؛ اک بالمعاني الكلية عن AS LI‏ ل للاحتصار الذي تقتضيه 
dag‏ تام 

المسلك الأوّل: البناء على اليقين “: يُعتبّر البناء على اليقين من أبرز المسالك الى 
أرشد الشارعٌ المكلف إلى العمل بها عندما تُساورٌ الشلكوك واقعه العمليّ» وتشتبةُ عليه 
الأمور؛ فقد روى مسلمٌ وأبو داود عن أي سعيد اللخدري 5 ضيه أن الب يتك قال: وإذا شك 
أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم test‏ فليطرح الشك» ody‏ على ما 


):ه١(‎ 1 ا‎ 
. (Ca 


n N 


فقد أرشد الى BB‏ المكلف إلى اعتبار اليقين والبقاء على مُقتضى حكمه؛ حن يقوم 
دليل By ee‏ بيان وجه الاحتياط في البناء على اليقين في ذلك؛ يقول ابن عبد السّلام: 
رمن نسي ركوعاً أو سجوداً أو ركناً من أركان الصّلاة» ولم يعرف غله؛ نه يلزمه البتاء 
e foes aces ee O E‏ متيو لقلا E e‏ 
والاتيان GAUL‏ سما فإذا GST ALT GLE‏ من RAST‏ الأول آم CASE oye‏ بن على آنه 


450 - اليقينُ في اللّغة: من يقن الماء في الحوض؛ إذا Gace‏ فيه» وني الاصطلاح: اعتقادُ الشّيء a‏ كذا 
مع af stizel‏ لا كن ga iby Hales GUIS YL OS of‏ اة القلب على حقيقة الشيء؛ 
وقيل: العلم الذي لا شك معه؛ انظر؛ ابن منظورء Sa‏ العرب»: el »)٤٥۸/۱۳(‏ خان 
«التعریفات»: (rry)‏ 

1 - مسلءٌء كتاب: الصّلاة» باب؛ السنّهو في الصّلاة والسجود cal‏ رقم: ١لاه» A ))4.00/١(‏ 
داود» كتاب: الصّلاة» باب: إذا شك 3 في الثنتين والثلاث ومن قال: يلقي الشك رقم YE‏ 
»)559/١(‏ ولفظه: «فليّلق GLEN‏ وليين p.‏ اليقين»» وهو أبين في التعبير عن هذا المسلك الاحتياطي 
من لفظ مُسلم. 
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من الأولى؛ لأنه الأشق“؛ وف نفس السّياق يقول السّرحسي: «وإنا يوذ في العبادة 


بالاحتياط» وطريق العبادة الاحتياط 3 البناء على re all‏ دون 5 2 العا 


وإذا كان هذا هو ESL‏ في الصّلاة الى هي AST‏ المشروعات وأجلها بعد الإيمان 

بالله؛ فغيرُها مما هو دوئها في المثرلة أولّى بذلك؛ قال الخطابي: «وليس NAN‏ تخصيص هذين 

الأمرين باليقين؛ OF‏ المعيئ إذا كان أوسعّ من اللفظ كان الحكم iss Ho) eal‏ 

الحال إذا في جميع الأحكام الشرعيّة؛ لا يرُول ايقن فيها UNL‏ وذلك OY‏ اليقين كان 

معلوماً في نفسه» ومع Ga GLA‏ العلم؛ فلا يجوز ترك العمل بالعلم لأحل ما ليس 
(ه 


(to 


F 


والبناء على البقين a‏ كل يلاوج he at‏ ن GUL‏ اة Sepa‏ الي 
US‏ التعويل عليها في مقام العمل؛ يأتي في مقدّمتها: - التمسّك بأصالة org‏ 
cde bt lel ald,‏ و الماك Mel,‏ وار 

UE‏ الأوّل: فمُقتضاه Of‏ مّن وجب عليه شيء لم andy‏ في تخليص ذمّته إلا اليقينُ؛ 
أن اذك :ذا عو AS‏ ميل وأصبح انشغالها أصلاً مُستصحباً لا يُزال عنه إلا 


بيقين أو ما يقوم مقامه» أو يشتمل oe‏ وقد حرى هذا المعئ لدى الفقهاء بجرى 


2 - ابن عبد الستّلام» «قواعد الأحكام: (y= VAY)‏ 

ence fall - 3‏ «شرحٌ السّير الكبير»: (5/7 .)5١‏ وانظر منه أيضاً: (eva/y)‏ 

4 - ابن حجرء «فتحٌ الباري»: (۲۳۷/۱). 

5 - انظر: السرحسي» «أصول السرحسي»: .)١107/9(‏ 

6 العدمٌ od Le thal‏ وهو فقدان الشيء وذهابه؛ يُقال: عدمته Le‏ من باب تعب؛ أي 
فقدته» والاسم العْدْمٌ على وزن j‏ انظر: الفيّومي» «المصباح المنير»؛ (ص/۳۹۷)؛ وقال ابن عابدين: 
«ليس المراد به مطلق المفهوم من Cade ail‏ بل المرادُ عدم ما يُذكر قبله من شرط أو دعوى خحصم»؛ انظر 
aka) sity‏ 

457- انظر: القرافي» cos ally (rv a/y) * ely‏ «القواعد»: (revy)‏ والونشريسي» 
«إيضاح السالك»: (Yole)‏ 
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- A - 


القواعد المقرّرة» وعبّروا عنه بقوم: «إذا اشتغلت الذمّة بالأصل لم Macatee WAS‏ 


Ub الذي شر غت ا أو‎ axl de Gh الشرعية من أن لا‎ JI PER 
Ravers 

Ul‏ الثاي: فمُقتضاه Of‏ ما تأكدت حرميّه من الذوات والأفعال؛ SP‏ يبقى حكوما 
له بالحرمة حي يقوم من الأدلّة ما يرفمٌ عنه ذلك الوصفء وينقله من حيّر الحرم إلى حيّز 
الإباحة؛ ولا يكفي في ذلك oe‏ الاحتمال اثفاقا؛ وهو ما عبّر عنه الفقهاء بقوهم: 
«الاحتیاط 2 باب الحرمة Ae,‏ 

Ul‏ الثالث: فمُقتضاه أن كل شىء طارئ؛ فإنّه محكومٌ له بعدم الوحود حي يثبت 
E‏ نان معدن Ob GUS le lay‏ مه Geille Ge aed gle‏ قينا وحمل له 
بعد ذلك شك هل فعله وأتى به أو at‏ لّم يأت به؟ Sp‏ يبن على اليقين» وهو عدمٌ الفعل 
Shy‏ به» وهو ما ne‏ عنه الفقهاء بقولهم: «الأصل عدم الفعل»» وقوهم: «مّن شك هل فعل 
OY of‏ لام اله اق SON‏ 

هذا؛ ومراد الفقهاء باليقين عند الإطلاق معناه العام الذي يشمل القطع والظن 
ا لذلك دَرْحَهُم على الأخذ بالظنون الغالبة» والمبنيّة على الأمارات الشرعيّة في 
إثبات الأحكام العمليّةء ولّم يشترطوا في أكثر المسائل العمليّة اليقينَ معناه Tila‏ الذي هو 
الاعتقاد الحازم؛ gel 5 ca‏ اناه E‏ قال السرحسي مقر :ذلك 
ا E Gai a Sec‏ على ا وفنا يعدو Gai)‏ فيد 


458 انظر: الرركشي» «المنثور»: (۲/١۲۷)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (oof ge)‏ والحموي» 
وغمرٌ o ge‏ البصائر: Ay 5/1١(‏ 

.)١54/( ué getty انظر: التووي»‎ 459 

0 - انظر: السّرحسي» «المبسوط: (vars)‏ والرّيلعي» «تبيين الحقائق»: (۷۲/۲)» والحموي» 
o ge hetn‏ البصائ»: (evar)‏ 

461 - انظر: السّيوطي» Lely‏ والتظائ»: (oof ye)‏ والحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: (ye 4/١(‏ 
2- انظر: القرافي» ا dvv)‏ والنووي» ié goth‏ (۲۳۹/۱)» وحيدر» «دررٌ 
الحكام: .)١7/1(‏ 
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= VV 


eta NV OS Glaus كن‎ oy a at ee ie aa 
AEE iting أن مقن‎ ue Sabie a e a a 
توضأ به‎ Öja بنجاسته؛ فالمستحب له أن يتوضأ بغيره)‎ cen بحس ولكن 3 رة‎ 
(ex<) E 
. ol 
الأساس الذي ينبنى‎ Gel وهذا المسلك‎ buat) المسلك الثاى: التقدير‎ 
عن‎ GAS وظيفة الاحتياط هي‎ OY عليه العمل بالاحتياط في كثير من صُورهء وذلك‎ 
وتردّد حكمه بين‎ col حكم الشارع في المواقع الي تعتورها الشّبهات؛ فما التبس‎ 
كان في نفس الأمر كذلك؛‎ Ob Leger ll الوحوب وعدمه؛ قر أن حكم الشارع فيه هو‎ 
وحوبه» وجري الحكم على ذلك‎ JAE وإن كان غير ذلك؛ فإتنا‎ cale فقد صادف الحكم‎ 
Mauad ETT التقدير لا على حقيقة الواقع»‎ 
التبس الحال؛ احتطنا‎ Ob :- والضابط العام في ذلك كله -كما يقول ابن عبد السلام‎ 
دار الفعل‎ Ily وت رکناهاء‎ Lao gg وللمفاسد بتعدير‎ challed a las oes للمصالح بتقدير‎ 


بين الوجُوب والندب؛ بنينا على آله واحبٌ وأتينا Eha‏ 


والاحتياط عنذما Saale‏ المصالحٌ بالمفاسدء ولا يتمايرٌ بغضها عن بعض؛ قد يكون 
تدر ادو الجر وقد يكرت هدر E‏ ادر را اکان ذلك مق فيل 


463 السّرحسي» «شرحٌ السّير الكبير»: on a/y)‏ 

4 - السّرحسي» «شرحٌ السّير الكبير»: (VEL)‏ 

465 - التقدير: gh‏ في اللغة لعدّة معان؛ والمرادُ به منها في هذا المقام: التروية والتفكير في تسوية أمر 
وهيئته؛ انظر: «لسان العرب»: (velo)‏ وف الاصطلاح عرفه الع by‏ عبد السّلام بقوله: Daaih‏ 
إغطاء المعدوم حكم الموحود» أو الموحود حكم المعدوم»؛ انظر ابن عبد السّلام: «قواعد الأحكامم: 
(؟/7١١)؛‏ والانعطاف: لغة من عطفت الشيء عطفاً؛ أي ثنيته أو أملته؛ فانعطف عطفاً وعطوفا؛ 
انظر: cagal‏ «المصباح aati. lewd SiN E‏ الحكم إلى الرّمن الماضي أو 
الستقيل. 

466 انظر: caa‏ «الفروق»: )00/1( والمقريء «القواعده: (4)499/1 وابن السّبكي» 
«الأشباه والتظائ: 2»)١١1/١(‏ والر رکشي» ‘gh‏ (۲۷۷/۲)؛ وابن القيّم» «بدائمٌ الفوائد/: 
Lee sally »)۷۷۲/۳(‏ ,شرح الك وكب المنير»: (re foe)‏ 

7 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحکام»: (oahi)‏ 
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REIS 


المصالح المطلوب ضيبا أم كان من قبيل المفاسد المطلوب إفناؤها وإعدامها؛ By‏ مقام 
usa‏ لذلك يقول الحمل في حاشيته: Op‏ الأمرّ إذا آل إلى التقدير يُسلك فيه الاحتياط؛ ألا 
قرف أن م Seale‏ لقان ا Gael ae OF‏ تاناضيف 
الي oh‏ 

ولا فرق في الاحتياط للمصالح والمفاسد بهذا المسلك بين أن ينعطف etal‏ إلى ما 
مضى من الرّمن» وبين أن يعود إلى ما يُستقبل منه؛ ففي كلا الحالين يلتزمٌ aw beal‏ 
التقدير» ويعمل على وفق مُقتضاه: 

Gl‏ الأوّل: - وهو Lake‏ التقدير إلى الرّمن الماضي؛ فمن أمثلته ما أشار إليه ابن 
اليم بقوله: «ارتفاعٌ الواقع شرعاً محال؛ أي ارتفاعٌه في الرّمن الماضي» fa‏ تقديرٌ انعطافه 
مع وجُوده؛ BSE‏ وله أمثلة.. إذا قال لامرأته: إن قدم زيدٌ aT‏ الشّهر؛ فأنت calf GWU‏ 
وقلنا: تطلق أوّل الشّهر بقدومه آحرّه؛ Ube‏ ارتفاع تلك الإباحة قبل قدومه» لا أنا 
لحار ا دالو لوت اماه بل تُقدّر أن تلك الإباحة في حكم العدم؛ sey Seg‏ 


(214) 


Gly‏ الثان: - وهو عطف التقدير إلى الرّمن المستقبل؛ فمن أمثلته منعٌ الوسائل المفضية 
إلى الممنوع احتياطا؛ WE‏ نقدّر ody‏ الإفضاء بالفعل لنمنع من مُباشرتها؛ فالحكم بتحريم 
حفر الآبار للسّقي ونحوه في طرق العامّة من النّاس fg‏ على تقدير الإفضاء إلى موت 
الأبرياءء ولولا هذا Cea‏ لبقي Se‏ الوسيلة على أصالة الحواز؛ خصوصاً مع سلامة 
توي NEVE)‏ 

والأصل عدم التقدير» والعمل بهذا المسلك الاحتياطيً جار على خلافه؛ by‏ كان 
كذلك؛ Ob‏ انتهاجه لا ينبغي أن يُصار إليه إلا عند ظهُور داعي الاحتياج» وهو التباس 
الحكم وتعذّر الوقوف على حقيقته؛ مع قيام الدّليل الأصلي المنبت له في الحملة؛ قال القرافي 
tae‏ ذلك: )9 justi oda‏ يحتاج إليها إذا AS‏ دليلٌ على بوت الحكم مع عدم سببةه) أو 


bet! - 468‏ رحاشية الجمل»: (ri)‏ 
469 - ابن القيّمء «بدائعٌ الفوائد»: (۷۷۲/۳). 
470 انظر؛ Seen cga A‏ الذرائع»: (ص/١؟١).‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


is V 22) 


شرطه» أو قيام مانعه» وإذا تدع ا th‏ و ا Se YS‏ 
اأ 

ويندرج تحت مفهوم هذا المسلك معن آخرٌ قريب منه من حيث JU‏ وهو إعطاء 
الموهوم حكم او لكا قال الع بن عبد السّلام: «الورع حزم اا لفعل ما يتوهّم 
من المصالح» وترك ما pay‏ من المفاسد» وأن يجعل موهومتها كمعلومتها عند 
Ga‏ كا وقال ابن السبكي: «الاحتياط أن fet‏ المعدوم كالموحود» والموهوم 
(eve) gias‏ 


والعمل بالوهم في مقام الاحتياط LAH]‏ يستقيمُ إذا قام من الأسباب nll‏ 8 ما يُثيره في 
التفس» ويرتقي به إلى مستوى الاعتبار» Lely‏ الوهم المحرّد» أو المستند إلى أسباب واهية؛ فإنّه 
لا يصلحٌ لمقاومة الواقع» ولا Sage‏ لمعارضته بحال من الأحوال؛ جرياً على مُقتضى القواعد 
المقتضية لترك الوهم» وعدم الالتفات إليه؛ قال السّرحسي: «الموهوم لا يعارض المعلوم» ولا 
يور في Jam‏ 


المسلك الثالث؟ التوقف والامتناع: ومن مسالك العمل بالاحتياط أن يتوقف 
المكلف عن الحكم في المسألة أو العمل tle‏ حن يتبيّن له حكمٌ الشّرع فيها؛ قال الأبياري: 
Ut,‏ حبس Guill‏ عن الإقدام قبل انكشاف أحكام الأفعال فمطلوب» والدليل على 
ذلك: - الكتاب والسنّة والإجماع والمعئ.. وأمّا المعيى؛ فهو أنه لما لّم يكن في صفة الفعل ما 
يذل عن كتهو امك شوك فش ارود الكل عليه Us‏ نر Sighs‏ 


1 - القرافي» «الفروق»: (۲/٠١۲)؛‏ وانظر في معناه: ابن السّبكي» «الأشباه والتظائر»: .)١١١/١(‏ 
Gully - 2‏ بين الموهوم والمتوقع: هو أن الموهوم SoU‏ الوقوع؛ بخلاف المتوقع؛ ala‏ كثيرٌ الوقوع؛ 
Nal‏ فم وك aleve ea‏ 

3 ابن عبد السّلام» «شجرة المعارف والأحوال»: (ص/٠۴۷)؛‏ وانظر أيضاً؛ الأنصاري» «فواتح 
(yaey) tec pe‏ 

474 ابن CSA‏ «الأشباه والتظائ»: .)١١١/١(‏ 

475 السرحسي» «أصّول السّرحسي»: (VIAL)‏ وانظر في عدم اعتبار الوهم في بناء الأحكام 
الشرعيّة: المقري» «القواعد»: (۲۹۲/۱)؛ والر Oey OA) tee eS‏ ودر esol‏ 
Avy/y)‏ 
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= PENS 


تغليبا GU‏ الحظرء وهو by all‏ من الشّرع؛ كاحتلاط ميتة مذكاةء ومنكوحة بأجنبيّة 
وإناء طاهر بإناء ار 

وظاهرٌ من مدلول لفظ التوقف أنه أمرّ موقت يسلكه امحتاطً حي يسلم من الوقوع 
في ورطة المخالفة إلى أن يقوم لديه ما يصلح التمسّك به في مقام الفتوى أو في مقام العمل؛ 
وفيما Gb‏ بيان ذلك! - 


SGI‏ مقام الفتوى: Ub‏ التوقف في مقام الفتوى Lad‏ الشبهات الى ترد على أصول 
الأحكام» ولا يُتصوّر وقوعُها إلا في طريق العلماء cle gl‏ ذوي القدرة على GBB‏ الأدلّة 

والواحب على الف الحتهد إذا لم aa pal Cee,‏ حكم المسألة أن يتوقف حن يتبيّن له 
as‏ لتر يفنا as AE‏ مار م es lal‏ انف My Sah SN ga‏ امارد 
الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلانيّ مشرو ع يُتعبّد به» أو غيرٌ مشروع فلا يُتعبّد به؟ ولّم 
تبيّن جمعٌ بين الدليلين» أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما؛ فقد ثبت في الأصول 
أن فرضّه التوقف؛ فلو عمل يمقتضى دليل atl‏ من غير ade‏ لكان عاملاً Matas‏ 
Bee OGY‏ الذليل بعدم المشروعيّة؛ فالصواب الوقوف عن الحكم ail‏ وهو الفرض في 


(eva) % 
P ( 


ولا يجوز له التتساهل في الفتوى» والتَسرّعٌ في التطق بالحكم قبل أن ag‏ المسألة 
حقها من التظر والتأمّل؛ وقي ذلك المعن يقول ابن فرحون المالكي: «واعلم أنه لا يجوز 
of gat‏ يتساهل في الفتوى» ومن عرف بذلك لم يجر أن يُستفئ.., والتساهل قد يكون 
ob‏ لا يتثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها من BIN‏ والفكرء ورعا يحمله 
على ذلك توهّمه أن الإسراع إزاعة والأنطاء عدر Bis «day‏ تساعله IAI‏ 


a 


بأن تحمله الأغراضُ الفاسدة على تتبّع الحيل الحظورة أو المكروهة والتمسّك بالشبه؛ طلبا 


6 -الأبياري» «الورع»: (ص/٠٠).‏ 

7 - أي في حقه؛ وإلا؛ فإن التَشابه الحقيقيّ ممتنعٌ في نصُوص التّكاليف العمليّة؛ كما سلف أن قرّره 
الشنّاطيّ نفسّه؛ انظر: (ص/٠۸).‏ 

478 الشّاطيّ» «الاعتصام»: (۲۹۳/۱). 
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= VEN 


للقرحيص على من يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد cope‏ قال ابن الصّلاح: J ty‏ 
ا 

Gig IB,‏ الف & Ld yr Whee‏ ل يكل AUS‏ سه كم ها gle‏ ال 
فلا جوز استنباط حكم من توقفه؛ وإغا يُتركُ العمل بالمسألة على وجه الاحتياط لعدم 
معرفة الحكم إلى حين تبينه واكتناهه؛ aly Sales chs‏ الك قت عو ات pel‏ ول 
3 المسألة؛ ky‏ هو ترك للقول فيها» thes E‏ لتعارض الأدلة ke‏ وإشكال 
وال 


as‏ على حلاف الأصل؛ ولا ينبغي للمفتي أن يلجأ إليه إلا بعد عجزه GUI‏ عن 
الوصول إلى مُدرك الحكم؛ وأمّا المبادرة إليه قبل التظر؛ فلا ينبغي لما فيه من تعطيل SU‏ 
ولأنّه قد يكون منفذاً لضعاف التفوس؛ فيتحذوا منه AST‏ للانفلات من التُكاليف واثباع 
E‏ 


قال الرّركشي: «نصّ الشافعيَ ضيه على أن العالم لا يقول في المسألة: لا أعلم؛ حي 
Syl ae Ae yale iy te a ey‏ 
أمر المسألة» ويُطمع السّائل في الإقدام؛ مع GT‏ قد تكون منصّوصة الحكم» وأيضاً فالعالم 
مأمورٌ BIL‏ ليتعلم ويُعلم؛ فليس قوله: رلا أعلم» من الدّين في شيء حتى BE‏ عند 
Z E EAP‏ 


ثانياً: مقامٌ العمل: Ul,‏ التوققف في مقام العمل؛ فسيبّه Ug‏ الى ترد على محال 
الأحكام ومواقعهاء وهو Sal‏ كثير الوقوع في طريق عامّة المكلفين؛ حصوصا المقلدين منهم؛ 


9 ابن فرحون» «تبصرةٌ الحكام,: (vel)‏ والكلام كله لابن الصّلاح بالمعن؛ انظر: ابن 
الصّلاحء Gah‏ المفي والمستفق»: (15/1). 

480 ابن قدامة» «المغئ»: (۲۸۹/۷). 

1 - انظر cgi‏ «نظريّة التقريب والتغليب»: (ص/ه ,)١ ١‏ 

.)۲۷٤/۸( nba الرّركشي» «البحرٌ‎ 482 
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فيلزم IS‏ نزلت به نازلة ولّم يعرف حكم الشّرع فيها أن SA aei‏ 
قن وعد لفك EN‏ الى MON ois eee‏ 

ووصول AIS‏ إلى مدرك الحكم في مقام امتثال التكاليف المنوطة به يكون بسؤال 
العلماء إن لم يكن عنده ple‏ بالحكم الشرعي ف WLU‏ من tablet‏ :ونا إن كان Lille‏ 
بالحكم؛ غير OF‏ الإشكال ورد عليه من جهة عدم ASE‏ من العمل به واقعا؛ aes Op‏ 
الدرك ف كرد aay Sid‏ يكون ddl ost all le steel‏ ال اة وقد يكون 
بالرّحوع إلى الحكم الأصلي قبل طروء الشبهة؛ مع إعفائه من تفصّي حقيقة الواقع لصعوبة 
إدراكه. 

وواضحٌ من ذلك Of‏ هناك فرقا بين السّوال عن الحكم الشتّرعيّ قبل الإقدام على فعل 
ما ie‏ كه امالك وين ال عن EE E‏ على الأعيان ومواقع الأحكام؛ 
فالأوّل Cly‏ بلا نزاع كما قرّره الأبياري وغيرهء WE Lely‏ فإن الأصل فيه هو ترك 
السؤال. 

وف التمثيل لما يترك فيه السّؤال من المواقع؛ يقول النووي: «لا يجب SIE‏ على ct‏ 
os ety‏ نو ارف YY,‏ أذ يظهن Le ST OF‏ في أيديهم حرامٌ» فيجب JIE‏ وما لم يكن 
الأكثرُ حراماً لا يكون اليش ورعاً؛ OY‏ الصّحابة d‏ لم يمتنعوا من الشّراء من الأسواق» 
وكانوا لا يسألون في كل عقد» Uy‏ تقل JIG)‏ عن بعضهم في بعض الأحوال لريبة 
ا 

فالسّوال WY‏ يكون سائغاً وله من الشّرع ما يُساندُه في الأحوال الي يكون فيها المالكُ 
مشكوكاً في أمره؛ لقيام دلالة حَلقيّة أو خُلقيّة EL gf‏ الباعث على الرّيبة والاشتباه في 
LU Gly orp‏ تا رمد jhe‏ الواردة ye‏ البق Bh‏ وص يهلد E‏ 
والتفتيش؛ ومن ذلك: = 


483 انظر: الغزالي» «الإحيا»: CÉ (vry)‏ «الاعتصام: (۲۹۳/۱)ء والأبياري» «الورع: 
(ص/ه؟)؛ والحطاب» Geer‏ الجليل»: (ALY)‏ 
484 التووي؛ «المجموع,: (۲۱/۹٤)؛‏ وانظر أيضاً؛ ابن تيميّة» g paty‏ الفتاوى»: Ary Elva)‏ 
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- ما رواه البخاري ومسلم عن Gf‏ هريرة 5ه أن رسول الله BB‏ كان إذا A‏ بطعام 
م صف Le 115 Ob‏ قال لأصتحابه: calla‏ ولم ISU‏ وان فيل: 
هديّة؛ ضرب بيده ؛ فأكل ا Mealy eee‏ الورع» والفحص عن 
أضل YO ually IST‏ آي إذا وجه ما بسو غ ذلك؛ فان سواله BB‏ لم يكن عن غير 
سبب؛ ly‏ كان يسأل؛ لتحريم الصّدقة عليه BB‏ وعلى ال ان وقد كان TA‏ 
يأتونه بالصّدقة وبالهديّة يضعوئها بين يديه؛ فاقتضى للمقام الاستفسار عن الوجه الذي 


s 


سأل عنه؛ أهدية 


—n 


oY, : يقول الغزالي‎ SB بيان سبب سؤاله‎ By لمعرفة ما ينبغي أن تُصرّف فيه؛‎ bay Ess 
على الظنّ أن ما يحمل‎ Cad تدل؛ وهو دخول المهاخرين المدينة وهم فقراء‎ JULI ay 3 
BB بطريق الصدقةء ثم إسلام المعطي ويده لا يدُلان على أنه ليس بصدقةء وكان‎ J 
إذ العادة ما رت بالتضدق‎ OY of يسال أصدفة‎ Vy a يدع إل الضافات؛‎ 


AM AG 


- ما رواه الطبراني عن Bf‏ عبد الله أت cy offs‏ ارس ete UT‏ إل BB i Shey‏ 
بقدح لبن عند فطره» وهو صائم» وذلك في طول US‏ وشدّة الحرٌ؛ فر إليها رسوهما: أنى 
لك هذا اللّبن؟ قالت: من شاة لي؛ قال: 38 إليها رسُوها T‏ كانت لك هذه الشّاة؟ قالت؛ 
Leh al‏ من مالي؛ فأخذه منهاء فلمًا كان من الغد أتته؛ فقالت: يا رسُول الله! بعت لك 


5 -البخاري» كتاب: الحبة وفضلهاء باب: قبول الحديّة» رقم: 254701 lens (4 AY)‏ كتاب: 
الرّكاة» باب: قبول الب BB‏ الحديّة ورد الصّدقة» رقم: 2٠١117‏ (757/7)؟ وقوله: «ضرب بيده»؛ أي 
شرع في الأكل مُسرعاء تشبيهاً LU‏ بالذهاب سريعاً في الأرض؛ انظر: egdi‏ «عمدة القاري: 
(rohr)‏ 

.)۱۸٤/۷( ,شرح مسلم:‎ is 935) - 486 

By - 487‏ بيان سبب تحريم الصّدقة على BB Lad)‏ يقول البيضاوي: «وذلك OY‏ الصّدقة منحة لثواب 
CLAS] gall Zbl gud, oo‏ ففي الصدقة نوعٌ 0 للآحذ؛ فلذا حرمت عليه»؛ انظر: المناوي» 
«فيض القدیں»: (aao)‏ 

tebe Ye cial -8‏ )9/7 00(« وقؤلهة وكان coal‏ إلى الحتياقات؟ Vy ats‏ يسال أضدقة 
أم لا؟؛ قال عنه العراقي» «هذا معروفٌ مشهور؛ من ذلك في الصّحيحين من حديث أي مسعود 
GLa‏ في صنيع أي شعيب طعاماً لرسُول الله ade‏ انظر؛ العراقيّ» «تخريج أحاديث الإحياى: 


(a/y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


5 VO 


Hi Sees Ws تمتو‎ S Ce Bee A له‎ E NT 
EET dees eS her aS ist تاتسل الا‎ 
CBN من خلال سياق‎ ES وهي وإن لم‎ N E Stall ميرول عن‎ 
عند‎ Jyh والتفتيش عن‎ JIE من ترك‎ BB وبين ما تواتر عنه‎ da إلا أن مُقتضى الجمع‎ 

انتفائها مشعرٌ بذلك. 


| 


Ul‏ إذا لّم تكن هناك قرينة تبعث على الرّيبة والشّك؛ Op‏ السّوال حيتئذ لا يعدو أن 
يكون WG‏ تأباه الشريعة» وتردّه UT‏ المقرّرة؛ وذلك OY‏ الأصل في التعامل مع الغير 
لابا وقد اعتضد ذلك allt bell‏ المستند إلى قرينة شرعية» وهي اليد الدالة على 
الملكيّة» وقد تقرّر لدى الفقهاء plas of‏ الأصل والظاهر في ay‏ على dar‏ يصيره في 
حُكم المقطوع به؛ قال ابن تيميّة: ووإذا Gal‏ الأصل Sally‏ لم تبق المسألة من موارد 
التراع؛ بل من مواقع uss‏ لا 

وحال الصّحابة د شاهدة على ذلك؛ Op‏ الثابت عنهُم بعد انقراض خلافة الخلفاء 
الراشدين gl‏ كانوا ا العطايا والهبات» ويتعاملون مع الناس في الأسواق بالبيع 
tel Sly‏ دون أن Abad‏ لذلك OSA‏ فكان Lela]‏ منهم على ترك السّوال cally‏ وعلى 
ذلك كان التابعون هم؛ By‏ ذلك السّياق يقول الغزالي: «ويدل عليه UT‏ نعلم أن الصّحابة 
يد في غزواتهم وأسفارهم كانوا یثزلون في القرى» ولا يردُون القرى» ويدخلون البلاد» 
ولا يحترزون من الأسواق» وكان الحرام Leal‏ موجوداً في زمانهم» وما JE‏ عنهم سؤال؛ إلا 


(<41) . 


عن )42( 


489 الطبراني» «المعجم الكبير»» رقم: CEVA‏ (١٠/١٤۷٠)ء‏ وإسناده ضعيفٌ؛ قال الهيثمي: «فيه أبو 
بكر بن cee ul‏ وهو lige‏ انظر له: «بجمع الروائد»: (۲۹۱/۱۰)؛ وقال الألباي: «ويشهد له 
eee‏ أن هزورة bab eo‏ انما لقاش إن الله Vy Leb‏ يقبن إلا LE‏ إن اله" af‏ الزن Le‏ 
aor el seule May Jal‏ ندا انعا a federal ALL ta‏ 

490 - ابن é paty ad‏ الفتاوى,: (rv of ty)‏ وانظر: ابن قدامة» «المغئ»: (٤/٠۱۸)ء‏ والنُووي» 
deyoa) ué sth‏ والمرداوي» «الإنصافء: (ry e/a)‏ 

1 الغزالي» «الإحياء»: (59/7١١)؛‏ وانظر في عين المعئ: الشوكاي» «السّيل (afr) IGA‏ 
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المسلك الرابع: ترك التوسع في المباح: وقد عد كثيرٌ من العلماء ترك التوسّع في 
المباح الذي يخاف أن Sg‏ الحرام من مسالك الاحتياط المندوب إليه في 
الجملة؛ قال الشّاطي: «قد يترك بعضٌ النّاس ما يظهر لغيره آنه مباحٌ؛ إذا JE‏ فيه إشكالاً 
ee‏ ا E‏ 
كلا تدغ (sar) A a Wine a GLY L‏ بوسر 
Ie gat gfe Sa bl of geal of Lye Le‏ 


وترك المباح بقصد تعويد pe piil‏ الاسترسال مع الشّهوات LAM y‏ وراء الملذات 
Joe‏ صحيحٌ بلا ČLS‏ ويقومٌ على lou‏ تربوي شريف؛ OP‏ ترويضها على التقصّد في 
أمور العيش» والبعد عن مظاهر الخيلاء والبطر من أحل مقاصد التكليف؛ By‏ تقرير ذلك 
العتى والتّنويه بشأنه؛ يقول ابن القيّم: Oh‏ مّن صعد إلى هذه الدّرجة من الورع؛ يترك DES‏ 
تا لا بأس به من ع إبقاء على صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدّر صفوهاء وينطفئ 
tls) g‏ فإن e a‏ يكدّر ie‏ الصيانة» ويذهب بهجتهاء ويطفىء تُورهاء ويخلق 
Lye‏ يا 


ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول: oy Sy‏ عقبة بين العبد والحرام؛ 
فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين SU‏ 609 فمن استكثر منه 
تطرّق إلى اللكرو مأ“ , 


ee 492‏ الترمذي ily‏ ماحة عن عطية السّعدي وكان من أصحاب BB Coll‏ قال: قال 
رسول الله Yy 12 K‏ يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين؛ 8 حت يدع مالا باس به Ue‏ به البأس)4 انظر: 
الترمذي» كتاب: صفة القيامة HUD,‏ والورع» باب: رقم: »)1۳٤/٤( VEO‏ ابن ماجة» كتاب: 
الرّهدء باب؛ الورع والتقوى» رقم؛ ttio‏ (۹/۲١١٠)؛‏ وقال عنه الترمذي: «هذا حديث Spo‏ 
غریب as)‏ 4 إلا من هذا الوحه»؛ وقال العراقي: «أخرحه الترمذي وحسنه» وابن ماحه والحاكم 
وصحّحهم؛ انظر al all‏ «تخريج أحاديث الإحياء»: .)١9/1[(‏ 

493 النتاطِيّ «الموافقات,: (١/١١١)؛‏ وانظر في نفس المعين: الغزالي» «الإحياع: (rely)‏ 
والأبياري» «الورع»: (ص/7١).‏ 

494 - ابن rill‏ «مدارج السّالکین»: (vo/y)‏ ؛ وانظر: ابن حنبل» «الورع» : (ص/۷). 

5 - ابن حجر» «فتح الباري»: (۱۲۷/۱). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- \EA~- 


وقد ذكر العييٌ عن بعض العلماء al‏ فسّر الشبهة et‏ وعنّى به ما كان من 
قبيل المبالغة في التنمّم والترفه؛ وذلك وإن كان pè‏ ظاهر من حيث المدلول Co alll‏ للشبهة؛ 
إلا أن له حا من التظر والاعتبار؛ من حيث OS‏ بعض SEU‏ تشترك مع الشبهات في 
التوسّل بها إلى الوقوع في OB eg hl‏ العبد إذا بالغ في الأخذ بالباحات» وأفرط فيها؛ 
أوشك of‏ يقع في المكروهات ol‏ ره We‏ إلى التجرّؤ على tal‏ فالا 
العربي: ot‏ تعاطي الطيبات من الحلال تستشري ها الطبا Gola Gle coat é‏ فإذا 
فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات» وحن تقع في الحرام المحض بغلبة العادة» واستشراه 
h a‏ ا ا 

وأمّا EU‏ من حيث كوه مُباحاً؛ فلا يصدق عليه معن الشبهة قطعاء ولا ينبغي 
إدراجه قي حدودها؛ إلا لمعن شرع مقبول؟ قال القراق: «امباخات لا زهد فيها ولا ورع 
فيها من حيث هي مباحات» وفيها الرهد والورع من حيث إن الاستكثار من الباحات 
oon!‏ إلى كثرة الاكتساب الموقع في الشّبهات» وقد يوقع في Sieti ae OLA‏ 
أيضاً فضي إلى بطر التفوس.. فكان الرّهد والورعٌ في المباحات من هذا الوحه؛ لا من جهة 
Gee gi‏ نا 


ومن المعاني الي يمكن اعتبارٌ ترك المباح لما ورعا 1ن يكون SA‏ من أجل 
الاشتغال يما هو أفضل منه؛ OY‏ «ترك المباح إا در يته ووعاء إذا ترك المباح» وأتى 
بعبادة يكون WL FU‏ فيها؛ فيكون مُثاباً على ما أتى به من العبادة عند ترك المباح» لا 
على ترك المباح» Uy‏ كان تارك المنهىّ عنه مُثاباً على aS y‏ وتارك المباح مُثاباً على تركه؛ 
S‏ وب كه المباح k‏ 


6 - انظر: Cal‏ «عمدة القاري»: (vei)‏ 

7 - انظر: مخدوم» «قواعد الوسائل»: (ص/۹۷٤).‏ 

498 ابن العري» «أحكام القرآن»: (٤/۲۷٠)؛‏ وانظر منه في نفس المعتى: .)١١١/۲(‏ 

9 القرافيّ» «الفروق»: (٤/١٠۲)؛‏ وانظر: الأبياري» «الورع»: Cb ly CV VI Ge)‏ «المفهم: 
l (eaae)‏ 

0- الأبياري» «الورع»: (ص/ ١)؛‏ وانظر: ابن القيّم «مدارج السّالكين»: (؟/445)؛ فله في 
ذلك الموضوع كلام نفيس. 
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وبذلك يكون قد وضّح أن ترك التوسّع في المباح إنما يصلح أن EOS‏ 
للعمل بالاحتياط باعتبار العوارض المضادّة لأصل الإباحة وقوعا وتوقعاء وهو نفس المع 
الذي اعتبره الشارع في ترغيبه عن مُلابسة المتشابمات؛ وذلك OY)‏ التحقيق فيها أنما راحعة 
إلى أصل الإباحة؛ غير أن Gy‏ بحاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي اعتبره S$ CEN‏ فنهى عن 
مُلابستهاء وهو أصل قطعيّ مرجُوعٌ إليه في أمثال هذه المطالب» ويُنائي الرجوع إلى أصل 
SLAY‏ 


والدليل الواضح على أن جرد ترك المباح Y‏ يكون طاغة La‏ $ المسلمين قاطبة على 
أن من نذر ترك شيء مُباح؛ od‏ يلزمه الوفاء به؛ تجا يدل دلالة لا بحال معها للاحتمال Of‏ 
القرك اجرد ليس مقصوداً بالطلب من جهة الشارع؛ by‏ معرض سوق DW‏ على ذلك 
فول ght‏ اناد ها الوق عن OF‏ ار ange Y Geld‏ الوقاء ندر OL‏ 
يترك ذلك المباح» ay‏ كنذر فعله... فلو كان ترك CW‏ طاعة؛ للزم بالتذر؛ فدل على AF‏ 
al‏ وليه HON‏ 

ومُستند الإجماع الذي ذكره الشّاطيّ هو الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عبّاس 
ذه قال: بينما رسُول الله BB‏ يخطب؛ إذا هو برحل قائم؛ فسأل عنه؛ فقالوا: gf‏ إسرائيل؛ 
تدر ات يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصُوم؛ فقال َيل Gog yey‏ فليتكلم وليستظل 
وليقعد ويتمٌ Oa pe‏ 

قال ال Laws ele‏ عليه: «أمره أن hg‏ ما كان لله طاعة» وأن يترك ما ليس بطاعة 
إليه» وليت المتورّع بترك المباح يخرج WL‏ هو عاص لله إذا أسند إلى الشريعة ما ليس 
للا وق نفس المعئ يقول Kobi‏ «فأنت نرف فين أبطل عليه التبدّع ما ليس 


.)١87/1( «الموافقات,:‎ ebé انظر؛‎ 501 

2 - انظر: الشاطي» «الموافقات): «/y)‏ \\( وانظر: الأبياري» «الورع): (ص/۱۷)» وابن عاصم» 
«مُرتقى الوصّول»: (ص/۸٤).‏ 

3 - البخحاري» كتاب: OK‏ والثذور» باب؛ SI‏ فيما لا يلك وفي معصية» رقم: AYT‏ 
(«له: .)١‏ 


504 الأبياري» «الور ع»: (ص/7١)؛‏ وانظر: ابن حجرء «فتح الباري»: (١١/۸۸ء).‏ 
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عشروعء وأمره بالوفاء ما هو مشرو ع في الأصل؛ فلولا الفرق بينهما 5 يكن للتفرقة بينهما 


a , 4‏ (ه.ه) 
معى معهوم) i‏ 


ويتقرّر من ذلك أن ترك المباح Gael‏ محرّد Wed)‏ لا لغرض سواه؛ ليس من قبيل 
الاحتياط في شيء؛ بل هو مخالفة ظاهرة لما عُلم يقيناً من الشّارع أنه لّم يقصد إلى تشريعه, 
والتكليف به؛ ولذلك de‏ الإمام الشّاطيّ الاقتصار من المأكول على أحشنه وأفظعه oF‏ 
التشديد من صنوف البدع المذمومة؛ oY)‏ الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف» 
وهو أيضاً Le‏ لقوله ##: إن لنفسك عليك OM‏ وقد كان BD‏ يأكل العيّب 
O‏ ا ل E‏ 
oof Puy‏ اس م لامر 


المسلك الخامس؟ - الخروج من الخلا ف(۱۱٥:‏ ومن المسالك البارزة في العمل 
بالاحتياط عند الفقهاء الخروج ما أمكن من الخلاف» وذلك باحتناب ما احتلف قي تحره» 


505 الشاطي: «الاعتصام»: (5787/1). 

6- أخرجه البخاري عن سلمان َه كتاب: الأدب» باب: صنع الطعام للضّيف والتكلف له 
رقم: للا (۲۲۷۲/۰). 

7 - حديث: ركان يحب الحلواء والعسل»؛ أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب: 
الأطعمة» باب: الحلواء والعسل» رقم: (Ye VIfe) 2.5١١8‏ ومسلمٌ كناب ieee th LN‏ 
الكفارة على Go‏ حرّم امرأته ولم ينو الطّلاق» رقم: .)١٠١٠١/۲( ۱٤۷٤‏ 

8 - أخرجه أبو داود عن ابن مسعود ول كتاب: الأطعمة» باب: في أكل اللحم» رقم: VAs‏ 
(۳۷۷/۲)؛ وهو حديث ee‏ انظر: العراقی» وتخريجٌ أحاديث الاحیای: (۲/٤۲۹)ء‏ والألباي» 
«الجامع الصّغير وزيادئه»» رقم: ANAY‏ (ص/۲١٩).‏ 

9 - أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب: الأشربة» باب: في إيكاء الآنية» رقم: 
(ey) ۴٥‏ وهو حديث صحيحٌ؛ انظر: العراقي» «تخريج أحاديث الإحياء: (١/۲٠۲)ء‏ 
والألباي؛ «الجامع الصّغير وزيادم» رقم: ۹۰۸۲ (aafe)‏ 

510 الشاطي: «الاعتصامم: (517/1)؛ وانظر الأوصاف الى ذكرها للبي BB‏ عند: ابن القيّم» «زاد 
لمعاد»: .)٠۹٤/٤(‏ 

1-الخلاف لغة: المضادّة؛ يقال: حالفه إلى te adi‏ أي عصاه cad!‏ أو قصده بعد أن ماه عنه» 
وتخالف القوم؛ إذا Sree e‏ الآخر؛ انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: )4474( 
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وفعل ما احتلف في وحوبه؛ قال النُووي: «ومنّ الورع الحبوب ترك ما احتلف العلماء في 
إباحته احتلافاً Slat‏ ويكون الإنسان معتقدا مذهب ale]‏ يبيحه» ومن أمثلته الصيد 
والذبيحة إذا لم يسم عليه؛ فهو حلال عند الشّافعي» حرام عند cop ASU‏ والورعٌ لعتقد 


ONT alt 5 “sat andl 


RIGA ote) سياف‎ eu et Tol اعتبر الخروج من الخلاف‎ Uy 
يفعله بدافع الفرار من الوقوع في المنهيّ عنه الموحب للمؤاحذة‎ Le] المكلف‎ OY) الشّرعيّة؛‎ 
المنتصبة في طرفه هو؛ مع خلوّها في طرف‎ QA والعقاب» ويراعي حلاف غيره حسما‎ 
عن‎ gaill آيل في الحملة إلى أصل البناء على اليقين‎ eed) على هذا‎ heady مخالفه»‎ 
ا‎ 


والخروجُ من الخلاف أفضل من الوقوع فيه» وهذه الأفضليّة يشهد لها جملة من 
لمعاني الشّرعيّة المعتبرة؛ من أبرزها ما أشار GLAN ag)‏ بقوله: «الحمعٌ بين dat‏ المختلفين» 
path aly‏ کل دليلة هلا يلق في اک وشم الا قد Jat‏ درل لهل dias‏ هر 
الصحيح؛ atl‏ ينتفي ذلك» فأثر الجمع بين المذاهب في جميع مقتضيات الأدلة في صحة 
dale‏ رارف فال ذل 


والفيُومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/۱۷۸). io jks Stal Gell,‏ بحري بين متعارضين لتحقيق 
> أو لإبطال باطل؛ انظر: abe AI‏ «التعريفات»: )2 (VP of‏ والمناوي» «التعاريف»: (ص/۲٤)؛‏ 
Gilly‏ اين ها تعارضت فيه Cael Ley DY‏ فيه العلماء اعتبارية قالأول ad “be‏ إل DW‏ من 
حيث تكافؤها؛ دون اعتبار لما ينتج عن ذلك التكافؤء Ul,‏ الثاني فيُنظرٌ فيه إلى الأثر الناتج عن حدّوث 
ذلك التكافؤ؛ بقطع النظر عن حقيقة ذلك التكافق؛ انظر: الشنقيطي» «كوثر المعاني الذراري»: 
Arvy/y)‏ 

512 التووي» (eiaa) hag goth‏ وانظر: ابن عبد السلا «قواعد الأحكامم: (yeri)‏ 
والقرافي» «الفروق»: (VY fe)‏ والز to sth CES‏ (۱۲۷/۲). 

(ryo) الخلاف»:‎ itel fay انظر: السّنوسي»‎ - 3 

4 - القرافي» «الفروق»: (٤/۹٠۲)؛‏ وانظر في نفس المعئ: ابن السّبكئ» «الأشباهُ flay‏ 
Ayyy/y)‏ 
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وقال ابنُ SL‏ مُبيّناً المعيى الذي قام على أساسه هذا المسلك: Op‏ أفضايته ليست 
اعونت the‏ سارت fad‏ بن ble! pyenl‏ رو الس calla’ Le pts Co gllan poy cept el‏ 
فكان القول Ob‏ الخروج من الخلاف أفضل Gal‏ من حيث العمومُ» واعتماده من الورع 
المطلوب شرعاً؛ فمن ترك لعب الشطرنج معتقدا حله؛ حشية من غائلة التحرم؛ فقد أحسن 
ا 

وللعمل بهذا المسلك الاحتياطيَ شروط لا يستقيم دوتها؛ إذ ليس كل حلاف يصلحٌ 
أن يكون مثاراً للاشتباه المسوّغ للعمل بالاحتياط» Lily‏ يصلح من ذلك ما استجحمع معاني 
الاعتبار؛ ومن أهم هذه المعاني: - 

E الذي‎ [SN يكوة‎ Ob المحالق فا وذلك‎ Ae OS أن‎ LOAN gall 
إذا كان مستنده في غاية الضّعف والبعد عن‎ Lely و من النظر والاعتبار؛‎ a) LAM a 
يصلح للاعتماد عليه في سلوك منهج‎ Lew dds جادّة الاستدلال السليم؛ فلا يكون‎ 
الاحتياط؛ سواء في مقام الاستنباط أو في مقام الامتثال؛ قال القرافي: «على هذا المنوال‎ 
(hoe المذهبين ضعيف الدّليل‎ Saf إذا كان‎ Uf تحري قاعدة الورع؛ وهذا مع تقارّب الأدلّة؛‎ 
يحسن إذا كان مما يمكن‎ Ly بحيث لو حكم به حاكمٌ لنقضناه؛ لم يحسن الورعٌ في مثله»‎ 
OO ng ds تقريره‎ 

فالعبرة عند العمل بهذا المسلك الاحتياطي بقوّة مُستند المخالف؛ فمّن قوي مستنده 
“Ue‏ بخلافه» Oy‏ كانت مرتيثه في الاحتهاد دون مرتبة مخالفه» ومن ضعُف مُدركه لم بعت 
بخلافه» وإن كانت AS‏ أرفعَ من مرتبة مخالفه؛ قال atl‏ «واعلم OF‏ الاحتياط في دلائل 
المذاهب لا في المذاهب؛ فكم من مسألة حلاف لا IL‏ فيها بخلاف المخالف» ولا يتداخلنا 


ريبة ولا مرية 2 مذهبهم لضعف أدلتهم» ووهاءأ sie‏ ۷ 


515 ابن LSI‏ «الأشباه والتظائ»: (١/7١١)؛‏ وانظر Last‏ الغزالي» «الإحيل: Ay vofy)‏ 
والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (rvoe)‏ 

6 - القرافي» «الفروق»: .)5١1/4(‏ 

.)٠۷۷/ص( «التبصرة»:‎ časti - 7 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- oy. 


sty‏ ذلك GEN une Of‏ لتر Heck‏ كما يرهم Aus‏ بعض الفقهاء؛ وإنما 
الشهة eau‏ ى الأصل من قرّة. Spall‏ الذي يقرم ade‏ قول ois US, one‏ 
a 4, yl‏ حلافه le.‏ ها -: رتب عليه حكم الاستداطة. ses te‏ ا 
الكائنة فى طرفه . 


وف بيان مراد الفقهاء من قوّة المستند؛ يقول ابن السبكي: «ونعني بالقوة ما يو جب 
وقوف الذهن عندهاء وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لا انتهاض BL‏ بها؛ فإن الحجّة لو 
اتتهضت بها لما كنا مخالفين الا 


وعند التأمّل في هذا المعئ الذي اشترطه الفقهاء للعمل بهذا المسلك الاحتياطي في 
مقام الامتثال يتبيّن لنا أن مداره قائمٌ في الأساس على معن CIS‏ وهو أن يكون الخلاف 
الذي يراد الخروجٌ منه من قبيل ما يعت ثله؛ وذلك «لأن من الخلاف ما لا Sel‏ به في 
اللا الكل 


والخلاف الذي لا Saw‏ به في الخلاف» ولا يصح اعتباره من مسالك الاحتياط UK‏ 


أن تُصئّفه إلى قسمين؟ - 


الأوّل: - ما كان من الأقوال We Lee‏ لمقطوع به في الشّريعة؛ كالقول بتجويز ربا 
الفضلء والقول بتجويز زواج المتعة» وغير ذلك مما JE‏ فيه GWH‏ عن بعض الفقهاء؛ مع 
أنه مخالفٌ لأصول الشرع المقطوع cle‏ وقد تقرّر؛ - أنه لا عبرة Cobb‏ المحالف للقطعي» 
والخلاف الذي هو من هذا القبيل معدودٌ لدى العلماء من الأقوال الشاذة» والرّلات 
الظاهرة» والعمل به hat‏ جائ" 


58 - انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (vy ef)‏ والغزالي» «الإحياع: :)١١5/9(‏ 
والأبياري» «الورع»: (toe)‏ 

(e/o) «مُراعاة الخلاف»:‎ Ce gal -انظر:‎ 9 

0- ابن السبكي» «الأشباه والتظائ»: (١/7١١)؛‏ وانظر: ابن عبد ky cP)‏ المعارف 
والأحوال»: (en Yoe)‏ 

Graae) ea pel «القواعد‎ clas ll -الشاطِيٌ «الموافقات»: (54/4١١)؛ وانظر:‎ 1 

2 - انظر: الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: (KAVA)‏ وابن النجّار» «شرحٌ الكوكب المنير»: 
(ص/1۲۷)» والشوكانء «إرشاد الفحول»: (ص/۲۷۲). 
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ومثل هذه الزلات -كما يقرّر الشاطي -: رلا يصح اعتمادُها خلافاً في المسائل 
الشترعيّة؛ oJ UY‏ تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهادء وإن حصل 
من صاحبها احتهادٌ؛ فهو ol‏ يُصادف فيها Sle‏ فصارت في نسبتها إلى الشّرع كأقوال غير 
AON) ag Al‏ 


وقد حذر الشارع من زلة العالم في جملة من التصوص؛ منها ما رواه الطبراني عن 
عمرو بن عوف قال : معت رسول الله BB‏ يقول: Shy‏ أحاف على gel‏ من بعدي من 
أعمال ثلاثة»؛ قالوا: ما هنّ يا رسُول الله؟ قال: «زلّة Soy elle‏ جائر» وهوى 
ب نكما وذلك يعني أن الشذوذ 2 القول منک ينبغي caka‏ وتأئيم من ve)‏ يتعمد Say Sas‏ 
وهو ما أكده Gell‏ بن عبد السّلام عندما سكل عن التقليد في مثل هذه الخلافيّات؛ حيث 
أحاب قائلاً: «يُنظر إلى الفعل الذي فعله المكلّف؛ فإن كان مما اشتهر تحريٌه في الشّرع col‏ 
A EN‏ نا 

الغاني: - الخلاف القائم على الانتصار i‏ والهوىء أو المقصود به Cis‏ من 
التكاليف ومقتضياتاء والتلاعب بأحكام الشريعة ما يوافق الهوى؛ ولا ELS‏ في حرمته؛ 
وامتناع الالتفات إليه في شيء من العمل» وقد حكى الأنصاري إجماع العلماء على تحرم 
fee‏ هاا 

وهذا etal‏ من الخلاف مذمومٌ بكل أشكاله ومختلف صوره؛ OY‏ حظ الحوى فيه 
غلب الحرص على تحرّي GH‏ والصّواب» والحوى لا يأتي بخير مُطلقاً؛ فهو مطيّة الشيطان 
الي al‏ بها بن الإنسان؛ كما قال الله Je‏ وجحل: OL‏ كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير 
علب 


3 - التْنَاطيّ» «الموافقات,: .)۱۷۲/٤(‏ 

4 - الطبراني» «المعجم الكبير»» رقم: ٤١ء 4)١7/117(‏ قال الهيتمى: «وفيه كثير Se‏ عبد الله المزي» 
وهو ضعيف» وبقيّة رجاله ثقاث؛ انظر: الميثمي» «مجمع الرّوائد: (er y/o)‏ 

5 - انظر: الرّركشي» «البحرٌ امحیط»: (PAYA)‏ 

6 - انظر: الأنصاري» «فواتح الرّحموت»: (ely)‏ وانظر أيضاً: التفراويء «الفواكه AM‏ 
(yh)‏ 


7 - سُورة الأنعام» الآية: .)١19(‏ 
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المعنى الثاني؛ - أن لا يكون الخلاف محرّد حفاء الدّليل على المخالف؛ OY‏ من حفي 
عليه الدّليل يكون مُتمسّكاً بالعدم» والتمسّك بالعدم مستندٌ ضعيفٌ قابل للرّفع Sob‏ دليل 
يُفيد الاتتقال عن موه“ قال الشاطي: Ul‏ يعد في Got!‏ الأقوال الصادرة عن 
أدلة Gel‏ 3 ن ae BU‏ كانت عا قر أو IT, cates‏ سد رت clit oA ce‏ اللي + 
أو عدم مُصادفته؛ فلا؛ فلذلك قيل: إِنّهِ لا يصح أن يُعتدَ بها في الخلاف؛ كما لم يعتدٌ 
GLY‏ الصّالح Gut‏ في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي ا وأشباهها من 
المسائل الي حفيت فيها الأدلّة على من حالف ON gs‏ 

ch shy‏ ذلك OF‏ الخلاف إغا يكون مُورثا ag‏ المقتضية للاحتياط إذا pb‏ يوجد 
نص أو Bla‏ ثناقض مُقتضاه؛ فإن وُحد شيء من ذلك كان وجود الخلاف كعدمه» ولو 
كان ed‏ حوفي اع وق كتير ذلك تقول BeBe ead Guay eal‏ 
إباحته حديث Ree‏ بلا مُعارض» وتأويله ممتنعٌ أو بعيدٌ؛ فلا أثر IE‏ من منعه؛ فلا 
Les geass e O‏ كبوا كان LY‏ نو هله الاك" زورك لقي ركذلك Wap‏ كاك 
الشيء Wi‏ عليه؛ ولكن دليله حبر آحاد؛ فتركه إنسان لكون بعض النّاس منع الاحتجاج 
بخبر الواحد؛ فهذا SSI‏ ليس بورع؛ بل وسواسٌ؛ لأن المانع للعمل بخبر الواحد لا يعت به 
وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر E‏ 

المعنى الثالث؟ = أن لا يؤول العدل بها السلك إلى أن يترك المحتهدٌ مذهبه بالكلية؛ 
Uh,‏ لزم من رعي الخلاف ترك الجتهد لقوله ودليله جملة؛ فإن ذلك خارجٌ عن مسمّى 
a ely SGN indies. geal E a ON‏ ور aA‏ قار 


Mev) وكشف الأسراں»:‎ cig sled انظر:‎ - 8 

529 المرادُ عحاشي النّساء أدبارهنٌ؛ جمع محشاة؛ ويُطلق في الأصل على أسفل مواضع الطّعام من 
الأمعاء؛ 2 كن باع الدير» ويقال tad‏ خاش جمع محشة؛ انظر: الفيروزآبادي» «القاموس ual‏ 
(vaii)‏ 

.)1177/4[( «الموافقات»:‎ bÉ -530 

sst - 1‏ «لمجموع»: (413/3)؛ وانظر في عين المعن: ابن Kad‏ «مجموع الفتاوى»: 
A(ay/yy)‏ 

.)8١/ص( «مراعاةً الحلاف»:‎ cle pl - 2 
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لأنّه من قبيل ارك لما أمر به من الاحتهاد والنظر فيما يعنّ له من المسائل» واتباع ما غلب 
عل كته يانه eu ae a‏ كر eI‏ لطر بوذا al Seep‏ وق اوه 
لم يصلح Ab)‏ أحدهما بالآحر اثفاقاً؛ قال الآمدي: «المكلّفُ إذا كان قد حصلت له أهليّة 
الاحتهاد بتمامها في مسألة من المسائل؛ فإن احتهد فيهاء وأذاه احتهاده إلى حكم فيها؛ فقد 
Gal‏ الكل على آله لا يجورٌ له تقليد ope‏ من cyte‏ .فق حلاف ها Boy cal ae gl‏ 
سن 

0 ( 


وقي التأكيد على مضمُون هذا الششّرط في العمل بهذا المسلك الاحتياطي؛ يقول 
الزركشي: Of‏ امختهد لما كان pn!‏ حلاف ما غلب على ab‏ ونظر في متمسّك خصمه؛ 
فرأى له موقعا راعاه على وجه لا يُخل ما غلب على ظنّه.. وهذا من دقيق BB)‏ والأحذ 
Sheik‏ 

وواضحٌ من ذلك التقرير أن قول المخالف Gt Le]‏ أن يلتفت إليه المكلفُ إذا كان 
ف العمل به عمل بما عنده وزيادة؛ كأن يكون اعتقادُه في المسألة الكراهة؛ واعتقاد غيره 
التحرم؛ LAS‏ عن الفعل احتياطاً؛ ولا يُعتبر ذلك منه تركاً لاعتقاده SGN)‏ إذ جرد 
OS‏ ليس رجوعا للقول بالقحرم؛ US OY‏ أعمٌ منه؛ يقول ابن عرفة في سياق الكشف 
عن وجه الفرق بين AS‏ والتحرم؛: «التّحريم المجموعٌ المركب من LAS‏ مع اعتقاد all‏ 
على الفعل؛ GIG‏ أعم منه» ولا يلزم من القول بالأعمّ القول Gaede‏ ولا رحوعٌ 
CS‏ 


t لتر (۱۳۱/۲)» وابن‎ EBS وانظر أيضاً:‎ (Yy AE) »ماکحإلا٫‎ Lend - 533 
Ay sof 2) «الأشباه والتظائر»»‎ 

4 - ركشي» «البحرٌ الحيط: (ra fA)‏ 

5 - انظر: الوتشريسي» «المعيار العرب»: (١/١۳۸)؛‏ ويمكننا بناء على ذلك أن تفرّق بين الإقدام 
والإيجاب أيضاً؛ ob‏ نقول: الإقدام على الفعل أعمّ من الإيجاب الذي هو مركب من مجموع الفعل مع 
اعتقاد pall‏ على ترك الفعل» ولا يلزم من القول بالأعم القول بالأخص. 
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المعنى الرّابع: - أن لا يكون الخروجُ من الخلاف مُوقعاً في حلاف آخر؛ قال 
الثووي: Op‏ العلماء مُتّفقون على الحث على الخرُوج من الخلاف؛ إذا gd‏ يلزم منه إحلال 
بسنة» أو وقوعٌ في عون OP) eT‏ 

واشتراط هذا call‏ في انتهاج هذا المسلك الاحتياطي ظاهرٌ الفائدة؛ إذ إن قصد 
الحتاط من العمل به هو ترك مواقع الاختلاف لكونها من مظان الشبه؛ فإذا كان TIH‏ 
من الخلاف يوقعه في حلاف آخر؛ انتفى المقصود من الخرُوج SME We oly Shel‏ من 
الوقوع فيه معي ESS‏ أن a TA‏ لدى الشارع؛ وهذا المعى لم يستحب العلماء لمن 
يعتقد Of‏ فصل الوتر أفضل أن يُراعي حلاف Gf‏ حنيفة 5ه القائل Ob‏ وصله أفضل OT)‏ 
وذلك JY‏ يؤول إلى مواقعة حلاف آخر؛ وهو مخالفة مّن يقول بوجوب الفصلء ولا يجيز 
الوصل!*”*). قال قليوبي: «وما قيل: إن وصل الثلاثة الأخيرة أفضل خروجاً من حلاف أي 
حنيفة ued‏ ردّه الإمام الشافعي ads‏ بأن محل مُراعاة الخلاف إذا لم يُوقع في حرام أو مكروه 
نا 

ويلتحق بهذا المسلك الاحتياطي عند المالكيّة مسلكٌ آخرء وهو مراعاة الخلاف بعد 
اق وذلك ob‏ يقع فعل Lake‏ في صحته وبُطلانه بين العلماء؛ فيحكم مَن ainda‏ 
البطلان من الفقهاء بصحّته بعد وقوعه؛ لاشتمال التصحيح على مصلحة أعظم من مصلحة 
الإلغاء. 


والأصل 2 ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن al‏ المؤمنين اة أن رسول الله ee‏ 
al te‏ اه كته kins elo‏ نجي راط دكا عه تراط (brie Kae‏ 


T deni - 536‏ صحيح (rr) Splint‏ وانظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: (rvoe)‏ 
7 انظر: الكاسائء «بدائع الصّنائع»: (١/١۲۷)ء‏ والبابرقء «العناية»: ))/ (evr‏ 

58 - انظر: السيوطي» والأشباه والنظائر»: (ص/۱۳۷). 

.)۲٤۳/۱( «حاشيتا قلیوی وعمیرت»:‎ cla gd - 9 

0 - وأكثر العلماء لا يفرّقون بين الخرُوج من الخلاف ومراعاته» ويجعلون العبارتين معن واحد» 
وهو اعتبار الخلاف ابتداء؛ أي قبل الشّروع في المختلف cad‏ وفرّق فقهاء المالكيّة بينهما؛ فخصوا 
الأولّى ما يكون قبل الإقدام على المختلف فيه» وحصوا الثانية ما يكون بعد حصُوله» أي Sel‏ الخلاف 
انتهاء؛ انظر؛ الرصاع» «شرح حدود ابن عرفة»: (ص/۱۷۷). 
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er Yop ولي‎ OURS فلها المهرٌ ما استحل منها؛ فإن اشتجروا؛‎ les jes ob 
(osi) 
: «ad 


فقد حكم البيّ BB‏ ببطلان التكاح قبل وقوعه» وألزم الرّوج بدفع المهر بعده؛ قال 
الشاطي: «وهذا تصحيح للمنهي عنه من وحه؛ ولذلك يقع فيه الميراث» ey‏ به etl‏ 
للولدء وإحراؤهم EIS‏ الفاسد GF‏ الصّحيح في هذه الأحكام» وفي حرمة المصاهرة 
وغير ذلك دليل على الحكم بصحّته على الحملة؛ Vy‏ كان في حكم (FN‏ وليس في 
حُكمه باتفاق؛ فالتكاح المختلفُ فيه قد يُراعى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه 
EEA ERA‏ لما يقترن بالدّخول من الأمور الى d E ce‏ قال 
a‏ وجه الاحتياط في تصحيح ذلك العقد المنهيّ عنه ابتداء: «وهذا كله نظرٌ إلى ما يؤول 


إليه iy‏ الحكم Gaal‏ والإبطال من إفضائه إلى مفسدة تُوازي مفسدة التهي أو 


os 
1 ا‎ 


نمت قري ee NS. Guna‏ الي بن E ol WS‏ لا كنظ 
لاستناده إلى Cat Slax! ols’, gb‏ عليه راردا على كل de‏ حاز له أن يراعي قول 
مخالفه» وهو غير قاطع بخطته على الوحه الف كوك E Wes Cle‏ 
T‏ لذمته» ولیس ذلك من قبيل القحكم الممنوع؛ د له ري ف الواقع» وهو اشتمال 


áo gi‏ درء المفسدة في مراعاة الخلاف بعد الوقوع ظاهرٌ من خلال تأكيد الذرء 


ee BI - 1‏ كتاب: التکاح» باب: لا نكاح إلا بولي» رقم: VV AY‏ (507/9)؛ قال الترمذي: 
Cue Cyd Way‏ مسحي وال عه البح ار و اللو م E‏ ران cepa‏ 
وقد أعترجحه gf‏ عبد الله ASU‏ في السعدرك le‏ المتيحين,؛ انظر a‏ والتحقيق g‏ أحاديث 
ا لخلاف»: e(voofy)‏ وانظر أيضاً: aN‏ «نصب الرايةه: (۳/١۱۸)ء‏ والألبايء «إرواء الغليل»: 
(yer)‏ وقوله ##: «اشتجروال؛ معناه: تخالفوا وتنازعوا؛ يقال: شجرٌ بينهم الأمر شجورا؛ أي 
تَنازعُوا فيه؛ انظر: الفيروز آبادي» «القاموسٌ الحيط»: (ص/١١٠).‏ 

2 - الشَاطي: «الموافقات»: (5/4 ١٠)؛‏ وانظر بقيّة التصوص الي تقوم بهذا all‏ وتشهدٌ له هناك؛ 
3 الشْاطِيّ: «الموافقات»: (٤/٠٠٠)؛‏ وراجع؛ ميّارة» «شرحٌ تحفة الحكام: .)۲٤۷/۱(‏ 
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المراعاة على مصلحة ثبت أن الشّرع Gols‏ مثلهاء وثبوت الرّححان ونفيه إنما يكون 
كسب نظا اتد في PDS‏ 

وقي تقرير ذلك المعيئ والتأصيل له يقول ALY!‏ الشَنَاطيّ؛ ogy‏ واقع منهيا عنه؛ فقد 
ale Cn Lad OS‏ من de Sty EY‏ جا JF LAN SAY Cel SA aes‏ 
gt‏ إلى أمر aT‏ عليه من مُقتضى النهّي؛ فيترك وما فعل من ذلك أو تُجيز ما وقع من 
الاد Geb ee‏ بالعدل؛ نظراً إلى OF‏ ذلك الواقع واقع GKN‏ فيه دليلاً على الحملة 
وإن كان ES‏ فهو راجح ام إل de ULL cli‏ ما وقفت عليه OY‏ ذلك أو 
من إزالتها مع دخُول ضرر على الفاعل Sai‏ من مُقتضى النهي؛ فيرجع الأمرٌ إلى أن ce‏ 
كان able‏ أقوى قبل الوقوع» Moy‏ الحواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن من القرائن 
La‏ 


ويقول في بيان الهيئة الي oF‏ على أساسها تصحيحٌ هذا العقد: «ومعئ هذا الوجه: أن 
تهي الشّارع كان لأمر؛ OB‏ زال ذلك AW‏ ارتفع النَهِيْ؛ فصارٌ Lad)‏ مُوافقاً لقصد 
الشارع؛ إِمّا على حُكم الانعطاف إن قدّرنا رجوع الصحة إلى العقد الأوّل» أو غير حكم 
الانعطاف؛ إن قلنا: Of‏ تصحيحه وقع الآن لا قبل» وهذا Aa gil‏ بناء على OF‏ مصالح العباد 
bt‏ على حكم Sal‏ 

وقد يُفهم من كلام بعض من استشكل قاعدة الخروج من الخلاف أن العمل بهذا 
السلك الاحتياطي من الأمور المختصّة بانحتهدين دون OM ane‏ والظاهِرٌ OF‏ ذلك ليس 
على إطلاقه؛ فإن العامّي وإن لم يكن مؤمّلا LU‏ في احتلافات الفقهاء ومآحذهم؛ إلا أنه 


544 - انظر: المشّاط» «الجواهر الثمينة»: Cyd je)‏ 

5 - الشّاطِي» «الموافقات»! )7/2 (Y‏ 

546 الشّاطِي» «الموافقات»! (١/95؟).‏ 

547 - ومن يفهم من كلامهم ذلك: - ابن الشاط؛ ع قال g‏ معرض إيراده لبعض الإشكالات 
على العمل بمذه القاعدة: «المكلفون كلهم دائرُون بين الاجتهاد والتقليدء وامحتهدٌ ممنوعٌ من الأحذ بغير 
ما اقتضاه نظ ه؛ والمقلّد ممنوعٌ من الأحذ بالذي يقتضي خلاف مذهب مُقلده في حقه؛ فلا يصح الورعٌ 
الذي يقتضي حلاف نظر المحتهد في حقه» وحلاف مذهب المقلد 3 عق المقلدم4: اتظرة ابر الشاط؛ 


Ay rv/<) «ادرار الشروق»:‎ 
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يستطيع الوقوف على ذلك والأحذ by VL‏ منها عن طريق إرشاد gill‏ له إلى سلوك 
الورع؛ أو عن طريق سماع أهل العلم وحضور حالس العلماء» ونحو ذلك؛ ومهما يكن 
الكل La‏ على Gays‏ فلن les‏ وا MN abo‏ ت على مسائل cl Go‏ 
يصح فيها العمل ار 

هذا حكم العام الذي لا يملك من وسائل المعرفة ما يُمكنه من BT‏ اختلافات 
العلماء ومداركهم, والانتباه إلى ما يصلح منها OV‏ يراعى من غيره؛ Giy‏ العاميّ «الذي 
بإمكانه إدراك المأحذ من الدليل» وفهم وجه استنباطه؛ فالجحتهد بالنّسبة له معرّفٌ للحكمء 
Lani’,‏ ع of ly‏ رقت عل GOEL fin‏ بوط وي oe‏ مشذكلها على tory‏ 
التورع والاحتياط. 

المسلك السّادس: ترك الرّخص غير المقطوع بهاء والمراد بهذا المسلك الاحتياطي 
أن يترك GIS‏ كل رحصة مختلف فيها بين الفقهاء احتلافا dyah‏ ولا يأتي من EN‏ 
إلا المقطوع به» أو ما هو في حكم المقطوع به؛ وفي سياق ذلك يقول الشاطبي: «ومن 
الفوائد في هذه aa bit‏ الاحتياط في Gee! lant‏ في القسم المتكلّم فيه» والحذرٌ من 
الدّخول فيه؛ فإنّه موضعٌ التباس» وفيه تنشأ محْدعٌ الشيطان ومحاولات التفس والذهاب في 
اتباع الهوى على غير مهيع.. وإنما يُرتكب من الرّخص ما كان مقطوعا cay‏ أو صار شرعا 
طب ely SGU Gla 7 pS‏ وله سا byr‏ سو دلق 
Ba Vas lt Sad Gall‏ 


وس Mie altal‏ املك ad) LAT Le‏ ابن SLL‏ وله feos gy‏ لعن يه اس 
فإن ye J bail aly!‏ الق del‏ رل che gail J jy V al tell) aw‏ 
ais‏ مار 


8 - انظر: الأبياري» ie aa‏ زقلا سواط ايض بلكاء «الاحتياط»: (VAL)‏ والسنوسی» 
ately‏ الخلاف»: (ص/؟١٠١).‏ 

9 - انظر: السنّنوسي» stel án‏ الخلاف»: (ص/7١٠١).‏ 

0 - التنَاطبي» «الموافقات»: (۳۳۸/۱). 

1 -ابن CSAS‏ «الأشباه والتظائر»: .)١١١۷/١(‏ 
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والعمل بهذا المسلك في مقام امتفال التكاليف الشّرعيّة بمثل رأي ST‏ العلماء القائلين 
بعدم حواز et ll‏ عسائل الخلاف؛ إلا في إطار قيود وضوابط لا ينبغي رھییی ۲٥۽‏ 
وذلك OY‏ تع رُحص المذاهب والحري وراءها دون قيد؛ يؤول إلى الحرُوب من التكاليف 
والمسؤولية» وهدم عزائم الدّين» ويتعارضْ مع مقصود tg UNI‏ ولذلك اعتبره AT‏ العلماء 
ساس 

يقول الإمام الغزالي Gow LS‏ المفاسد الي تترتّب على LAY‏ الطلق وراء أقوال 
الفقهاء طلباً للأسهل دون ضابط ولا قيد: Op‏ العوامٌ والفقهاء وكل من pb‏ يبلغ منصب 
اجتهدين لا غنّى لهم عن تقليد إمام واتباع قدوة؛ إذ AKE‏ العقول القاصرة الذاهلة عن 
مآعذ الشّرع محال» Ty‏ المذاهب وأسهل المطالب بالتقاط Lae Qi‏ والأهون من 
مذهب كل ذي مذهب محال لأمرين: أحذها: أن ذلك قريب من الْتّمئ matey eii‏ 
الخرق على الرّاقع؛ فينسل عن مُعظم مضايق الشّرع بآحاد التوسّعات الي اثفقت أئمّة 
الشّرع في آحاد القواعد عليها. والآخرٌ: أن اتباع الأفضل متحت وإذا اعتقد تقدّم واحد 
تعيّن عليه BLA‏ وتركُ ما عداهء y‏ المذاهب Say‏ لا محالة إلى eLA‏ الفاضل تارة» 
والمفضول e‏ 

ومن DW‏ الب تشهد هذا لمعن قول الله عرّ وحل: فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى 
الله Mg Oy‏ فقد أمر الله Jo‏ وجل عند وقوع الاحتلاف بالرّحوع إلى كتابه وسنّة 
بيه ## ولم يترك للمكلف حُريّة احتيار ما يشاء من الأقوال؛ مع OF‏ مُقتضى ذلك 
الرحوع TE‏ الأعيد Sah‏ الأقوال clgdaty‏ ولس aay Oly E E‏ ول الآية 
على ذلك؛ يقول الشاطي: «وموضع الخلاف موضع تناز ع؛ فلا يصح أن يرد إلى أهواء 


2- انظر؛ ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام: »)٠۳١/۲(‏ الرّركشي «البحر الحیط: (vv of)‏ 
(Aa ag JT‏ 

.)١55/4( «الموافقات»:‎ CUES انظر:‎ - 3 

tact علق‎ lla tale السار‎ Lal اط‎ EAN لرل (ص‎ ial 4 
.)/۲( 


(oa) الآية:‎ cola! سورة‎ - 5 
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التفوس» وإما يرد إلى الشريعة» وهى a ad‏ من القولين؛ فيجحب اباعه لا الموافق 
E a‏ 

col yor “alls (AUS ااج إل‎ yous tae ell GUL tne Jah ll Uf, 
ومن أنواع الحوائج المسوّغة له: - ضعف المكلف عن تكلف الأشقّ لكبر سنّه أو لاعتلال‎ 
بدنه» أو لحداثة إسلامه» ونحو ذلك من المعاني الى عهد من الشّارع اعتبارها في التحفيف‎ 
(ev) لكاي‎ he 

وذهب بعضٌ العلماء إلى منع ad al‏ مسائل الخلاف 6PM alles‏ واستدلوا لمذهبهم 
ا إمام 00 بآحاد الوقائع؛ BE‏ لم ر اتاد اق ae‏ اسان تمن 
باب أولى ألا يجوز ذلك على وجه ETY‏ وأيّدوا ذلك بها تقل من إجماع على 
eee‏ ل ا Sit E E E‏ 
E sald aoe‏ 

Gy‏ اقول لا ينتهض عند المتأمّل في ميزان القدح والاعتراض؛ ويمكننا أن نتلمّس 
أوحه ضعفه من التُواحي الآتية: - 

SA‏ مخالفته للإجماع؛ فقد أجمع العلماء على أن من أسلم 5 يجب عليه Ll‏ ¢ إمام 


معیّن» وكان مُخيّرا في تقليد Gye‏ شاء منهم» ولا يرفمٌ تقليدُه لواحد بعينه Gly‏ تقليده 


.)١45/5( الشاطي» «الموافقات»:‎ -556 
15070 000 
(rorf ie) 

8 - وهذا المذهب Set!‏ له الإمام الشاطي 3 الموافقات: ونسب القول به إلى ST‏ المتأخرين؛ 
اقل OE AD‏ و te gal Cat aus‏ الت Oly fabs‏ الم 
وفضله»: .)١١١/9(‏ 

9 - انظر: الر ركشي» «البحرٌُ الحيط»: (vvofA)‏ 

0 - انظر: ابن عبد Gul‏ «حامعٌ بيان العلم وفضله»: (۲/١١١)؛‏ وانظر أيضاً: آل Calas‏ «المسوّدق: 
(eave)‏ والرّركشي» aed,‏ امحيطم: (۳۸۲/۸). 
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لغيره؟ بل الأصل az ol‏ ذلك التحيير قائما حن يرد ما ينقل OMe‏ قال الرّافعي فيما 
نقله عنه الرٌركشي: رإن الصّحابة و ol‏ يوجبوا على العوامٌ تعيين الجتهدين؛ OY‏ السّبب - 
وهو أهلية المقلّد للتقليد - ple‏ بالنّسبة إلى أقواله» وعدم أهليّة المقلد مُقتض لعمُوم هذا 
l L ER?‏ 


ثانيا: أن ما ذكروه وعللوا به لمنع jad all‏ عسائل الخلاف إنها يتم لهم ويستقيم؛ 
Lie‏ يكون ot delane‏ التشهي واثباع أهواء التفوس» cde Cae ols 13) UF,‏ 
الاتباع والتقليد لأهل العلم» ومُراعاة المصالح المعتبرة؛ فلا GLE‏ في جوازه؛ OY‏ أقوال 
الماع i‏ مود من اعوط يو لاجد وه أذ sade lv‏ 


UI;‏ دعوى الإجماع على منع العمل بمسائل الخلاف على وجه الإطلاق؛ فغير 
مُسلّمة؛ وذلك OF‏ الخلاف فيها مشهورٌ منذ عهد الأئمة فمّن بعدهم» ly‏ يدع أحدٌ منهم 
GUY‏ على رأي مُعيّن فيهاء وعلى pl‏ بذلك؛ فهو مخصوصٌ بالمحتهد إذا لم SE‏ 
اجتهاده إلى الرّخصة واتّبعهاء أو بالعامّي pal‏ عليها من غير تقليد لأحد ok‏ يوثق بعلمه؛ 
لاحلاله ما فرض علي" . 

وأمّا poset‏ الثابتة المنصوصٌ عليها؛ OP‏ العدول عنها تجاورٌ لمعالم GH‏ ولو كان 
بقصد سلوك منهج الاحتياط في التعبد؛ وذلك U‏ فيه من إعراض عن مقصود الشارع في 
التيسير على الخلق» ولزوم للتَشديد في غير محله؛ وقد قال الله عر وحل: يريد الله بكم 
البسر ولا ريد بكم ال فاجتناب a)‏ الثابتة المعلومة من الشرع Sues‏ 
من أبواب التنطع المذموم» ومظهرٌ من مظاهر الحيدة عن المنهج السّليم» ولا يليق بالمكلف 
أن يتركها 57 نينا Oe‏ «منها ما هو واحبٌ؛ كأكل الميتة عند By gy ell‏ ومنها ما هو 
aot)‏ المصلحة؛ كفطر الصائم المريض» وقصر Bali‏ وفطره» ومنها ما مصلحتّه للمترخص 


1 - انظر: القرافي» «نفائسٌ (ey eva) Sud sel‏ و«الذحيرة»: »)١41/1(‏ والرّركشي» «البحرٌ 
الحیط»: Avvo/A)‏ 

2 - الرّركشي» «البحرٌ الحیط»: .)۳۷١/۸(‏ 

3 - انظر: ابن أمير (row) Geely ah EU‏ والأنصاري» «فواتحٌ الرّحمُوت»: 
(ty)‏ والزّركشي» «البحرٌ الحیط»: (۳۸۲/۸). 

4 - سورة البقرة» الآية: Ac)‏ \( 
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وغيره؛ ففيه مصلحتان: - قاصرة ومتعدية؛ كفطر الحامل والرضع؛ ففعل هذه aN‏ 
a z~‏ 

وق ذلك السّياق يقول o‏ رحب الحنبلي: «ما ثبت فيه عن البي BB‏ رخصة ليس ها 
معارض» EUW‏ تلك الراخصة أولى ge‏ احشابهاة وإن لم :تكن تلك eae NN‏ بلغت بعضن 
العلماء؛ فامتنع منها لذلك.. OF‏ كان ia‏ مُعارضٌ؛ Lal‏ من Ale‏ أخحرى» أو من عمل 
الأمّة بخلافها؛ فالأولّى ترك العمل le‏ وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من lll‏ 
YI Gy gels‏ العم" Gade‏ أمصضان ان مح عه الاد ي ان Le dW‏ 
عليه عمل المسلمين هو il‏ فإن هذه BY‏ قد أحارها الله أن يظهر أهل باطلها على 
J Gee sl‏ 

وهذا المسلك -كما ترى - متفرّعٌ عن مسلك الخرّوج من الخلاف وتابعٌ له؛ وذلك 
لأن احص المختلف فيها لا تعدو أن تكون YE‏ من OYE‏ الخلاف الواسع BLT‏ 
الا و ام الرٴحص المختلف 
band ob ilal Ys‏ غير آمن من الوقوع في مغبّة الخطاً؛ “A 0S of EN‏ 
مُستقراً مع المخالف في جواز الأحذ Us‏ 

المسلك الستابغ: الأخذ بالأثقل أو بالأكثر: ومن المسالك الاحتياطيّة المشهُورة عند 
jah ded) lel‏ أن a Job Bt‏ اسان kal‏ نه احكامهاة فال oil)‏ 
«وهاهنا طريقة أخرى يُسمّوئها طريقة الاحتياط: وهي إِمّا الأحذ بأكثر ما قيل» أو بأثقل ما 
ا 

وحقيقة هذا المسلك الاحتياطي؛ هي أن يتعلق تكليفٌ من الشارع بفعل ركب من 
عدّة أحزاء فيعلم المكلف باشتماله على أجزاء aks‏ ويشكٌ في اشتماله على آخر مختلف 


5 -ابن القيّم» «مدارجٌ السّالكين: (OAT)‏ وانظر: ابن حجرء «فتح الباري»: (۲۷۹/۱۳)ء وابن 
رحب» «حامع العلوم والحكم: (ص/١١١).‏ 

6 - ابن رجبء «حامع العلوم والحكم: (ص/١١١).‏ 

7 - الرازي» «المحصول»: (7/5١؟).‏ 
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فيه؛ فإتيائه بذلك الجزء المشكوك فيه؛ هو مُقتضى الاحتياط؛ لما فيه من gid‏ أداء AISI‏ 
ا نا 

ag aa aa‏ كار بهذا المسلك الاحتياطي؛ والظَاهِرٌ أن ذلك 
Lake‏ باحتلاف المقام؛ ففي مقام الاجتهاد؛ ينبغي أن OS‏ العزة “Bi al) Whe Le‏ 
السّليم في أصّول الأحكام وأدلّتها؛ لما عُلم يقيناً أن a‏ ا denies‏ هن 
فإن اداه احتهاده إلى حكم Aad‏ عليه tales‏ لزمه العمل به» ly‏ يجز له تركه لغيره؛ قال 
الشتوكاي: «والذي يجب الأحذ بهء ويتعيّن العمل عليه؛ هو ما صح دليله؛ Op‏ تعارضت 
الأدلّة oJ‏ يصلح أن يكون Lae‏ مما دلت cade‏ أو الأشق مُرححاء بل يحب المصيرٌُ إلى 
CEA‏ ال 

وله أن يُراعي قول مَّن يُخالفه إذا رأى فيه من ملامح القوّة ما يصلح مُستمسكا 
لاعتباره على الوجه الذي لا يحل عوؤدّى اجتهاده بالكليّة؛ وذلك بُغية الخروج من الخلاف» 
وطلباً لسلامة الدّين» وتحقيقاً لبراءة الذمّة؛ فإن الخروج من الخلاف خيرٌ من الوقوع فيه؛ 
كما سلف تفريره Og‏ المسلات الذي فرط 


وأمّا في مقام العمل وامتثال BIS‏ في الواقع؛ فينبغي aye!‏ الحكم تابعاً SIL‏ 
المشكوك tad‏ - 

SY‏ فإن كان مما الأصل فيه براءة الذمّة من المطالبة به؛ «فالصّحيحٌ هو القول 
bel JL‏ عن غير الأحزاء ae‏ الأشياء الى يشك في دحوها في التكليف» وعدم لزوم 
ble‏ و oda tee‏ الا VD‏ لأن الله je‏ وجل تعبّدنا بالبراءة الأصليّة عند انعدام 
التاقل المعتبّر عن مقتضاها. 


8 - انظر: الصّدرء «دروسٌ في علم الأصُول»: (ص/185١).‏ 

9 - الشّوكاني» «إرشاد الفحول»: (ص/١٠۳)؛‏ وانظر في عين العئ: الرّركشي» «البحرٌ الحيط: 
(VA)‏ وابن الصّلاح» ,أدب المفي والمستفي»: (NAL)‏ 

0- الصّدرء «دروسٌ في علم td el‏ (ص/١۱۸)؛‏ وانظر: السّمعاي» «قواطع als‏ 
hrar)‏ والشّوكانيء «إرشاد الفحول»: (ص/50”). 
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ah de a use ee ahha oe a Oke ]كا‎ 

الاق ALAN,‏ على Ge‏ العبد من الفوات ما أمكن» ولتقرير ذلك والتأكيد عليه؛ فقد 
teste ES‏ أن E I 1 LN‏ باتك FG pasty‏ 
OG 2‏ فإذا تردّد الضّمان في الأموال بين Gal‏ والثبوت؛ ob‏ يجر إثبائه احتياطاً؛ OY‏ 
فراغ GU Dl‏ يفيو RENN by‏ كاك Obelally Slat,‏ لا hi, Let‏ 


(evy) 


والاحتمال 

انا Uf,‏ إن كان ا الأفين فيد اتفال DH‏ به فاد شك أن SEY)‏ فيه بالا كر 
هو المقدّم die Via gape Leahy‏ وذلك OY,‏ الذمّة fe‏ بالأكثر celal‏ وف ‘BY‏ 
ss Pl ae‏ حاف على امتأمّل ol‏ ها tee‏ عل tol co alii DR IS‏ فلن 


بعض الأحوال. 

yo ST, Cadt olga el call Wb,‏ رق OM yay teed BLS‏ لكل 
و ااا و ايان الدلالة قد اثفقت في هذه الحادثة» ووقع 
الاشتباه في سقوط الكفارة عن ذمته بإخراج “pl‏ المقادير؛ فقالوا بالأكثر للاحتياط في إبراء 
الذمّة؛ قال Jyh oS sd)‏ في المقادير الي لا يسّوغ الاجتهادُ في إثبات أصلها؛ مي CaN‏ 
في الأقل» واضطربت في الرّيادة؛ يُؤحذ بالأقل فيما وقع الشّك في إثباته» وبالأكثر فيما وقع 
Al EEE‏ 


1 - التردوي» «أصول البّزدوي»: (ص/١۳۷)؛ olay‏ بالجواز cline‏ العامّ؛ وهو يشمُل المشروع 
بأنواعه الثلاثة: - الواحب والمندوب والمباح. 

2 - انظر: البردوي» «أصول البردوي»: (ص/٠۳۷)؛‏ وراجع في أصل قاعدة Vy‏ ضمان بالشك: 
ابن Geel‏ «البحرٌ الرّائق»: (۳۹۹/۸)ء والبغداي» kas‏ الضمانات»: (rro)‏ والموّاق» رالناج 
والإکلیل»: only AYAYAY)‏ مُفلح» (evr) sug silly‏ 

3 - السّمعاني» «قواطع الأدلّة,: (rary)‏ وانظر: الش وكا «إرشاد الفحول»: (rs foe)‏ 
4 - انظر: ابن الهمام» «فتح القدير»: (Ao)‏ والكاسان» «بدائع الصنائم»: (ye y/o)‏ 
في ذلك الجمهور؛ فذهبوا إلى أن المخرئ في الإطعام؛ هو Le‏ من حنطة أو دقيق فقط؛ انظر: ابن قدامة» 
(ef) ©) eth‏ 

575 البَركينٌ «قواعد الفقه»: (ص/١8)؛‏ وانظر: الدّبوسي» «تأسيسُ التظر»: (ص/١١٠).‏ 
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والأحذ بالأكثر في مقام امتفال ANKE‏ الي ثبت انشغال الذمّة بها BL‏ :ها لم UE‏ 
إلى مخالفة الصور المشروعة لهاء وبشرط عدم اعتقاد لزوم الرّائد على المطلوب؛ فلا مانع من 
إطالة القيام ونحوه من أفعال الصّلاة؛ ما لم يؤل إلى كيفيّة غير معهُودة» ولا مانع من أن 
يُخرج SM‏ أكثر من القدر الذي لزمه على وجه الإحسان. 

UT,‏ إذا كان في الأحذ بالأكثر مخالفة للصّور الى شرعت بها التكاليف؛ فلا شك في 
,003 وتبذ العمل به؛ لاندراج معناه وقتئذ تحت عموم ما روته Al‏ المؤمنين عائشة عن النبي 
a‏ أله قال: رمن أحدث في أمرنا of Lola) Be SOS gs Cee sa Uta‏ 
مسح الرّأس في الوضوء بعّسله؛ بدعوى الأحذ بالأكثر احتياطاً؛ OY‏ الشارع قصد Goat‏ 
الرأس بالمسح عن سائر ey eee‏ العّسل غير حقيقة المسح؛ فلا يقوم أحدهما مقام 
ا بويا RICKS BSE OTS a‏ بأفعاله مقصود الشّارع؛ قال الشاطي: كله 
ISG al‏ الكتريعة ie Le‏ له قفد ناقض [Sy dey fill‏ من ناقضهنا فكمله 
في المناقضة SO) i‏ 


وهذا المع كذلك لم يجوز ST‏ الفقهاء لمن وجب عليه جزاء صيد صاده وهو محرمٌ 
أن يُخرج غير ما ماثله من هيمة الأنعام؛ إذا كان له منها مثيل؛ فمن لزمه جزاء صيد شاة؛ 
فأخرج بدنة عنهاء لم يجزه؛ OY‏ المطلوب في جزاء الصّيد المماثلة؛ لقوله je‏ وحل: «إومن 
قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من التعم4"*؛ ويإحراجه البدنة بدل الشّاة لم يقع 


6 - أحرحه البخاري» كتاب: الصلح» باب؛ إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردودٌ» رقم: 
ney »)494/۲( coos‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم: 
(rer) 71۸‏ 

7 وف صحّة وضُوئه إذا تعمّد ذلك حلاف Bee Salb y‏ مع الكراهة؛ Giy‏ لو حصل ذلك من 
غير أن يقصده؛ فطهارئُه صحيحة GUS‏ لاشتمال القّسل على المسح وزيادة» وقياساً على الجنب إذا 
انغمس في الماء رأسا؛ انظر: الخطاب» ومواهب الليل»: (511/1)» والتُووي (AV) Sag pete‏ 
وابن قدامة» والمغئ»: (۸۹/۱). 

.)7885/5[( «الموافقات»:‎ gbt -578 

9 - سورة المائدة» الآية: )40( 
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منه ما قصده الشارع من تحقيق المماثلة بين الصيد وعدله؛ ere‏ عند و Cod o>‏ والقدرة 
atsk‏ 


ر ا قاف Plas OEE‏ 
الخلاف؛ وذلك يعي OF‏ العمل به في ذلك عمل بمسلك gaH‏ من الخلاف الذي سلف 
TR‏ وينبغي على المحتهد أن يلتزم JS‏ المعاني الي AS‏ بها ذلك المسلك؛ op‏ الشرط في 
الأصل شرط في الفرع بحكم التبم؛ وأمّا في مقام العمل والامتغال؛ فقد يستقل مسلك 
الأحذ بالأثقل أو بالأشدٌ عن مسلك الخروج من الخلاف في بعض المسائل العملية الى لا 
مدخل للخلاف الفقهي فيها. 


Om eC كر‎ 


0 - انظر: ab äi‏ «الجامع لأحكام القرآن»: (١/٠۲۸)ء‏ والتووي» »)٤۲۲/۷( ue pathy‏ وابن 
duals‏ «المغي»: d(Y sAly)‏ وابن حزم Ayo Jo) dtl‏ 


ysodəq 5150111 JO 191113 - uepIof JO 4115124111)[( JO 4121011 - PpaA1esa%] 51116 1ح1‎ [TV 


الم 


ن الأول 


ry 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث aca)‏ د 
المبحث الثالث 


w 


و 
wv 2‏ 
A a‏ 
و و 
۾ 2 
۾ حجه 
m‏ ,2 
se‏ ر 
age ee‏ 
a‏ 


T i G E 
الاحتياط‎ 
الاحتياط‎ 
Yu fast by 


5 
rey 


4 
3 
E 


42 
و‎ 
Des 


و 4 
طه ومو 
ا 


W 


و 
نه 
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المبحث الأول: 

Lyons‏ يذ النشريع الإسلامي 
وفيه المطالب الآتية: - 
المطلب الأوّل: مشروعيّة العمل بالاحتياط. 
Celt‏ الثاني: اتجاهات العلماء في حكم العمل بالاحتياط. 
Cue‏ الثالث: الحكم الأصليّ للعمل بالاحتياط. 


المطلب الرّابع: الأدلة الى Gags‏ بحجيّة العمل بالاحتياط. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= ANNE 
Ary Ali 
, 
مشروعية العمل بالاحنياط‎ 

إن مشروعيّة العمل بالاحتياط تُعتبر من القضايا المْجمّع عليها بين فقهاء الشريعة 
قاطبة؛ وما يذكرّه of aw‏ كتب في الاحتياط من المعاصرين من وجُود المخالف في أصل 
المشروعيّة يفتقرٌ إلى دقة Gh‏ وسلامة القحرير؛ فالحميع يُصرّح بمشروعيّة الاعتماد على 
هذا المسلك التشريعي فيما لا يعد من مسائل te gall‏ واحتلافهم في جواز hal‏ عليه في 
بعض الصّور؛ لا يعت وجُود الخلاف في أصل المعن؛ By‏ سياق الاحتجاج fad‏ الاحتياط 
OYE‏ الأحكام؛ يقول الشاطي: E‏ هذا ied tj des e‏ 
Of,‏ و ا 

ومنشأ bt‏ في إطلاق القول بوجود الخلاف في أصل العمل بالاحتياط يرجع على 
العموم إلى المعنيين الآتيين! - 

المعنى الأوّل: - AE‏ ال أوردها الفقهاء للاحتياط في كتبهم؛ فهم F‏ 
يعبّرونَ ble VL‏ وتارة أخرى بالورع» وتارة يطلقون القول بلزوم العمل بالاحتياط 
وتارة يُطلقون القول بالاستحباب» وتارة يُطلق agian‏ القول برد العمل بالاحتياط في مقام 
الممانعة والاعتراض؛ قاصداً بذلك حصوص مسألة التراع دون غيرها؛ فيظن مَّن يقع على 
Gaby of tga af,‏ العمل اا اط كفل وتفضيلد. 

المعنى الثاني: - تصريحات ابن حزم المطلقة ,3 العمل بالاحتياط؛ حيث عقد فصلا 
Suey‏ اوتا Ba SH ety‏ كاه EG EM yy‏ الح من :فلك 
التتصريحات IS‏ لإطلاق القول بوحُود المخالف في أصل المسألة؛ مع Of‏ واقع التظر في 
كلام ابن حزم Hae Sas Leeds. E‏ يسوقنا إلى الجزم yalak‏ يبتع كثيراً 
عن رأي الجماهير؛ وأنّه يقول بالاحتياط في مواضع كثيرة من مسائل الفرُوع؛ مُسمياً A)‏ 
بغير اسمه؛ وإن كان يخالف في أصل الذرائع» ويرى بطلان الحكم به ملف تع ass ON‏ 


1 -الشاطِي» «الموافقات»! (/5؟2). 
2 - انظر ابن حزم: «الإحکام»: vafa)‏ 
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caf‏ وأمّا من الناحية العمليّة؛ فإن رأيه لم يطرد حيال ما أصّلهء واضطرٌ إِلَى الخروج عنه 
في مواضع كثيرة؛ كما سيأتي tly‏ 

ومن أقوال ابن حزم الى تشهد على أخذه بالاحتياط واعتماده عليه في مقام الامتثال؛ 
ا 

VY‏ قولهُ بوجوب التوقف إذا اختلط على GIS‏ الحلال والحرام» ولم يستطع 
التمييرٌ بينهما؛ حيث قال: «كل أشياء أو شيئين أيقنًا OF‏ فيهما حراماً لا نعلمّه بعينه؛ 
ipl LYS‏ سق برو OY EU oe ALAN‏ هذا الكاة فيه يتين معام رادم 
lool‏ فورض Mey‏ و الشكرك ad‏ الذي Y‏ ن LA) Sof ad‏ 

فابن حزم -كما ترى - فرق بين شيئين a‏ وجوه الحرام 3 Laas]‏ دون أن 
نعلمه» وبين غيره من المواضع الي لا يقين فيها أصلا؛ وليس ذلك في الحقيقة سوى مع 
من SLL‏ المثيرة GLU‏ في واقع الحكم cabling‏ وقد مرّ معنا أن SLI‏ بالتوقف حكمٌ 
بالاحتياط» وأن المكلف إنما يلجأ إليه BEE‏ الوقوع في المحذورء ولا GEL‏ الأسماء بعد 
GLY!‏ كاتشاه 


tat‏ قوله في سياق التعليق على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن التعمان أن 
البي ييه قال: «من al‏ الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه كما 8 2 Gal.‏ 
عليه: andy‏ نحض الاس على الورع؛ كما حضّهم البَِيّ ج ونندبهم إليه» ونشير عليهم 
باجتناب ما حاك في التفس» ولا نقضي بذلك على أحدء ولا ُفتيه به فتيا إلزام؛ كما لم 
يقض بذلك رسُول الله Bi‏ على OM tot‏ ۰ 


وهذا تصريحٌ من ابن حزم في غاية الوضوح بمشروعيّة العمل بالاحتياط؛ على وجه 
التدب دون الوحُوب؛ JY‏ يعدّه من قبيل الورع» والورعٌ عنده SEY‏ أن يُوحَب أو يحرم 
به شيء cdg a‏ ون GLEN GUS.‏ قول وز SIN)‏ واا ف الذي ولك 


3 - ابن حزم» «الإحکام: (aAa)‏ 

4 - البخاري» كتاب: OLY)‏ باب: jess‏ من استبرأ لدينه» رقم: Cov‏ (۲۸/۱)» ومسل كتاب: 
المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشّبهات» رقم: 03899 (VV Val)‏ 

5 - ابن حزم» «الإحكام»: ach)‏ 
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ee‏ ولا يحل أن يُقضى به على أحد, ولا أن يُلزم أحداً؛ لكن Gad‏ إليه؛ لأن الله تعالى 
a‏ يوحت الحكم به» والورع هو الاحتياط as‏ فر lt)‏ ووجه ذلك Tote‏ - أن أحكام 
taeda Sed e SE AS EYE Saas a‏ 
إيجاب ولا تحريم؛ وذلك OY‏ الشارع لم GLA fat‏ مدخلا في إقامة التكاليف» وشَرْع 
الأحكام. 


uf,‏ الاحتياط بناء على GL‏ المتعلّق عآل الحكم؛ فهو الذي يرفضه ابن حزم 
تأصيلء وهو الذي يعنيه بقوله: «ولا يحل لأحد أن يحتاط في (ul‏ فيحرّم ما لم يحرم الله 
Sir ail ans Wa is Oe as‏ اعوط tle‏ من ا Sasi le‏ 
فالفرض علينا ألا تُحرّم إلا ما حرّم الله تعالى» Gay‏ على امه وصفته بتحريمه» وفرض علينا 
أن aed‏ ما وراء ذلك بنصّه تعالى على إباحة ما في الأرض لنا إلا ما نص على تجرعه, وألا 
نزيد في الدّين شيعا لم يأذن به الله تعالى؛ فمّن فعل غير هذا فقد عصى الله عر وجل 
ورسوله cH‏ وأتى بأعظم (PA) ASI‏ وبقوله thal‏ «فكل من حكم ings‏ أو باحتياط 
لم يستيقن أمره» أو بشيء حوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد؛ فقد حكم CE‏ وإذا حكم 
بالظن؛ فقد حكم بالكذب والباطل» وهذا لا يحل وهو Ms ght S=‏ إلى غير ذلك 
من أقواله الكثوة الي ُظهر فيها GS‏ للعمل برقع 

وقد بالغ PLY!‏ ابن حزم في رد هذا التوع من أنواع الاحتياط والتشنيع على القائلين 
وج وح asl ga See as‏ لمشو لو E‏ زوع كي أن سنت ما "سيف Sai‏ 
ذلك إلى ثلاثة قا كما 


الأوّل: النصوص الى ورد فيها النَعىْ على متبعي الظئون» ومُصدّقي الأوهام 
والتخرّصات؛ ومن ذلك قوله تعالى: Legh‏ لهم به من علم إن يتبعون GRY)‏ وإن الظن لا 


6 - ابن حزم «الإحکام»: .)٥۱/۱(‏ 

7 - ابن حزم» «الإحکام»: .)١87/5(‏ 

8 - ابن حزم» «الإحکام»: (aaf)‏ 

9 - انظر له في هذه الأدلّة وغيرها: «الإحكام»: ihg (V/V) acting »)١١//١(‏ الكافية: 


(a/a) 
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gil‏ من الحقّ شيئاهل**!؛ وما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أبي هريرة OF‏ البيّ BB‏ قال: 
oS Uy‏ وال ن الظن أكذب ادر ASSN)‏ 


وقي بيان وحه استدلاله بهذين النصين على تحريم الحكم بالاحتياط والعمل به؛ يقول: 
ركل من حكم بتّهمة أو باحتياط ol‏ يستيقن أمره» أو بشيء خحوف ذريعة إلى ما لم يكن 
he‏ فقد حكم GL‏ وإذا حكم IL‏ فقد حكم بالكذب والباطل» وهذا لا يحل 
ay‏ شك ces Al‏ ر الع JOON‏ 


الثاني التصوص التاهية عن القول على الله بغير علم؛ خصّوصاً ما يتعلّق بأمر التحليل 
والتحرم؛ ومن ذلك قول الله عرّ وحل: إولا تقولوا لما تصف ألستّكم الكذب هذا حلال 
وهذا > Al‏ لتفتروا على الله ان وقوله: «قل aL!‏ ما أنزل لله لكم من رزق 
E T Ll > ase gales‏ لاا l‏ 

وني بيان وحه استدلاله بهذين الآيتين على تحريم الحكم بالاحتياط Goll‏ في الأساس 
على الظنون؛ يقول: «فبطل بهذين of E‏ دام bled ed Sef‏ و شرف 
)240( 


a. 
تدرع)‎ 


الثالث: التصوص الي مفادها وحوب التمسّك باليقين» واطراح ما يُعارضه من 
الشّكوك؛ ومن ذلك ما رواه الشّيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 5ه قال: 


Avs) الآية:‎ aie سورة‎ - 0 

1 - البخاري» كتاب: التكاح» باب: لا يخطب من حطب أخوه حن ينكح أو يدع» رقم: 
»)۱۹۷١/١( 48‏ مسلم» كتاب: البرّ والصّلة والآداب» باب: تحريم BEN‏ والتحسّس والتنافس 
والتناحش» رقم: ۰۲۰۹۲ l .)١19485/4(‏ 

2 - ابن حزم» «الإحکام»: (yaah)‏ 

(yy) الآية:‎ fet سورة‎ - 3 

4 - سورة يونس» الآية: )04( 

5 - ابن حزم» «الإحکام»: .)۱۸۸/٩(‏ 
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شكي إلى رسول الله 8# الرّحل يخيّل إليه أنه ag‏ الشّيء في الصلاة؛ فقال: رلا ينصرف؛ 


eT) eos aS 

ويقول مُبيّناً وجة استدلاله بذلك: Oly‏ رسُول الله B®‏ أمر مَن hg‏ آنه أحدث ألا 
يلتفت إلى ذلك» وأن يتمادى في صلاته» وعلى حكم طهارته.. er‏ يسمع صوتا أو يشم 
رائحة؛ فلو كان ASL‏ الاحتياط حقاً؛ لكانت الصّلاة أولى ما احتيط له؛ ولكن الله تعالى 
لم fat‏ لغير اليقين TE‏ 


وقد أجاب العامّة من أهل العلّم على استدلالات ابن حزم هذه بجملة من الأحوبة 
المتسمة aa‏ النظر 417 الاحتجاج؛ م e‏ حلافه في عداد ما i Bas‏ به كثيراء 
والوقوفُ عنده طويلاً؛ ومن أجوبتهم على ذلك: 

of -‏ الظنّ الذي Lag!‏ عن اتباعه هو الظنٌ الذي ol‏ يستند إلى أمارة شرعية مُعتبرةء 
وهو الظنّ الباطل الذي لا ee‏ عن العلم» ولا يقومٌ مقامه في شيء ولا يمكنه أن يجعل 
صاحبه Le‏ بعلم اليقين الثابت الْمطابق للحقيقة والواقع في ا فيا Liat‏ 
نكا وچو ay‏ ی allay Ed‏ يقر Gall J‏ رذ a3 Lily SADC Sue‏ ل الما 
ا و موضع bax‏ فيه العلم» أو الاعتقاد الجازم؛ كمعرفة الإله» ومعرفة lie‏ 
والفرق بينهما Oath‏ 


ويُؤكد ذلك أن الشارع الذي تهى عن اثباع الظنّ قد استعمل لفظ o ah‏ 
حطاباته» وبتى عليها أحكاماً كثيرةء Ó‏ يدل دلالة ظاهرة على أن الظنّ المنهي عنه هو LE‏ 
القائم على غير دليل وبرهان؛ ومن ذلك ما رواه البخاري عن al‏ المؤمنين عائشة رضي لله 
عنها أن Lol‏ قال في شأن يُهوديين كانا بالمدينة: UE BET Ly‏ وفلاناً يعرفان من ديننا 


596 البخاري» كتاب: الوضوءء باب: لا Cogs‏ من ELI‏ حي يستيقن» رقم: (refs) ATY‏ 
نل OLS‏ الور جاب de JU‏ أن من ols‏ اللهارة dt 3 Ge AF‏ هله deal of‏ 
بطهارته تلك رقم: (YAAA) PY‏ 

7 - ابن حزم» «الإحکام»: (yaaa)‏ 

598 - انظر: السرحسي» «أصول السرحسئ»: (51/5١)ء‏ والآمدي» «الإحكام: (oof)‏ 
ال ا( 

9 - ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (57/9). 
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Ps‏ فقد استعمل البيّ BB‏ لفظة الظنٌ في كلامه» ورتب عليه حكمّه على الرّجلين 
المنافقين AIL‏ لا يفقهان في الدّين؛ وفقه ذلك PLY!‏ البخاري؛ O58‏ عليه: «باب: ما يجوز 
من ONE‏ 

Of -‏ الجاع Line‏ على امشررعية العمل Sings Y lad Sil‏ فيه تخصيل اليقين؛ 
ولم ke‏ في ذلك We‏ قبل ابن حزم؛ ولا عبرة عن خالف الإجماع؛ وف تقرير ذلك يقول 
Spee fal‏ ووبالائفاق fle‏ اليقين ليس بشرط لويوب العمل ON‏ 

Of -‏ العمل بالظّنون ضرورة لا كن الاستغتاء عنها بحال؛ كما أوضح ذلك القراقي 
بقوله: «الأصل ألا cod‏ الأحكامٌ إلا على العلم؛ “ory Ge alg‏ «ولا تقف ما ليس لك به 
Ode‏ لكن دعت الصّرورةٌ للعمل بالظنٌ؛ لتعدر العلّم في أكثر الصّور؛ فتثبت عليه 
الأحكام؛ لندرة cathe‏ وغلبة إصابته» والغالب لا يترك للتادر» وبقي OLS)‏ غير معتبر 
ع 01 l‏ 


ولكونه كذلك؛ OP‏ ابن حزم نفسّه لم تطرد ale di‏ حیال ما أصّلهء واضطرٌ فيما لا 
She‏ من المواقع إلى الأحذ بالظنٌّ مُسميّاً oll]‏ بغير اسمه» وغيرٌ حاف OF‏ تغيير الأسماء SLY‏ 


من حقائق | امسات شيئا. 


Lily -‏ الاستدلال بالتصوص الي مفادها لزوم التمسّك باليقين واطراح ما سواه؛ فلا 
يتم لابن حزم ما أراده منها؛ وذلك لما استقرّ من قواعد Of ay SN)‏ الأصّول الثابتة لا يسوغ 
GS,‏ بالاحتمالات الحرّدة غير القائمة على ما يقبله الشّارعٌ ob Lil,‏ قال Gih‏ «هذا 
أصل في كل أمر قد ثبت واستقرٌ يقيناً؛ فإله لا رفع AS‏ بالشك؛ كمن تين نكاح 


cis best - 0‏ كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الظنٌ» رقم:٠٠/1ه,‏ (5555/5). 

1 - انظر: البخاری» Ayyos/o)‏ 

602 - السّرحسي» «أصول السّرحسيّ»: (41/7١)؛‏ وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: 
Cal ally »)1۲/۲(‏ «طرح التفریب»: (AYA)‏ 

3 - سورة الإسراء الآية: (va)‏ 

4 - القراق» «الذخيرة, : <(vvv/y)‏ وا اسا rll Le cyl‏ و اا 
(Yoe)‏ والمقريء «القواعد,: (51/1 Ay‏ وحيدر» by‏ الحكّام: (ص/١٠١).‏ 
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امرأة» أو ملك رقبة» ثُمّ شك في فسخ التكاح» أو زوال الملك؛ op‏ الشكٌ في ذلك لا 
براحم اليقين» والتَكاحُ على cade‏ واللك على ON Lol‏ 


فالحكمٌ بالاحتياط إذا كان مُستوفياً شروط اعتباره؛ حكمٌ ما دل Gall [SUI‏ على 
مشروعية العمل به» والاستناد ca‏ وليس حكماً بلا علم» ولا افتياتا على الشّارع من غير 
i>‏ ولا برهان. 

والذي [Se‏ الخلوصٌ إليه ّا سبق: - هو أن حلاف ابن حزم مع الجماهير مُنحصرٌ 
في الاحتياط القائم على الشك glad!‏ بعال الحكم» وهو ما يُطلق عليه أصوليًاً مبدأ الذرائع 
والمآلات؛ Ul,‏ الاحتياط لأصل الحكم ومناطه؛ Jb‏ يقول به في الجملة» وإن كان يخالف 
ظاهراً في تسمية بعض ذلك احتياطا؛ Key‏ الحرم بعد ذلك sya Ob‏ الخلاف بين الإمام 
ابن حزم» وبين غيره من العلماء ليست بتلك السّعة الي bey shat‏ بعض opt‏ كتب في هذا 
الموضُوع وأطلق الخلاف في المسألة؛ OB‏ هناك مساحة واسعة من الوفاق بين الطرفين لا 
کن ON att Se‏ 

CA,‏ شدّة إنكار ابن حزم للاحتياط فلا تعني إنكارّه لكل ما يتعلق به» وإنما مدارها 
على ما Glas‏ بشأن التحليل والتّحرع: وقد مر معنا أن الاحتياط Gall‏ ليس له fee‏ في 
شيء من ذلك aE‏ وأن غاية ما يُفيده هو الكشفُ عن حقيقة الواقع الملتبس أمرّه على 
Sal Lal alc‏ التحليل والتحريم؛ فآيل في نهاية الأمر لا محالة إلى الذليل Ce Au‏ لا إلى 
الاسام لوم جحي كرا RUMOR‏ 


Om eC كر‎ 


605 الخطايٌ» رأعلام الحديث»: (۲۲۹/۱). 
606 انظر قريباً من هذا المعئ: بلكاء «الاحتياط»: )6-1/2( GL,‏ «الأدلّة الاستعناسيّة: 


(raol) 
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المطلب الثاني:‎ 
DEN اتجاهات العلماء سي حكم العمل‎ 


Clans fs E من القسايا ,القن علا ون‎ a Of امار إن‎ cual. 
تلك‎ OF يبق معه محال للاحتمال؛ غير‎ ol وقد قام بذلك من أدلّة النقول والمعقول ما‎ 
- منتهاه فإن الخلاف فيه حاصل بلا شاك‎ CT, المشروغيّة تمثل الح الأدن ف هذا الأثفاق»‎ 
إن‎ aL ode E bil Ube oye ركد‎ BW Cle Uk yy 
صف آراءهم إلى اتجاهين:‎ 

الاتجاه الأوّل: - أن الاحتياط المشروع ليس على درحة واحدة من ينه ادك 
والاعتبار؛ بل منه الواحب والمندوب» وهذا رأي الآمدي وابن عبد السّلام والشاطي 
والأنصاري Gy ١‏ ذلك يقول ابن عبد السّلام: «والاحتياط ضربان: - أحدهما: 
ما يندب cad)‏ ويُعبّر عنه بالورع؛ والثاي: ما Con‏ من الاحتياط؛ لكونه وسيلة إلى تحصيل 
ا قلي قرم OA)‏ 


وقال الشاطي: «الأحرّى .من 0 براءة ذمته وخلاص نفسه الرحوع إلى أصل 
العزيمة؛ إلا of‏ هذه الأحروية a0‏ تكون من باب الثدب» كار تكون من باب E‏ 
والله ا 

والظَاهرٌُ Of‏ ذلك fee‏ اتحاه أكثر العلماء الذين عُنوا بالحديث عن موضوع الاحتياط؛ 
سواء في مقام التأصيل له والتّعريف ca‏ أو في مقام الكلام عن أحكام الفروع» والكشف 


607 انظر: الآمدي» «الإحكام,: »)۲٠١/١(‏ وابنُ عبد cell‏ «قواعد الأحكام: ))١4/5(‏ 
ds Lely‏ «فواتح الرّحموتء: (۱۸۲/۲)ء Cb)‏ «الموافقات,: (١/۳۳۷)ء‏ والرّركشي «المنشور 
في القواعد»: (۲۲۸/۲). 

608 - 21 عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (y a/y)‏ 

.)۳۳۷/۱( «الموافقات»:‎ bE - 9 
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SANI 


عن مدا ركهاء وبإمكان LUI‏ في الفروع الفقهيّة Mell‏ على معن الاحتياط أن يُصنّفها دون 


Wed. a 
Oa pan عناء إلى واجبة وأخرى‎ 


ولعل استقراء هذه الفرُوع هو الذي دفع بالإمام S‏ ركشي إلى اعتبار هذا التقسيم 
منتهى التّحقيق في المسألة؛ حيث قال؛ «والتحقيق انقسامٌ الشبهة إلى ما يجب اجتنابه» Shy‏ 
ما لا يجحب؛ فالأوّل: ما أصله التحري» وأشبه التَحليل فرجع للأصلى» والثاي: ما أصله 
0 الك SOT Steet pill‏ 


الاتجاه الثان: إن الاحتياط المشروع (hyde VW OGY‏ ولا يمكن JK‏ أن يكون 
مصدراً للإلزام على أحد من المكلفين؛ ومن أبرز القائلين بذلك ابن حزم الظاهري» ومن 
أقواله في ذلك: «وليس DLE‏ واجباً في الدّين؛ ae Sy‏ ولا يحل أن يُقضى به على 
et‏ ولا of‏ به أحدٌ؛ لكن يندب إليه؛ لأن الله تعالى al‏ يُوحب SL‏ به» والورعٌ هو 


و 


الاحتياط es‏ ا 


ولمفهوم الاحتياط عند ابن حزم ST‏ واضحٌ فيما ذهب إليه من أن العمل به لا يكون 
إلا و فقد مر معنا i os asl‏ عن Jai‏ الى يختلط فيها يقين الحرام بيقين 
لوال te Ge blll wee‏ دلقم El‏ يرق iGaeNl‏ 
UT ober fet y‏ ا 


و 
ws‏ 


نْمّ إن إنكار ابن حزم لبعض الاحتياطات الواجبة عند غيره ede‏ إلى اعتبارات 
واف عرو لبي :ل te Nos‏ يندع NG sai‏ كان مو من 
باو a‏ اماه age Oia, E eG NT Eas ology‏ 
يرى Sl‏ حزم Of‏ الواحب عليه صلاة واحدة ينوي في ابتدائها UT‏ الي فاتته في علم الله 
تعالى؛ By‏ الاحتجاج لذلك يقول: ربرهان صحّة قولنا: - أن الله Je‏ وحل لما فرض عليه 


0 -انظر في ذلك gall‏ ما يلي: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (۲/٤١)ء‏ وابن القيّم» «بدائع 
الفوائد»: (vve/y)‏ وابن Sol‏ «الأشباه والتظائر»: »)١١1/1(‏ والرّركشي» «المنٹوں): (۲۲۸/۲). 
611 الرّركشي» fy sth‏ (۲۲۸/۲). 

AVAVA) في المعى عينه:‎ Liesl ae deity (00/1) ted شرم‎ onl - 612 

3 - انظر: ابن ذا «المغئ) : dahi)‏ والرّملي» «فتاوى »)١5١/١( de‏ وابن تيميّة 
«الفتاوى الكبرى»: Ave y/o)‏ 
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بيقين مقطو ع لا شك فيه ولا حلاف من أحد منهم ولا منّا صلاة واحدة» وهي ي الي فاتته؛ 
فمن أمرّه بخمس صلوات» أو ثمان صلوات» أو ثلاث صلوات» أو صلاتین؛ فقد أمره 5 
غلم Sle Ato AL‏ مد ولا gL‏ لاه E Bake ale Lod‏ ار ارات اديت 
cade‏ وهذا باطل بيقين» فلا يجوز أن يكلف إلا صلاة واحدة كما هي عليه ولا 

(i) 
. مزید»‎ 


وإنكار ابن حزم لوجُوب الخمس على التاسي في هذه الصّورة لا يلزم منه إنكارٌ 
الأصل الذي بُنيت Legler tade‏ وأنّه يقول بأصل معناه كما سلف أن اتضح؛ وإن كان 
اذى تسمه Se Sips |: thin‏ ضح المعئ؛ لم يكن للحلاف في الأسماء بعد ذلك 


ع عه و w‏ 


ابر يرجى. 

والصّحيحٌ الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة هو انقسام الاحتياط المعتبّر إلى 
واحب ومندوب» وذلك راجعٌ إلى قوّة الشبهة القائمة GAL‏ وما ينتج عن الأحذ بالفعل 
لدان PMs‏ وإن اهناك صلوفاً مو fay Vat‏ اعد Of‏ شك Lad‏ بو وسرت 
جحانبتها؛ وقي بيان الإطار العام للمتشابمات؛ يقول ا PAN‏ قسماك: قسم يجوز 
الإقدامٌ tana‏ وهو شبهة الورع؛ أعني ما تمحّض تركه» وقسمٌ لا جوز معه؛ وهو ما سوى 
الك هة در ادرت Lag‏ لذ بعل فيه Stet ASL‏ آنا ما حافت فيه أو cee slat‏ 
cade do‏ ولا مُرجّح؛ فمن الأوّل؛ إن LB‏ بالتخيير» ومن الثاي؛ إن قلنا بالوقف أو 
ا A)‏ 


Om eC كر‎ 


614 - ابن حزم» اا (ayv/y)‏ 
5 - انظر: ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: .)۲٠۷/۳(‏ 
616- المقري» «القواعد»: (ea dJ)‏ نقلاً عن: بلكاء «الاحتياط): ea)‏ ' £( 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 1A1 - 
PCAC المطلب‎ 


الحكم Jo‏ العمل بالاحتياط 

إن الاحتياط Gell‏ لا يكون إلا مندوباً أو daly‏ ولا JA‏ إلى رتبة المباح الذي 
يستوي فعله وت oS‏ وضابط الفرق بين المندوب والواحب منه مرجعٌه في الأساس إلى قرّة 
الاحتمال الذي jee‏ في التفس الحاجة إلى الحياطة في التعامل مع ما يعن من الوقائع؛ ومدى 
ثبوت الأصل الذي ينطلق ave‏ لتحديد أحكامها؛ فحيث قوي الاحتمال» وثبت الأصل؛ 
oe sale (pl Shale‏ مكو Sie gs NN‏ على ااه ص Lite‏ 
مندوباًء وقد يصير العمل به جرد فضيلة تاز بها الْمتورّعون عن سائر المكلفين؛ والظَاهِرٌ أنه 
لا iS‏ أن نخصّص الاحتياط بأصل Tet‏ به على وجه العمّوم والإطلاق؛ بل لا مناص 
من bith‏ إلى أصُول المسائل الي ترد عليها الشبه الحوجة إلى الأحذ بالمنهج الاحتياطئ في 
التعامل معها لمعرفة أحكام الشّرع فيها. 

Gf‏ = إن كان أصل المسألة التحريم: - foal OS of Led‏ .تاقاط عن 
سبيل الحتم والإلزام؛ لأن ما ثبت تحرعه؛ لم يسع تحليله إلا عا يرضاه المشرّع من التواقل 
ال ول TY‏ رفول Nas‏ ذلك عجره Bee Ny tga‏ هذا الخال بعد" 
أصلاً يُعرّل عليه» ويُرجع إليه» ويُعمل بمقتضاه؛ حي يقوم لدى المكلّف ما ينقل عنه من 
do‏ المرعيّة؛ ولكون الحكم الأصليّ للاحتياط في مثل هذه الأحوال هو الوجوب؛ فقد 
عدي الدع E‏ معن ping Canale gall ye oe Ss‏ أن lee Ny‏ وان رن 


(yy) » 
' (We) 9 


6S of ELMS ED atl “Lol ats” of = toe‏ العمل لها 

بالاحتياط على سبيل الحتم mE RR TO ce gly‏ بيقين؛ لم تبرأ الذمة من 
عهدة التكليف به إلا بيقين» أو ما يقومٌ مقامه من الظنون» aly‏ الشكوك ابْحرّدة» والشبه 
ال فاد وى شل عيض oe WAN‏ اة وتأمينها من احتمال الوقوع في ib yy‏ 


617 انظر: السسّرحسي» «المبسوطء: (vary)‏ وانظر أيضا: الرّيلعي» «تبيين الحقائق»: (۷۲/۲)» 
والموي» زغم عيون (erir) tesla‏ 
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المخالفة؛ والأصل العام في التعامل مع مسائل هذا الباب؛ هو أن «الاحتياط واحب عند عدم 
ا 


AE DOI. ads TRE REE 
هو فيما ثبت وحُوبه من قبل؛ فيجب فيه ما تحرج به عن العهدة يقيئاً؛ كالصّلاة المنسيّق‎ 
كما إذا فاتت صلاة من يوم مدي نهدي عله فضا + الصلوات الخمس من ذلك اليوم؛‎ 
هو الأصل» ثم يعرضُ ما يُوجحب الشك؛‎ Gel المنسيّة يقيناً.. أو كان‎ BEE ليخرج عن‎ 
cans الوجُوب فيه الأصلء وعروض عارض الغمام لا‎ OP كصوم الثلاثين من رمضات؛‎ 
فلا يبت الوجوبُ للاحتياط في صوم يوم الشّك؛‎ LEN فيجب احتياطاًء لا كصوم يوم‎ 
Ae Cul ولا هو‎ Chel ge ad لأن الو جوا فيه‎ 
Sg fs U bled oS of الي وا‎ SL أن‎ os” إن‎ = te 
حارية غلن هذا‎ bleY مسال‎ STO Sy والاستحبات؟‎ Gall vats le قائما‎ 
sag مسف‎ T E EE fall ob Uyak tid Gan gibt as qe 
ذلك: - قول الثووي: «استحبابُ الاحتياط في العبادات وغيرها؛ بحيث لا ينتهي إلى‎ 
على أن الاحتياط ليس‎ E لو‎ ee ues cpl وقول‎ e 


(ny) 


بواحب ولا Mee‏ 


والجممٌ بين أقواحم الواردة عنهم في هذا الباب قاض بلا مرية ob elt‏ يقصدوا نفي 
الاحتياط الواحب على وجه الإطلاق» وإنما قصدوا نفي أن يكون الوحوب هو الحكم 
“Le‏ لكل احتياط» أو نفى وجوبه في مسائل Label‏ دون أن يكون aea‏ ا 


618- انظر: ca plu‏ «العناية شرح الحداية»: »)١١7/1[(‏ والرّركشي» ‘gh‏ (؟/8؟ lv‏ وابن 
القيّم» «بدائع الفوائد»: Ayov/ i)‏ 

619 الأنصاري» «فواتح الرّحموتء: (۱۸۲/۲). 

620 - التُووي» né sth‏ (١/١٠٠)؛‏ وقال ذلك في معرض ae‏ عن Bil‏ الاه م الويف 
الذي رواه البخاري عن أي هريرة ضيه مرفوعاً: رإذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يده قبل أن 
يُدحلها في وَضُوئه؛ OB‏ أحدكم لا يدري أين باتت يدمم؛ البخاري» كتاب: os gle gl‏ باب: الاستجمار 
dahare ada‏ 


.)٠٠١/55[( الفتاوی»:‎ é saty ابن تيميّة»‎ - 1 
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لكل Cy Oa‏ في ذلك هو أن أكثر المنازع الاحتياطيّة واقعة في المسائل الذائرة 
LI pol coat Sy teal oly aby! fel oy‏ شيا Le‏ ا من ehi‏ 
العامّة» حكم الفقهاء فيها .مندويّة اترك احتياطاً لأصل Gel‏ فإنّه مع ضعفه وافتقاره إلى 
ما Gage‏ به؛ إلا OF‏ له في التفس شبهة لا تخفى؛ وللشتّاطيّ كلام يصلح أن يكون مُستندا 
لهذا التقرير؛ حيث قال: bel‏ الأشياء إِمّا الإباحة Ly‏ العفو» وكلاهما يقتضي الرّحوع إلى 
مُقتضى الإذن؛ فكان هو الرّاحح.. وأصل المتشابهات داحل تحت هذا الأصل؛ OY‏ التحقيق 
eee Cree‏ إلى أصل الإباحة؛ غير أن توقع جاوزتها الإباحة هو الذي اعتبره الشّارعٌ؛ 
فنهى عن مُلابستهاء وهو أصل قطعي مَرجُوعٌ إليه في أمثال هذه المطالب» ويناق الرحوع 
bie Ve Lady ae by! fel cf‏ القع تارك يري dey Slt‏ لحطف لعديم BLY) bel‏ 


seis)‏ ادر 


وأمّا إذا لم يكن للمسألة أصل يُرحع إليه» ولم يُعرف AKo‏ الشارع فيها؛ OP‏ 
الاحتياط aw YU‏ أن يكرك إل Med al Lye‏ ور كا دعا Jal) DU debe fod‏ 
aot,‏ الشرع المعتبّرة؛ فالشكٌ في وحوب شيء أو sWe ao Lala oar ee‏ 
الشك المْحرّد؛ وفي تقرير ذلك يقول الآمدي: «والحق في ذلك أن يقال: إنما يكون الاحتياط 
أولى؛ لما ثبت وجوبه كالصّلاة الفائتة من صلوات يوم وليلة» أو كان bell‏ وحجوبه كما 
امون نوه Coban, oe COME‏ ذا امع Le Uy caesar ald‏ مياد آنا ET‏ 
وغيرَ واحب فلاء وما نحن فيه كذلك؛ حيث لم يتحقق Gary‏ الفعل» ولا الأصل 


(nye) a 
' وحوبه)‎ 


وهل Led‏ مكلف و bet of Mya W ode lee‏ ليسكا e‏ دريس + 
أو المشكوك في 2 CSL ae‏ الظاهرٌ أن ذلك Lake‏ باحتلاف المشكوك فيه؛ فإن كان 
Em‏ المشروعية؛ والقلف راردا على IKI ees steal‏ أن يأتى به على 


622 - وقد فهم aw‏ من وقع على هذه العبارات Of‏ الاحتياط عند هؤلاء العلماء لا يكون إلا مندوبا 
إليه» وجعل ذلك مذهباً هم» وحقيقة الواقع على حلاف ذلك؛ ومن وقع في هذا الوهم: الرّفاعي؛ انظر 
له: «قواعد الأحذ بالأحوط»: (eroe)‏ 

(Aai) «الموافقات:‎ bts - 623 

4 - الآمدي» «الإحكام»: (۰/۱٤۲)؛‏ وانظر أيضاً: التووي» (VY AMV) ié getty‏ 
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وجه الاستحباب اط كالشاك a‏ بلوغ ماله ne‏ والمتردّد في ي وقوع اليمين منه 


وأمثالهم؛ فهؤلاء يندب لمم الإتيان SS‏ 
بهم الحال عن sph‏ الأععدال» وق سياق ذلك cell‏ يقول ا تة ASEM Oly‏ 
LS Gay gery‏ لو Se ales 3 jeg BLE‏ ار Yells A‏ ی و 


s 


الف و بل Cece‏ فعله احتياطاً؛ فلم ترم أصول الشريعة الاحتياط» oly‏ اجب 


prs,‏ > الا 


Lily‏ إن كان المشكوك فيه غير ثابت المشروعيّة؛ فلا يجوز الإقدام على فعله؛ بل المنع 
“ell ye ae‏ الذي لا ينبغي العدول عنه إلا بناقل معتبّر؛ وذلك؛ oY‏ الأمر والنهي مما 
شرع الله تعالى» والعبادة لا بد أن تكون byl‏ بها؛ فما bpd‏ يثبت أنه مأمورٌ؛ كيف يحكم 
عليه al‏ عبادة؟ وما لم يغبت من العادات عن عم ا ل 
وهذا كان أصل أحمد وغيره: - أن الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يُشرّع منها إلا ما 
شرّعه الله تعالى؛ وإلا دتخلدا في :معي قوله تعالى: لآم لمم شركاء شرعوا لهم من'الدين ما لہ 
ذن به PNGB‏ والعادات Ld bel‏ العفو قلا خطر مها إلا Vy dil anim Le‏ ذخا 
في معن قوله تعالى: Bb‏ أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل 
آله oat‏ لک آم de‏ اله ترت CVO‏ ۰ 


Le,‏ ا ق ا الاب LS‏ برل ار عا ار foe‏ اكان 


sC” 


إيجاب شيء لم يُوحبه الله في ذمّة بريئة؛ بل الاحتياط GSI‏ عن إيجاب ما لم يأذن الله 


a a 


Om eC كر‎ 


5 - ابن تيميّة» رججمو é‏ الفتاوى»: Avy e/¥o)‏ 

626 - سورة الشورى» الآية: (1؟). 

CASA S, 

628 - ابن Mag‏ ا وانظر Laat‏ ابن القيّم» بإعلام الموقعين»: ›»)۱۸٤/١(‏ 
CEES‏ «فتاوى SE‏ (۳۷۰/۲). 

629 - ابن عبد BN‏ «التمهيد: (؟/79). 
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المطلب الرابع:‎ 
Solin idiot agi الأدلة التي‎ 


1 كون AULA oy Klee ble Yl‏ الکو تقو ay‏ جلا کر ope‏ الأدلة 

cag A‏ ومجموع ما تفيده هذه الأدلة بالغ مبلغ العلم الذي لا SLE‏ معه لاحتمال» ولا شك 

Of‏ المعن الذي تقومٌ بالدلالة عليه SUS‏ كثيرة يكتسب Sp‏ يرتقي بها إلى جملة القواعد 

الكليّة الي لا بعكنْ معارضتُها إلا يما هو في منرلتها؛ قال الجرهزي: «دلائل الاحتياط “Lo‏ 
AWS) ae‏ 


ونا الم Shs aad E a el‏ ”واف عاض vial pl‏ 
غل cone Vy cell pel‏ ي all‏ ااا pls LES ge Set ace fle Vy‏ 
الاستدلال بها قائماً على الحمُوع لا على الآحاد» وقد تقرّر أن ,كل أصل شرع ol‏ يشهد 
له نصّ hoe‏ وكان LI‏ لتصرّفات og ul‏ ومأحوذاً معناه من أدلته؛ فهو صحيمٌ يى 
cade‏ ويُرجع إليه؛ إذا كان ذلك الأصل قد صار pamet,‏ ع adal‏ مقطوعاً به؛ OY‏ الأدلّة لا 
A‏ أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها؛ دُون انضمام غيرها إليها.. OY‏ ذلك 
ON adi‏ 

i mney‏ حتاف ا مشو ل وقول وف EE‏ عن ابره نا 
للإطالةء واكتفاء عا ذكر Lee‏ لم يُذكر؛ خصوصاً وأن بعضاً منها قد سلف Fell‏ إليه في 
Absa cou‏ 


630 - انظر: الفادان» «الفوائد الحنيّة,: )¥/ (vv‏ 
631- الشاطبي» «الموافقات): drai)‏ وانظر منه في المع (a9/\) ue‏ 
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5 N Ns 


é al‏ الأوّل: 
اك دلة الْتَقليَة العامة 

والأدلة dla‏ على aed‏ الاحتياط يمكننا أن Gaal‏ إلى أدلة إجمالية ols ale‏ 
معان ظاهرة في بيان المشروعيّة» My‏ أدلة تفصيلية وردت في قضايا جزئيّة؛ والجنوح فيها 
إلى المسلك الاحتياطيّ قد يكون dalb‏ وقد يكون Ue‏ يحتاج إلى ما antl‏ حي ينقدح 
معناه في الذهن» ويّقرٌ في التفس؛ وقي السّطور الثّوالي تعريج على أبرز هذه الأدلة وأصحّها 
T‏ 

Baa كيرا‎ a AN Etat ala = 
OD gay 

فقد أمرت الآية باجتناب ظنون كثيرة غير محرّمة؛ حرصاً على عدم الوقوع في L‏ 
الآثم p Al‏ وتلك هي عفرن SDE‏ العمل به يهدف في الأساس إلى بحتب الوقوع 
في ورطة المخالفة» ومعبّة الآثام؛ وذلك OY‏ «الطريق AL‏ لا يتفق كل مرّة فيها قاطمٌ 
طريق؛ GS‏ لا تسلك؛ ETT GY‏ أو مرّتين؛ إلا إذا تعين فتسلك مع رفقة؛ 
كذلك Gh)‏ ينبغي بعد احتهاد (AU‏ ووثوق ناا 

قال اين السك lanl ohh‏ بعص ها ليس E‏ من الوقوع Lad‏ هو cll‏ 
ولك هن لماكل AV?)‏ 

ومدلول هذه الآية مُتساوقٌ LE‏ مع معن US‏ معهود من تصرّفات الشارع في باب 
التحليل والتّحريم» وهو أن تحريم المبهم من الجنس مؤذن بقصد المشرّع إلى تحريم جميع 
أفراده؛ ليجتنب ذلك الْحرّمُ؛ «كما إذا حرم الله تعالى أحته من الرّضاعة واختلطت 
بأحنبيّات؛ DAP‏ يحرمن al”‏ وكذلك الميتة مع المذكيات إذا اختلطن؛ فإذا دل JN‏ بعد 
ذلك على إباحة Til‏ عند أسبابه الشرعية cl‏ ولم نحتنبه» وكان ذلك Uses?‏ هذا 


Avy) الآية:‎ cold سُورة‎ - 632 

633 الرّازِي» «التفسير الكبير,: (54/18١)؛‏ وانظر: Geb al‏ «الجامع لأحكام OT dl‏ 
(Yaya)‏ والشوكانء رفتح القدير»: (ay/o)‏ 

4 - ابن CSE‏ «الأشباهُ والتظائر»: .)١١١/1(‏ 
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cp peal‏ وذلك BIS‏ المأذون فيه عند ماع البيّدات والمقوّمين والمفتين والرواة للأحاديث 
والأقيسة الشرعية» وظاهر الو ار 


a RE ,لور شوق نعود وين الله قيار للد‎ S ies T E 
Migi 

وهذه الآية Lush pers‏ مخ call ee‏ يقوم عليها المسلك الاحتياطي في الشريعة 
ارال ade Spal call‏ كل L Leper ta) trolly fer‏ على مده ما 
الد المباحة المفضية إلى te tl‏ فقد ees‏ سب آلحة المشركين مع إباحته في الأصل؛ 
حذراً من وقوع ما هو منوا وهو سب الربّ عر وجل؛ قال ابن العري: «فمنع الله تعالى 
في كتابه أحداً أن يفعل فعلاً جائزاً she‏ إلى محظور؛ ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية 
في سد الذرائع» وهو كل عقد جائز في الظاهر Sek‏ أو يمكن أن fog‏ به إلى محظور.. 
وع gs eS ST‏ لد ذا اذى للف إل كن بكر دق 
الا 


۳- قول الله تعالى: Lb‏ أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 
وللكافرين ide‏ دنا 


E E Ue ef Ng EE T 
عمال‎ [ab ya ce Y Bull Jel ge cyl ue ep ell Sy إل تلق‎ 


635 القراق» «الفروق»: AVY)‏ 

636 - سُورة الأنعام» الآية: )64 \( 

637 - ابن العربي» «أحكام القرآن»: (۲/٠٠٠)؛‏ وانظر: الحصّاصء «أحكام القرآن»: afr)‏ وابن 
عاشورء namh‏ والتنوير»: .)٤۲۷/۷(‏ 

638 - سُورة البقرة» الآية: (+١١)؛‏ وقوله: «راعناء قيل: هي كلمة كان اليهودٌ يذهبون بها إلى سب 
الب BB‏ اشتقوه من as ON‏ قال ثعلب: eh Le]‏ الله تعالى عن ذلك؛ OY‏ اليهود كانت تقول “ill‏ 
IE‏ راعناء أو راعونا؛ وهو من كلامهم سب انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: ))١87/١(‏ 
eb ay‏ «الجامع لأحكام القرآن»: ort)‏ 
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استخدامها في غير ما عُهدت فيه؛ وذلك «يدل de‏ أن كل لفظ احتمل الخير والشر؟ فيد 
gle‏ إطلاقه؛ لا و لا 

فالآية الكريمة قد cls‏ دلالة شبه ظاهرة -كما يقول ابن عاشور -: «على مُشروعيّة 
أصل من أصُول الفقه» وهو من أصُول المذهب المالكيّ يلقب بسدّ الذرائع» وهي الوسائل 
الي يتوسّل بها إلى أمر ا 

5 - قول الله تعالى: إومن النّاس من يُعجبك قوله في الحياة الدّنيا ويُشهد الله على ما 
في قلبه وهو i‏ الصا ي(٠,‏ 

وفي AM‏ تنصيص على لزوم الحذر في التعامل مع التاس» وعدم الاغترار بحلاوة 
أقوالهم؛ وطراوة ألسنتهم؛ OY‏ ذلك لا يدل على صدق المخبر غالباء ولا يعت شيا في ميزان 
ga‏ الحقيقي للأفراد» وواضٌ أن المعيئ الذي أرادت الآية تقريره في واقع المكلفين معدودٌ 
من مظاهر الاحتياط العتبر؛ قال القرطي: «قال علماؤنا: في هذه الآية دليل وتنبية على 
الاحتياط LS‏ يتعلق بأمور الدّين والدّنياء واستبراء أحوال الشّهود والقضاة» وأن الحاكم لا 
يعمل على ظاهر أحوال الناس» وما يبدو من piled‏ وصّلاحهم؛ حتى يُبحث عن 
ال 

4- قول الله تعالى: GÍ Lb‏ الذين آمنوا لا ترفعُوا أصواتكم فوق صوت loll‏ ولا 
وو al‏ ولوق كحي ينك الفط of‏ ا اک وار PO) by‏ 

فقد هت الآية الكريمة عن رفع الصّوت فوق صوت البيّ BB‏ وأشعرت أن JU‏ 
ذلك قد يكون p‏ إلى درحة الإيقاع في الكفر؛ OY)‏ عدم الانتهاء عن سُوءِ الأدب مع 


الرُسول BR‏ يعوّد التفس الاسترسال فيه؛ فلا تزال تزداد منه» وينقص توقيرٌ الرأسول BB‏ من 


639 الحصّاصء «أحكامٌ القرآن»: larh)‏ وانظر: ابن العربي» «أحكام القرآن»: .)49/1١[(‏ 
640 - ابن عاشورء Se pet‏ والتنوير»: .)5557/1١(‏ 

1 - سُورة البقرة» الآية: Ay. ٤(‏ 

642 القرطي؛ RAUL,‏ لأحكام القرآن»: .)١۲/۳(‏ 

3 - سُورة الحجرات» الآية: Ay)‏ 
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YARE 


التفس» وتتولى من سياء إلى dal‏ منه؛ حن يؤول إلى عدم الاكتراث cane OSL‏ وذلك 


E 


ولابن بير كلامٌ نفيسٌ يظهرٌ من ثناياه وجه الاستدلال بالآية على مشروعية العمل 
بالاحتياط والأحذ بالحزم؛ حيث يقول: «إيذاؤه 8# يبلغ مبلغ الكفر الحبط للعمل باثفاق؛ 
فورد Ue Lidl‏ هو مظنة لأذى BR TSN‏ سواء وُحد هذا coal‏ أو لا؟ حماية للذريعة: 
وحسماً للمادّة» تم لما كان هذا المنهئ عنه مُنقسماً إلى ما يبلغ مبلغ الكفر؛ وهو ced shh‏ له 
cl‏ وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ» ولا دليل يمير أحد القسمين عن الآخر؛ لزم ISU‏ أن 
يكف عن ذلك مُطلقاً؛ حرف أن يقع فيما هو عبط للعملء وهو البالغ Se‏ الأذى؛ إذ لا 
E‏ سنا 


5- قول الله تعالى: Up‏ أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحُوا على ما فعلتم نادمين ي“ , 

Gy‏ الآية تحذيرٌ للمؤمنين من مغبة التعجّل في قبول الأحبار» والتسرّع في تصديقهاء 
والحكم على أساسها؛ لما of‏ ذلك غالبا من الوقوع في ظلم من تعلق بهم؛ واللائق بكل 
عاقل of‏ يتأكد من صدق PO‏ وسلامة المنقول؛ by‏ ذلك دعوة ظاهرة إلى لزوم الأحذ 
بالحيطة في التعامل مع الأخبارء والحذر من الشّائعات المغرضة coll‏ يتوه بها ضعفاء (OLY)‏ 
وأصحاب المقاصد الدنيئة؛ ونا g‏ كد ذلك المعئ؛ قوله تعالى في عقبها: OR‏ تُصبحُوا على 
ما فعلتم نادمين#؛ Ob‏ فيه تقريراً للتحذير» وتنويها بشأنه من كل وجه» «ولا يجوز للعاقل 
أن يقول: هب ST‏ أصبتُ قوماً؛ فماذا [Oe‏ بل عليه الحمٌ الدّائم» والحزن المقيم» ومثل هذا 


Corl eee‏ الاختراز ا 


4 - انظر: ابن عاشورء «التَحريرٌ uas‏ (5/95١؟)؛‏ وراجع: Gch al‏ «الجامع لأحكام 
القرآن»: (Yovan)‏ وابن الجوزي» رزاد المسیں»: (//اه4). 

645 انظر: الآلوسي» «روح المعاني»: rara)‏ 

646 - سورة الحجرات» الآية: (5). 

7 - انظر: الرّازي» «التفسير الكبير»: e YYYY)‏ وراجع: ابن الجوزي» «زاد المسي: (ev LV)‏ 
cS‏ رفتح القدير»: .)۸٦/١(‏ 
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۷- كل الآيات الي ورد فيها لفظ التخوّف وما يُرادف معناه؛ ومن ذلك على سبيل 
المثال قول الله Je‏ وجل bee‏ رسُولّه الكرم A UL 1B‏ من قوم حيانة فانبذ إليهم 
ale‏ اام 

فهذه الآية وما شاكلها من حُملة ما يُستدل به على مبدأ سد الذرائع الذي هو في 
حقيقة الواقع نوعٌ من أنواع الاحتياط OW te gall‏ «مغزى هذه الآيات ودلالتها العامّة 
def‏ وأوسمٌ من جرد الدّلالة على مشرُوعيّة سد الذرائع؛ EL‏ تدل على وحوب التوقي 
والاحتياط لما يُتوقع ويُخشى من المفاسد» Jay‏ على وجوب المبادرة إلى منع المفاسد وهي 
ESN tales Gul Gunes‏ وهذا يفرضُ على المسلمين أن يكون سلوكهم العام 
io.‏ بهذا الطاب .وهو Atl‏ اليقظة والاحفياط والوقاية OMe ald)‏ وجذرهم من 
مغبّة الغفلة وسوء النظر في العواقب. 

bfi أن الب © قال:‎ Be بن بشير‎ Obal ومسلمٌ وغيرُهما عن‎ Cs slat ما رواه‎ -A 
وبينهما أمورٌ مُشتبهات» لا يعلمهنّ كثيرٌ من التاس؛ فمن اثقى‎ ES الحلال بين وإن الحرام‎ 
NMS وقع في الشّبهات؛ فقد وقع في الحرام؛‎ ey الشّبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه»‎ 
يرعى حول الحمى يُوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمى؛ ألا وإن می الله محارمه؛‎ 
cals” فد السك‎ Sod إذاصلحت طلم ابس كله وإذا‎ Hiden deh! ي‎ Oly VI 
eT Tal aay Vf 


ففي هذا الحديث إرشادٌ من البي 6 إلى البعد عن مواقع الشّبهات الى هي ذرائع 
إلى الحرام ووسائل مُفضية إليه؛ AU‏ حاف من الوقوع فيها الوقوعٌ فيه وإن لم تكن محرّمة؛ 
فين anid ble!‏ لم Golgi Goa‏ لا fay‏ بق Heyl JEP) Cou‏ بهذا 
الحديث أصل في الورع» وهو أن ما اشتبه على الرّحل أمره في التحليل والتحر» ولا يعرف 


648 سُورة الأنفال» الآية: (od)‏ 

9 - انظر؛ الرّيسونء «نظريّة التقريب والتغليب»: (EVAL ce)‏ 

650 - تقدّم تخريجه؛ انظر: (ص/7ه). 

651 انظر: ابن دقيق العيد» «إحكام الإحكام»: (۲۷۸/۲)» والصنعان» وسبل السلا: (548/9). 
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له Chel‏ فالورع أن يجتنبه ويتركه؛ P‏ إذا لّم يجتنبه» واستمرٌ عليه» واعتاده؛ جره ذلك إلى 
Met Bag Ssh‏ 

وقد أقاد العلماء من هذا Co yell Gaul‏ معن Uae‏ رى pg‏ تر الأصول القررة 
والقواعد المؤكدة» وهو ما أشار إليه الإمام الشّاطِيّ بقوله: «فصار Lae‏ كأئه هى 
oS SU‏ والراتم حول الح يرشك أن يقم tad‏ فالخل يما هو مكمل Jolt”‏ بالمكمّل ot‏ 
هذا الوحه» وهو oot‏ مقطوعٌ Gag‏ عليه.. فالمتجرّيء Lae Sle‏ بالإخلال به Salat‏ 
Spl‏ على ما OM alge‏ 

۹- ما رواه الترمذي والنسائيّ عن الحسن بن على هه آنه قال: حفظت من رسُول 
الله 4#: «دغ ما يربك إلى ما لا برييك*, 

فقد أمر Gl‏ يه Cleat‏ ما يرتاب WIS‏ في أمره» وتضطرب wily da‏ 
والاستعاضة عنه ما هو حلال خخالص؛ g Op‏ ذلك مأمناً له من مغبّة الوقوع في المخالفة 
الكامنة WE‏ في المخاطرة thy‏ حرم المحهول؛ قال Katal‏ «وترك الرّيية في ذلك كله إلى 
يقين JH‏ هو ا 

وبذلك يكون الب BB‏ قد رسم أمام المتورعين منهجاً يتعاملون به مع كل ما J‏ 
عليهم» ولا يستطيعون الوقوف على حقيقة حُكم الشّرع فيه» وهو ,أن الشّيء إذا أشكل 
على المكلف» by‏ يتبيّن له أنه من أيّ القبيلين هو؛ فليتأمّل فيه إن كان من أهل الاحتهادء 
وليسأل إن كان من المقلّدين؛ OP‏ وجد ما تسكن إليه نفسّه» ويطمئنٌ به AB‏ وينشرحٌ به 


2 - البغوي» ,شرح السنّة,: (arfa)‏ 

(Y/Y) «الموافقات»:‎ Coble - 3 

654 التَرمذي2» كتاب: صفة القيامة والرّقائق والورع» باب: رقم: dled (VIALE) ٠٠١٠۸‏ 
كتاب: الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» رقم: (V/A) 51/١١‏ وقال عنه Kei i‏ 
Cdl all LB) Gwe Fee Gates‏ ريج Gael‏ الاحياع: )04/1( ely cay‏ 
الغليل: (eeh)‏ 

655 - الهيتمي» «الفتحٌ المبين»: eoe)‏ ١)؛‏ وانظر: الصنعاني» fly‏ السّلام»: (VNU)‏ وابن عبد 
السّلام» «قواعدٌ الأحكام: .)۸٤/١(‏ 
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boys‏ فليأحذ به» ولیختره لنفسه» وإلا فليدعه» وليأحذ .مما لا ا فيه ولا ر هذا 
طريق الورع Se Via Ais‏ 

BB ما رواه الترمذي وابنٌ ماحة عن عطيّة السعدي وكان من أصحاب البي‎ - ١ 
حن يدع ما لا بأس به‎ tent أن يكون من‎ il قال: قال رسُول الله 6: رلا يبلغ‎ af 


ر ا 


فقد جعل الب © ترك بعض المباح حذرا من الوقوع في الحرام شرطاً في بلوغ 
منازل الحقين؛ وهو وارد مورد المدح لفاعل ذلك؛ LE‏ يدل دلالة ظاهرة على Of‏ الاحتياط 
لأمُور الدّيانة من الخصال الي ينبغي للمكلف أن يحرص عليها في مقام امتثاله تكاليف 
الويف وف nal) Olas‏ الي تن عله علق بلوغ تلك الدّرحة على ترك الحلال المحض 
الذي ad‏ لع SEA tad SLY, SE SRD a‏ 
الحرام» ومحض العصيان؛ لشّره التفس وطغيانهاء Ey‏ الحوى وطغيانه؛ فمّن أراد أن يأمنَ 
al‏ في دينه؛ اجتنب الخطر؛ فامتنع عن yb‏ الحلال؛ خذراً أن SA‏ خض 
ا 

اشاق edad‏ بذللة؛ قان المأمور باجتنابه من أجل تحقيق السّلامة من الآثام؛ 
tates Hh oe aS. Gos dig ale G6 ean satel‏ اديت ob cre‏ 
JIL Sa YY ble YI gine E CLE ne oe Je ge ay al wel‏ 
يزيد MPN AS y all‏ 


656 انظر: ahl‏ «الكاشفٌ عن حقائق السّنن»: (VAP A)‏ 

657 - الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرّقائق والورع» باب: رقم: »)1۳٤/٤( 25 55١‏ ابن ماجة» 
كتاب: cel‏ باب: الورع والتقوى» رقم: ٥‏ (۰۹/۲٤۱()؛‏ وقال عنه iy eia ii‏ ديف 
حسٌ غريب لانعرفه إلا من هذا taser ll‏ وقال العراقي؛ (gale Bl aor erly‏ وحسنه» وابن ماجه والحاكم 
وصحّحهم؛ انظر العراقي: «تخريج أحاديث الإحياى: (afi)‏ 

8 - كذا نقله عنه المناوي في: «فيض القدير»: (58/5 5)» ولم أحده في «الإحياء. 

659 انظر: الباحسين» «رفع الحرج»: (ص/١ ٠‏ ١)؛‏ وراحع أيضاً: المناوي» «فيض القدير»: 


.)٠٠١/۷( «تحفة الأحوذيئ»:‎ ods aS والمبا‎ ء)٠٤١/١(‎ 
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۱۱ - ما رواه الإمام Lat‏ عن Cyt add Uf‏ ذا ضيه قال: قلت: يا رسول الله| أحبرني 
عا يحل لي» وما يحرم de‏ قال: فصعد BB atl‏ وصوّب في البصر؛ فقال: «البرّ ما سكنت 
إليه ne‏ واطمأن إليه القلبُ» والإنْم ما لم تسكن إليه atl‏ ولم Sealer‏ إليه ABI‏ 
ot,‏ أفتاك fey fall‏ 

dys‏ اديت ظاهرة ن Oly‏ أن سكون التفس إلى cecil‏ واطمئنان القلب إليه يُعدٌ 

من أوضح الأمارات الى يسترشد بها الكلف في معرفة البر من الإ والحلال من cal Al‏ 
وتي بيان مع هذا النص التبوي الشريف يقول الباقلاني: «أي Le‏ بالحزم والحذر» وبحتب 
ما حاك في صدرك» وارحع إلى الاجتهاد والنظرء واعتدل عن oa‏ 
OY la Goren‏ 

وفي ذلك تلويحٌ de Wy ble YE pall dal‏ به ی LIS‏ يشكل! Se‏ 
ويلتبسُ أمرّه على المكلّف في واقع حياته الرّاخر بالمتشابهات والمشكلات؛ قال الطيي: p‏ 
وحدت نفسك OU‏ في الشّيء فاتركه؛ OW‏ نفس المومن تطمئنٌ إلى الصّدق» وترتاب من 
الكذب؛ ارابك قالش مى على كوئه Sub‏ أ ths‏ اباط ا واطمئنائك إلى 
الشيء aces‏ بكونه E E‏ ا 


ot المؤمنين عائشة رضى ضى الله عنها‎ al ما رواه الترمذي والبيهقي وغيرّهما عن‎ -١ ١ 
کل‎ oe lined pikes OW البي كد قال: ادرا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛‎ 
ا ا نا‎ I Pali 


tat - 660‏ «المسند»ء رقم: ۷ »)۱۹٤/٤(‏ وهو حديث صحيح؛ انظر : الهيثمي» 
الرّوائد: (ev e/y)‏ والألباني» «صحيح الجامع الصّغير»: (570/1), 

1 - الباقلاني» «التتقريب والإرشاد الصّغير,: (ص/٠١١).‏ 

2 - الطَييّ» «الكاشف عن حقائق السّنن»: (ye fA)‏ 

ee ZI - 663‏ كتاب؛ الحدود» باب: درء الحدودء (refs) ۰۱٤۲٤ ted)‏ البيهقي» «السّنن 
الکبری»» کتاب: الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود بالشّبهات» رقم: 232784 (YALA)‏ وهو 
one‏ ضعيف الإسناد؛ قال Gl‏ حجر: روق إسناده يزيد بن زياد Cadel‏ وهو ضعيف؛ قال فيه 


البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: متروك؛ ورواه وكيع عنه موقوفا» وهو اصح ؛ انظر tal‏ 
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وها لكديك fof‏ ق KL aug‏ واا إل foal ag)‏ لا خا eb de Vy‏ 
قي تطبيق أحكام الشريعة؛ ayes‏ ما يتعلق منها بالحدود والعقوبات؛ لما فيها من المخاطرة 
بدماء النّاس وأمواهم؛ وقد أذ بعض العلماء من هذا EI‏ حكما mel‏ من المنصوص عليه؛ 
وهو أن Se‏ الواحد لا يُقبل في العقوبات؛ لكونه لا فيد إلا GEI‏ والظنَ شبهة Foal‏ بها 
ا 

ومع كو الويف السو ردان نا ولع ل لقالا فقد أجمع الا ode‏ 
القول .معضمونه» Wary‏ مضموئه لديهم بحرى القواعد المقرّرة؛ وعبّروا عنها بقوهم: 
AIT jk gay‏ ا ولف أن مُستند ذلك الوفاق Gel‏ إلى معن آخر غير 
اديه ا البراءة المجمّع LEY) oy sade‏ إن GUS‏ يقل الفراق : فلت aed‏ 
الفضلاء: الحديث الذي يستدل به الفقهاء.. لم يصح وإذا لم يكن صحيحاً ما يكون 
مُعتمدنا في هذه الأحكام؟ قال لي: يكفينا أن نقول: حيث أجمعنا على إقامة AH‏ كان سالا 
عن الشّبهة» وما Hab‏ عن محل الإجماع لا Gok‏ به؛ عملاً بالأصل حتّى يدل دليل على 
aa‏ كذ ا 


Om eC هر‎ 


القلخيص الحبير»: (٤/٦١)؛‏ وانظر: العجلوني, «كشف الخفاء»: (ص/۷۲)ء والألباني» «إرواء الغليل: 
.(rer/v)‏ 

664 - انظر: المناوي» «فيض القدير»: alata AY YAL))‏ «سبل السلام»: .(rrr/Y)‏ 

5 - أي إسناده؛ aly‏ معناه فصحيح بلا شك؛ يدلك على ذلك lea of‏ من كبار الصحابة Be‏ قد 
رُوي عنهم Ja‏ به؛ قال HGS‏ «وقد رُوي نحو هذا عن غير واد من أصحاب البي 88 rol‏ 
قالوا مثل ذلك؛ انظر: «السّنن»: (rre)‏ 

666- انظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: yyte)‏ والحموي» «غمز Ope‏ البصائر»: 
Arva/))‏ 

7 - القراق» «الفروق»: .)١74/4(‏ 
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الفرع الثان: 
Ae 85‏ 2 
ال دلة التقليّة الخاصة 


المراد بالأدلّة الخاصّة في هذا المقام؛ E‏ القوليّة أو الفعليّة أو التقريريّة الواردة عن 
Ud‏ يه أو عن بعض الصّحابة د في قضايا ay A‏ لمن أنعم النَظر فيها US fone‏ 
ينتظم 3 سلك الأدلة الي 5 Le to‏ العمل بالاحتياط» وثُنوه lK,‏ بين قواعد 
التشريع وأصوله؛ ومن هذه الأدلة' 


أولا: الأدلة الواردة عن الي TB‏ وردت عن البيّ BB‏ جملة وافرة من التصوص 
ال فيها إعمال واضحٌ لأصل الاحتياط؛ سواء في مقام البيان القولى» أو في مقام البيان 
الفعلى؛ te Glas,‏ نون هذه ara‏ 
- ما رواه البخاريّ ومُسلمٌ عن Ul‏ هُريرة be‏ أن رسُول الله BB‏ قال: «إذا استيقظ 
3 


iy!‏ ناء op CONE‏ أحدكم لا يدري أين 


فقد استحب الشتّارعٌ الحكيمُ للقائم من نومه غسل يديه ثلاثاً قبل أن يُدعلهما في 
الإناء؛ مع أن الأصل Lage‏ وعلل ذلك بالشك؛ قال ابن دقيق العيد: «قيل: إن سبب 
الأمر oT‏ كانوا يستنجُون بالحجارة؛ فريّما وقعت اليد على الحل» وهو BS‏ فتنجسّت؛ 
فإذا وُضعت في الماء نحسته؛ OY‏ الماء المذكور في الحديث هو ما كان في الأوان الي يتوضًاً 
gle Lately clans‏ للق Of Lid)‏ الاق لابقا من Malar of cham Bod Ele‏ 
حيوان ذي دم فيقتله؛ فيتعلق دمه des‏ لكا 


ull,‏ £4 الاحتياطي في هذا الحكم ظاهرٌ؛ فإن مبناه على الشك المستند إلى أمارة 
عُرفيّة وقد أفيد منه فائدة dale‏ وهي أن العمل بالاحتياط في باب العبادات eds‏ ما لم 


668 البخاري» كتاب: الوضوءء باب: الاستجمارٌ وترأء رقم: (VIAN) ١5١‏ مسل كتاب: 
الطّهارة» باب: كراهة غمس gill‏ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبلَ غسلها ثلاث رقم: 
(rrr) v۸‏ 

669 - ابن دقيق العيد» «إحكامٌ الأحكام: )09/1( وانظر: الباحي leafy) : (edly‏ والعراقي» 
«طرح التغريب»: (eof¥)‏ 
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ce‏ بصاحبه عن حدود الاعتدال؛ وفي ذلك cool‏ يقول ابن الملقن: (فيه دلالة على 
استحباب الأحذ بالأحوط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك؛ ما لم يخرج إلى b=‏ 


aa 


- ما رواه أبو داود والنّسائي عن أبي سعيد الخدري 5 قال: حرج رحلان في سفر» 
فحضرت Wall‏ وليس معهما ماءء فتيمّما صعيدا طيّباء فصليّاء OF‏ وجدا الماء في الوقت» 
فأعاد LALA‏ الصّلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسُول الله عل فذكرا ذلك له 
فقال للذي لم نا" وأصبت السنة» وأحزأتك صلاتك)؛ وقال للذي توضأ Lely‏ رلك 


ع ع (wi)‏ 


الاجر مرتين» 

وظاهرٌ من فعل الصّحايّ الذي توضّأ وأعاد الصّلاة بعد وُجدان الماء OF‏ مبعثه على ما 
فعل: - هو atl‏ وراء تحصيل الأحوط لأمر عبادته» SI aly‏ البي BB‏ لفعله late‏ في الجملة 
بسلامة المسلك الذي سلكه في تلك الواقعة الي اشتبه فيها ASH‏ عليه؛ فلم يطمئنّ إلى 
سلامة تصرّفه حي أعاده. 

- ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو د قال: كنا عند البيّ وك فجاء 


uly sl lai yoy by td ols‏ صائم؟ قال: Ny‏ فجاء شيخ فقال: أقبّل وأنا 


670 - ابن الملقنء «الإعلام»: (١17/1؟)؛‏ وانظر: الخطابيء رمعالم السّتن»: Cadha (EMV)‏ 
A el tial,‏ 

yf - 1‏ داودء كتاب: الطهارة» باب: ف الْتيمّم يجد الماء بعدما Ghat‏ في الوقت» رقم: TTA‏ 
»)١57/١(‏ النسائي» كتاب: الغسل والتيمّم» باب: باب التيمّم لمن ad‏ الماء بعد Gall‏ رقم ETY‏ 
(rv rst)‏ وهو حديث صحيحٌ على شرط الشيخين؛ كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك» ووافقه 
الإمام الذهي؛ انظر: الحاكم aja‏ اله Lab Lat bay‏ «نصب الرّاية): 
diea)‏ وابن الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (١/١٠۲)ء‏ والألباي» «صحيح rog gf‏ 
(۹/۱). 
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صائمٌ؟ قال: «نعم»» قال: فنظر بعضنا إلى بعض؛ فقال رسول الله 8: «قد علمت لم نظرٌ 
بعضكم إلى بعض؛ ol‏ الشيخ يلك e‏ 

وظاهرٌ من احتلاف فتوى البي & احتياطه JU‏ الحكم؛ فقد Gi‏ الشيخ بجواز 
التقبيل وهو صائمٌ» وأفى الشاب بالمنع من ذلك؛ لما علم من حال كل منهما؛ فإن الشاب 
فيه من القوّة ما يكفي لإيقاعه في المحذور؛ بخلاف من طعنت به السّنون؛ فلم يعد له في 
cer |‏ و 

وقد اختلف الفقهاء في حكم القبلة للصّائم ما بين مانع لا على وجه العموم سذاً 
ARN‏ ومبيح لما شريطة الأمن من الوقوع 2 ا ومع ذلك الاحتللاف فقد 
Gall‏ الحميع على OF‏ المعن الذي Sys‏ حوله GSH‏ هو رعاية العبادة من أوجه التقص 
والخلل؛ قال ابن عبد DI‏ «وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة ol‏ يكرهها لنفسها؛ 
Uy‏ كرهها حشية ما تحمل إليه من الإنزال» [fly‏ ذلك المذيء ولّم يختلفوا في أن من SB‏ 
زلم ن قليل ذلك وككيرة؛ اقلا شىء ale‏ ولا أعلم l‏ رخص ف القبلة Stall‏ إلا 
وهو يشترط السثلامة LE‏ يتولد منهاء وأن من يعلم آله يتولد عليه منها ما يفسد صومه؛ 
ب ا E‏ 

- ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ذه أنه قال: مر البي BB‏ بتمرة 
مسقو طة؛ فقال: YJ)‏ أن تكون من صدقة؛ بي لاا وروى ra‏ داود عن أنس بن 


oat - 672‏ رالمسند»» رقم: Gy ء)۱۸١/۲( AYTA‏ إسناده ابن cind‏ وهو Cake‏ في الاحتجاج 
به؛ انظر: Cal all‏ «طرحٌ التثريب»: (VALE)‏ وصحّح الألباني إسناده؛ انظر له في ذلك: «السّلسلة 
الصّحيحة,: (irae)‏ 

3 - انظر لمعرفة أقوال الفقهاء في GA oy! ALR‏ «المغي: (۲۰/۳). 

674- ابن عبد CO‏ «الاستذكان: (yaofy)‏ وانظر: العراقي» «طرحٌ drale) ecu ss‏ 
Gs‏ «نيل الأوطار»: (55/5؟). 

675 البُخاري» كتاب: اللّقطة» باب: إذا وجد تمرة في الطريق» رقم؛ 25799 (851/9)؛ مسل 
كتاب: ATH‏ باب: تحر الرّكاة على رسول الله BB‏ وعلى آله رقم: eg AVOUT) 2٠١1١‏ 
NG‏ كر مال CUB‏ و ا 
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مالك OF‏ ال BB‏ كان ي GS lL BTL‏ فما عة من Of BEY) det‏ تكرن من 
ال دة 

lias‏ الحديث LS-‏ يقول الطاب -: «أصل في الورع» By‏ أن كل ما لا يستبيئه 
الإإنسان من شيء مُطلقا لنفسه؛ alae alli‏ و ولا Ja‏ كيف تورّع الب & 
عن أكل هذه Spall‏ محرّد احتمال كونها من الصّدقة؟ فإن الاحتمال فيها قد استند إلى 
أمارة tle GE‏ وهي أن البي BB‏ ركان SH‏ بتمر الصدقة» يقسمه على من تحل له 
الصّدقة» ويدحل بيه FF‏ يقتات منه أهله؛ فكان في بيته LL ole gl‏ وحد تلك الثّمرة؛ لم 
يدر من أي التوعين هي؛ فأمسك عن أكلها؛ فهذا الحديث hel‏ في الورع واثقاء 
الي اانا 


وني تقرير ذلك المعتى؛ يقول KBE‏ «فهذه التمرة لا شك AT‏ لَم CF‏ من إحدى 
الحالتين: إِمّا الصّدقة» وهي حرامٌ عليه» Lily‏ من غيرهاء وهي حلال له؛ فترك أكلها حذرا 
كم لكر نهو a O‏ 

- ما رواه البخاري وغيره أن عدي بن حاتم قال: سألت BB Lod)‏ عن المعراض؛ 
فقال له ES Lyi‏ «إذا أصاب بحدّه؛ فكل» وإذا أصاب بعرضه؛ فلا تأكل؛ BE‏ وقيذ؛ 
قلت زا Bat ony,‏ أرسل کلي» وأسمي عليه؛ فاج نص wal‏ علا لخر ig‏ 


6ح أبو داود» كتاب: ATHY‏ باب: الصّدقة على بي هاشم رقم: ۰۱٦۰۱‏ (١/519)؛‏ وهو 
عدوت ree‏ لبس ق عاد كلا ان reer CaS‏ آي “قوف (PAL)‏ والثمرة العائرة: 
هي الي تقع» ولا يُعرف ها مالك؛ من عار الفرس؛ إذا انطلق من مَرْبَطه مارا على وجهه؛ انظر؛ ابن 
(a/r) tal Get‏ 

677 الخطاي» «معالم السّتن»: (۳۰۰/۲)؛ وانظر: ابن حجرء «فتح الباري»: (٤/٤۲۹)ء‏ والتووي 
«شرحٌ مسلم»: (۱۷۷/۷). 

8 - انظر: ابن äl‏ رإغاثة اللّهفان»: .)١514/1[(‏ 

9 - الشّاطيّ» «الاعتصام»: (erhi)‏ 
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عليه» ولا أدري Lat‏ أحذ؟! فقال له البيّ BB‏ ولا تأكل؛ إنما سمّيت على كلبك» ولم سم 
على ا 

فقد أمر البيّ BB‏ عدي Sy‏ حاتم بترك ما اشتبه عليه من الصيود الى يُدركهاء ولا 
يستطيعٌ التأكد من أمرها؛ لسبب من الأسباب المثيرة GLAU‏ والحيرة بشأنهاء ومن ذلك أن 
CAS foe Al LIS Lt‏ لحن foams el‏ عليه 

وف بيان المسلك (ble Yi‏ في هذا التصرّف النبوي يقول ابن دقيق العيد: رأفتاه البي 
Ue gly BE‏ ون ge al Gall LIS OS of‏ مي aS dale‏ أهل لقي الله 
به.. فكان في فتياه دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل الحتملة للتحليل be ply‏ 
شعاد اساي 


- ما رواه Alas‏ في الحادثة عينها عن عدي بن حاتم ذه أن البِىّ BB‏ قال له: bp‏ 
رميت سهمك؛ فاذكر اسم الله؛ OG‏ وحدت قد قتل؛ فكل؛ إلا أن تحده قد وقع في tole‏ 
y GHE‏ تدر ي الماء قتله أو ere‏ كا 


ووحه العمل بالاحتياط في هذه القضيّة ظاهرٌ؛ فإن البيّ ## هى Uae‏ عن أكل ما 
يُدركه من الصيود غريقاً» AL CL olay‏ فيد باحر فته 3328 بين الوت بالرّمية أو 
oll‏ ولا مُرجّح igh‏ على أخرى؛ فلزم الرّحوعٌ إلى he‏ وهو هنا قاض بحرمة اللحوم 


680 - البخاريٰ» كتاب: البيوع» LOL‏ تفسير المشبهات» رقم: 219149 (775/5)؛ والمعراض: Le‏ 
المطوال» وهو سهمٌ لا ريش عليه» وفيه حشبة؛ وقيل: ثقيلة أو عصاء وقيل: هو Bye‏ دقيق الطرفين 
غليظ الوسط؛ إذا رمي به ذهب مُستوياً؛ والوقيد: فعيل بمعين الموقوذ؛ وهو المقتول بالخشب؛ وقيل: هو 
ol‏ ا Lae oy ott aie‏ أو حجر؛ انظر: cs ysl‏ ,شرح مسلم»: (VO/VT)‏ والعييٌ» «عمدة 
القاري»: .)١71/1١١(‏ 

.)١٤۸/۸( «نيل الأوطار»:‎ cul sts (ص/۷ه)؛ وانظر:‎ Sealy sl ابن دقيق» ,شرح الأربعين‎ O81 
كتاب: الصّيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوان» باب: الصّيد بالكلاب المعلمة» رقم:‎ Glas - 2 
(orir) 41۹ 
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متا دن 


حي يتيقن ae‏ إباحتها؛ قال الخطابي: lia)‏ من واجب الورع ولازمه» لیس سل قسم 


Gar) . 


عيره) 


ويقول ابن القيّم LS‏ لمعن الذي من أحله تهى الب Cae BB‏ عن أكل ما يد ركه 
يول کا الأصل a‏ الذبائح التحرم» GLb‏ هل وحد الشرط المبيح أم لا؟ بقي الصيد 
عن Oe pth 3 abel‏ 

- ما رواه أبو داود وغيرُه عن عياض بن حمار قال: قال رسُول الله : رمن وحد 
لقطة؛ فليشهد ذوي عدلء ولا pS‏ ويغيب؛ OP‏ وحد صاحبها؛ LSB‏ عليه وإلا فهو 
كان اله وود eat‏ ا قاد 

I,‏ البيّ bade Be‏ اللقطة بالإشهاد عليها عند التقاطها من فوائده الاحتياط 
لأمرها؛ حتى لا OW‏ على صاحبها قبل وصوله إليها؛ فس الشّارعٌ هذا الباب بأمر 
By CMV Lad de aged of Laii‏ بيان المعيئ المقصود من تشريع هذا الحكم؛ يقول 
اقطان 99 Bada: A tink US‏ الخال من be ged‏ الف Rea‏ 
فيها؛ فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة» Vey‏ ما لا Gee‏ من حدوث المنيّة به فيدّعيها 
oy‏ ويحوزوكها في حُملة ت NS‏ 


thsi - 683‏ «أعلام الحديث»: (VY)‏ وانظر في ذلك المعين: CES‏ «المنشوره: 
(۲۸۸/۲)» وابن رحب» «القواعد,: (ص/۳۳۸)» والحموي» Faby‏ عون البصائر»: (۱۹۲/۱). 

684 ابن القيّمء «إعلامُ الموقعین»: .)۲٠۹/۱(‏ 

gf - 5‏ داود» كتاب: اللّقطة» باب: التعريف باللقطة» رقم: ۰۱۷۰۹ (ore/))‏ وإسناده صحيحٌ؛ 
قال الصّنعاي: «صحّحه ابن خزعة» Satya gl July‏ حبّان»؛ انظر: E‏ السّلامى: (ief)‏ 
وانظر كذلك: الألباي» «صحيح أبي داود»: .)۳۲٠/۱(‏ 

Ny - 6‏ بالإشهاد محمولٌ عند الحمهُور على الاستحباب» وحمله الإمام yf‏ حنيفة fag‏ تبعه على 
الوحوب؛ وبنوا على ذلك لزوم ضمانها إن لم يُشهد عليها؛ حملا للنصّ على ظاهره؛ انظر؛ البابري» 
«العناية,: »)١15/5(‏ والحطاب» «مواهب الجحليل»: (59/5)» gan Coe Hilly‏ الحتاج»: (5/0/اه)؛ و 
ابن قدامة» «الغی»: AV V/A)‏ 

687 الخَطاي» رمعالم السّنن: (75/9)؛ وانظر أيضاً: الآبادي» (Avlo) opal Oyen‏ 
والشوكاني» ل الأوطار»: o/o)‏ .£( 
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syay 


- ما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث ذف آنه تروّج t al‏ بنت أبي إهاب؛ قال: 
فجاءت أمة سوداء؛ فقالت: قد أرضعُكما؛ فذكرت ذلك لي ##؛ فأعرض عني؛ قال: 
cle os SS‏ الوط بلا لتر كنك bay‏ افد قد أرقي تاكاه sigs‏ 
ا 

فقد أعمل الشار ع في هذا الحكم ظاهر الشهادة مع ضعف حانبه» وقدّمه على أصل 
بقاء التكاح نزوعاً إلى الأحذ بالاحتياط المعهود منه في غالب تصرّفاته وأحكامه فيما يتعلق 
بقضايا الأنكحة والأنساب» وسياق الحديث مشعرٌ Ob‏ البيّ LBB‏ أمره بفراق امرأته 
لأحل قول المرأة احتياطاً؛ قال Coal‏ ناقلاً عن ابن بطّال: «ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن “ll‏ 
كك jal olaf‏ عن الشهة» وآمره عحانية الرية خرف من الإقدام على فرج يخاف أن 
يكون الإقدام basics‏ إلى الحرام؛ لأنّه قد قام 01 التّحريم بقول المرأة؛ ae‏ يكن 


2 


OAD) قاط‎ 


ومن القرائن الشاهدة على أن الحكم في هذه الا وول كن لساب dis‏ 
الوجوب؛ إعراضٌ البيّ BB‏ عنه أوّل ls GAN‏ كان Cty‏ لحف als a‏ يُعرض عنه؛ 
لامتناع تأخير البيان عن وقت الاحتياج؛ فلمًا أعرض as‏ كان ذلك ار dle:‏ اد جرد 
استفسار وإخبار» لا ترافعٌ وقضاء؛ قال الحصاص: oh‏ َك بالاحتياط والأحذ بالحزم 
والثقة؛ مع عدم العلم بصحّة حبّرهاء واعتبارٌ الاحتياط والأحذ dosti aie‏ 
E A‏ 

- ما oly)‏ البخاريّ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص وعبد 
ابن زمعة احتصما إلى الي EE‏ في ابن أمة زمعة؛ فقال سعد gf iy‏ وقاص: يا رسول الله! 
هذا ابن أحي؛ انظر إلى شبهه بعتبة؛ قالت عائشة: فرأى رسول الله 4# شبهاً لم ير الاس 


شبها ool‏ منه بعُتبة؛ فقال عبد الله بن زمعة: يا رسُول الله! هو أحي» ولد على فراش أي 


cis bed - 688‏ كتاب: الشّهادات» باب: شهادة الإماء والعبيد (VEN) VOVAIC‏ 

ol - 689‏ «عمدة القاري»: (۲۲۳/۱۳)؛ وانظر: ابن حجرء «فتحٌ الباري»: .)۲۹۳/٤(‏ 

belly: eet < G00‏ اا( 405 lh celal lah ly‏ عن حقائق 
السنن»: (yav)‏ 
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aya Nt 


من جاريته؛ فقال رسول الله THR‏ «الولد للفراش» وللعاهر Gath‏ واحتجبي منه يا 


6 
í سوده)‎ 


وف الكشف عن أصل الترعة الاحتياطيّة في هذا التصرّف النبوي؛ يقول العلائي: 
«أعمل [tI‏ ## الأصلين Lee‏ في واقعة واحدة؛ إذ الحكمٌ به لفراش زمعة يقتضي أن يكون 
أخاً لسّودة رضي الله عنها؛ فلمًا أمرها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالاً للشّك الطّارئ 
على هذا الفراش» د 

dem‏ ابي © للشك الطارئ على فراش زمعة واضح لل فيه إلى الأخذ 
بالاحتياط» والتتره عن الشبهة؛ وذلك «لأنه في ظاهر الشّرع el‏ الى نا ربا كه 


lyase Unt OSs بن أي وقاص؛ حشى أن يكون من مائه؛‎ ase البين‎ abl ch, ما‎ 
N RO NU AG 


ثانياً: الأدلة الواردة عن الصحابة ولب يستطيع المتأمّل في UY‏ المرويّة عن 
الصّحابة الأطهار أن يُلاحظ بوضوح الترع الاحتياطيً في كثير منها؛ مما يؤكد أن العمل 
بالاحتياط والأحذ بالحزم ار في أذهانهم» ومسلكا Lah‏ في اجتهاداتهم؛ 
يلجأون إليه كلما ظهر داعي الاحتياج» ولاح في sl‏ القضية النازلة ما يدعو ver‏ إلى 
لزوم منهج الحيطة والحذر فيما ينتهي إليه من آراءء ويُقرّره من فتاوى وأحكام بشأنها؛ By‏ 
ذلك يقول الإمام الشاطبي: «الصحابة د عملوا على هذا الاحتياط في الدّين؛ لما فهموا هذا 
الأصل من الشريعة» وكانوا RUT‏ يُقتدى يهمم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ لييّنوا أن تركها 
فافع دوز ا 

وفيما يأي سردٌ لبعض الآثار الواردة عنهم في هذا الشأن» وهي لا تمثل سوى تماذج 
قليلة من فقههم الواسع في هذا الباب: - 


1 - تقدّم تخريجه Oley‏ غريبه؛ انظر: (ص/45). 

.)٠١١/۲( teal $ pdh العلائي»‎ - 692 

SAMA) Ledagedly GB عند‎ gl Talim واظررق‎ (af) +) تفلي‎ RE 
.)۱۲۸/۷( والعراقيّ» «طرح التفريب»:‎ 

694 - الشاطِيّ» «الموافقات»: (4/8 Ary‏ 
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- ما رواه flee‏ عن gl‏ الزبير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو 
فدات لباه رذ aay aes‏ انس ENS‏ اضف A epee‏ 
cL‏ إذا اغتسلن أن Garis‏ رؤوسهن! أفلا Sabb‏ أن يحلقن yee yy‏ لقد كنت أغتسل 
hogy. Uh‏ “الله ه8 من إناء واحدء ولا أزيدُ على أن أفرغ على رأسي ثلاث 


L EEF, 


,5 سيلف LAR‏ في سبب ذهاب ابن عمر djalo‏ ذلك؛ قال الثووي: Sal hoy‏ 
عبد الله بن عمر 45 بنقض النساء gud,‏ إذا اغتسلن؛ فيحمل على آنه أراد إيجاب ذلك 

> ويكون ذلك في شعُور لا يصل إليها cell‏ أو يكون مذهباً له. . ويحتمل أنه كان 
يأمرّهنّ على الاستحباب tei‏ لا للايجاب) لكا ومهما يكن الأمر؛ OU‏ ذلك مشعرٌ 
بالترعة الاحتياطيّة عند عبد الله بن cad Jae‏ وشاهدٌ على ما هيمن على احتهاده من JA‏ 
وحزم لأمر tall‏ 

ge det e‏ عي dbl‏ رم عض كان ST‏ ادرف dal‏ انه فاك 
عرفا موضعها: ويغسل الوب Maal”‏ وقال toed‏ «قال ابن عمر gly‏ هريرة Be‏ 
الوك ام ا يعرف Pega‏ ادي ال ا 

والقول بوجُوب تعميم غسل الثوب كله مع أن الحنابة J‏ صب إلا بعض الثوب 
حار cyt‏ الاحتياط اللازم عند اختلاط الطاهر بالتجس» وانعدام ما يمكن الاعتماد عليه 
ي القمبير بينهماء فن الحكم العام في ذلك هو لروم تخصيل يقن التراءة من شهدة التكليف؛ 
إذا كان موضعٌ الشبهة واضحاء وأمكن BE‏ بلا حرج غير معتادء Uy‏ كان ذلك لا يتحقق 


Glee - 695‏ كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة» رقم: AYA) EAA‏ 

696 - 59531 ,شرح مُسلم: (٤/۱۲)؛‏ وانظر في Coal‏ عينه: ابن حجرء «فتح الباري»: AYATA)‏ 
7 - انظر: Cee gel‏ «الاجتهادٌ بالرّأي»: Aye foe)‏ 

8 انظر: ابن أبي شيبة؛ «المصنّف,» كتاب: الطهارات» باب: البول يُصيب الثوب فلا يدري أين 
هو؟ رقم: A Yvo‏ (۱۱۲/۱). 

9 - مالكء رالمدونة»: avahi)‏ 
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في مثل هذه المسألة إلا بغسل الثوب كله؛ فقد أفتّى به عبد الله بنْ عمر gly‏ هريرة وغيرهم 
من فقهاء | ا 


- ما رواه الإمام أحمد عن نافع aT‏ قال: كان عبد الله Sy‏ عمر 5ه إذا مضى من 
شعبان تسع وعشرون Ley‏ يبعث من ينظر؛ فإن رأى فذاك؛ وإن لم يرء ولم PS‏ دون 
منظره Sle‏ ولا 5 أصبح مُفطرأء وإن حال دُون منظره Glee‏ أو قترٌ؛ أصبح 
ب 

وف الكشف عن الترعة الاحتياطيّة لعبد الله بن عمر 5ه في صيامه يوم ELEN‏ إن لم 
be‏ دون منظر الحلال غيم ولا DS‏ يقول ابن تيميّة: «وأمًا صومٌ يوم الغيم؛ إذا حال دون 
منظر الملال غيمٌ أو Jo‏ ليلة الثلاثين من شعبان» فكان في الصّحابة مَن as slay‏ احتياطا 
OY‏ متهم .من يفط gla aly‏ انعد متهم أرخب fp tape‏ الذين صاموه saba j‏ 
على طريق التحرّي والاحتياط» والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك؛ GELS‏ عن عمر 


(v 


Coley‏ ومُعاوية وعبد الله بن عمر وعائشة و 

- ما رواه الإمام GUL‏ عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة al‏ المؤمنين UT‏ سئلت 
عن أكل الصّيد للمُحرم؛ فقالت: «يا ابن أحي! إما هي See‏ ليال؛ op‏ تخلج في 
ا ا 


700 - انظر: ابن قدامة» «المغی: (EV A/V)‏ 

701 أحمد, «المسند,» رقم؛ cttAA‏ (5/5)» وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين؛ انظر: ابن 
الجوزي» «التتحقيق في أحاديث الخلاف»: (۷۲/۲)ء والألباي» «إرواء الغليل»: (1/4)؛ “ally‏ جمع قترة؛ 
وهي الغبار؛ انظر: الرّازي» «مختارٌ الصّحاح): (oa oe)‏ 

702 ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: (۲۸۹/۲۲). 

703 - قوها: «تخلّج في نفسك»: معناه ترك فيها شيء من الرّيبة CL‏ وأصل الاحتلاج: الحركة 
والاضطراب؛ انظر: ابن الأثير» (rafy) Seal‏ 

704 - مالك والوطاة كاب ال باب ما لا يحل للمخرع AST‏ من الصيد رق VAY‏ 
(۶/۱٠۴)ء‏ ورواه ابن أبي شيبة في tally‏ كتاب: الح باب: قي الحرم يأكل ما SDL ale‏ 


.)۳۰۸/۳( ۱٤٤۷۷ رقم؛‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ادن 


وهذا I‏ عن عائشة رضي الله عنها ظاهرٌ في الدّلالة على أن العمل بالاحتياط في 
مواطن الاشتباه كان ee ٤ oe‏ الصحابة i‏ وملا GU‏ في أذهانهم؛ يُعولون 
ale‏ كلما اعورشم اليل Sot‏ ف UL‏ الى Bal Ores‏ حك الشازع فيهاء السب 
من GLAM‏ المعتبرة؛ By‏ بيان المعئ الذي من abel‏ أرشدت af‏ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها السّائل إلى ترك أكل لحم صيد Sl‏ والابتعاد عنه؛ يقول الباحي: aii‏ إلى قصر مدّة 
الإحرام» وأن الصّبر عن أكل لحم الوحش في موته لا يلحق به gS‏ مضرّة ولا مشقة.. فما 
كان يشك فيه من أمر لحم الصّيد؛ فواحبُ أن يأحذ فيه بالأحوط» ويترك أصلّه؛ إلا ما 
تيقن إباحتّه» ووضّح لديه ASH‏ ولم يختلجه شك في إباحته؛ Op‏ له أن يأكله كما يأكل 
ا 

- ما رواه الإمام أحمد ومسلمٌ وغيرُهما عن محمّد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن 
عمر #5 عن oN‏ يتطيب SF‏ يُصبح محرماً؟ فقال: «ما ot‏ أن أصبح pail yt‏ طيباً؛ 
of‏ أطلي بقطران؛ أحب إِلَيّ من أن أفعل ذلك)؛ فدحلت على عائشة رضي الله عنها 
فأحبرها؛ فقالت عائشة: Gb uly‏ رسُول الله BB‏ عند إحرامهء ثم طاف في نسائه؛ ثم 
أصبح اك 


والظّاهرٌ من محمل الرّوايات الواردة في هذا oË‏ أن عبد الله بن عمر َه كان على 
علم عا أوردته Al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ غير أنه احتار سلوك منهج الحياطة والحذر 
في الجمع بين التصوص الثابتة في OMS‏ فهو لَمّا لّم يقر إلى وجه يمع به بين تلك 
bel sleet (ye pall‏ لمكي و اندها Neat Gaal igh ate) Call ye‏ ليشن 


uith Cat - 705‏ (5/7؟)؛ وانظر قريباً منه عند: ابن رحب» «جامع العلوم والحكم: 
(ص/ .)١ 1١‏ 

eval -6‏ ٫الُسند»‏ رقم: »)٠۷١/١( ۰۲٠٤٦۰‏ مسل كتاب: Fatt‏ باب: الطيب للمحرم عند 
الإحرام» رقم: ۰۱۱۹۲ .)۸٤۹/۲(‏ 

7- ومن ذلك ما رواه [gba‏ ومسلمٌ عن يعلى بن أميّة أن البيّ BB‏ جاءه gel‏ عليه te‏ 
Ree‏ بطيب» وقد أحرم بعمرة؛ فقال له الب ##: Cabell Uy‏ الذي بك؛ فاغسله ثلاث مرّات» Uy‏ 
aH‏ فانزعهاء ثم اصنع في عُمرتك كما تصنع في te‏ انظر: البخاري» كتاب: RA‏ باب: غسل 
الخلوق ثلاث cole‏ رقم: ales cloov/y) 2١55:‏ كتاب: at‏ باب: ما بباح epee‏ بحجّ أو 
ee‏ لا يُباح وبيان تحريم الطّيب ade‏ رقم ۰۱۱۸۰ (AVY)‏ 
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salt ار‎ Boe فيد الث بن‎ ge امد تروف‎ alls كان‎ ay des ذو‎ ctl 
مذاهبه‎ “ST عبد الله بن عُمر ضيه الور وكان‎ Cady آرائه؛ قال الخطابي:‎ 


BOD LEEN 


- ما رواه الترمذيّ عن حذيفة بن اليمان ذه ST‏ قال: «إذا مت؛ فلا ٿؤذنوا بي؛ AI‏ 
أحاف أن يكون نعياً؛ فإني سمعت رسول الله يك ينهى Cigale‏ وروی ابن ماجة 
عن بلال بن جى أنه قال: كان حذيفة بن اليمان إذا مات له الميت؛ قال: رلا تُؤذنوا به 
أحداً؛ ٳٿي أخاف أن يكون نعياً؛ إِني سمعت رسُول الله USL‏ هاتين: ينهى عن 
E‏ قار 


Sor 


ais‏ هذا الصّحابي ad‏ من إعلام الناس .موته؛ مع كون ذلك من الأمور المتفق على 
جوازها؛ LY‏ كان مخافة الوقوع في مخالفة الشّارع» وذلك Ol‏ يتتابع فيه الاس ويتجاوزوا 
AHI‏ المسموح به؛ فيقعوا في سنّة الجاهليّة الى تهى l‏ ## عن العمل بهاء وحذر من 
etsy‏ 

وما أوصى به حُذيفة oo‏ مروييٌ عن جملة من الصّحابة Oly‏ والحامل لهم 
14U3 le‏ 2ال اد لنهي الشارع عن التعي أن ينتهك cate‏ ويثلم tate‏ قال ابن 
فداه زو ارس حاف من أهل العلم أن لا يعم الاس بجنائزهم؛ منهم عبد الله بن 
مسعود وأصحابه علقمة والرّبيع بن خيثم» وعمرو بن شرحبيل.. وقال كثيرٌ من أهل العلم: 


708 - انظر: السّنوسي» «الاجتهادٌ بالرّأي»: Ayr foe)‏ 

709 الخطايّ» «معالم السّنن»: (reele)‏ 

0 - القرمذي» كتاب: الحنائز» باب: كراهية Ca‏ رقم: ۹۸٩‏ (۳/١٠۳)؛‏ وقال عنه الترمذي: 
هذا حديث tieua Gee‏ وراجع: الألباي» «تلخيص أحكام الجنائز»: (ض/١١).‏ 

1 - ابن ak‏ كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في cogil‏ عن التعي» رقم: 2١4175‏ وإسناده صحيح؛ 
انظر: الألبا» «صحيح ابن ماحة»: .)۲٤١۸/۱(‏ 

2 - انظر: Zyl‏ «تعليل الأحكام»: (ص/۸۸). 

713 ومن ذلك ما أحرحه Ul‏ سعد في الطبقات عن عمرو بن شرحبيل ذه أنه أوصى أحاه الأرقم 
عند موته؛ فقال له: رما Le pais YI Eri‏ من ليل هذه؛ فإذا أصبحت caer eb‏ ولا ؤذنوا بي أحدا؛ 


Rp 


Cy APY) Secs pS ابن سعد والطيقات‎ i a cs geo فالا‎ 
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- Yey- 


لا بأس أن ale‏ بالرّحل إخوائه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء» Lely‏ كانوا يكرهون 
أن Ua‏ ن اهل ااه كما ا POT‏ 


- ما رواه الطبراي عن حُذيفة وق el‏ اله قال : بور ابيع BN gay joby SS Lf‏ 
ea a‏ ل Me‏ ل ا 
السنّة؛ ae EE‏ ينه اك إلا EE Gili‏ 
all‏ كان ي شري كلما ر عن يرم Ni paige Bue‏ «مّن سألك؛ فقل: لك ا 


(vis) 


ابن عباس» 


وواضحٌ من هذه الآثار OF‏ هؤلاء الصّحابة د إنما حملهم على ترك الأضحيّة الثابتة 
المشروعيّة بلا نزاع الاحتياط للدّين من أن يُعتقد ما ليس بلازم فيه LY‏ ولا EKE‏ تفسير 
او إحساناً للظنٌ يمن شهد لهم القرآن بحسن UY)‏ والعمل؛ قال PLY!‏ 
الشّافعي: «بلغنا أن Uf‏ بكر الصّديق Gaby‏ كانا لا يُضحيّان؛ كراهية أن يُقتدى بهما؛ فيظن 


2 


ون ais ey‏ 
وقد أفاد العلماء من ذلك Gone‏ ذا أثر واسع في التعامل مع الذرائع الي يُخاف أن 

تؤول بالأحكام الشرعيّة إلى غير ما ضعت له؛ Gy‏ التعبير عن ذلك يقول الشاطي بعد 

a3 gi‏ له UW‏ وضرعة LLU abel pre ELE‏ قرعا إلا of‏ ى seb!‏ العمل 

به والمدوامة عليه ما of GL‏ يُعتقد oT‏ سنّة؛ فتركه مطلوبٌ في الجملة أيضاً من باب سد 
(ya) 9‏ 

الذرائع» 


Hath dau e714‏ (۲۲۹/۲)؛ وانظر: الباجي» «المنتقى»: (۱۱/۲)ء والشوکان» «نيل 
الأوطار»: (59/4). 

paalia - 715‏ الك رق Coated dg (VAY/T) ot OA‏ عن إستادةة رخال رخال 
الصّحيح)؛ انظر: الهيثمي» «مجمع الروائد: .)٠١/٤(‏ 

716 عبد الررّاق» hall‏ كتاب: المناسك» باب: الضتّحاياء رقم: 55 .)۳۸۲/٤( AV‏ 

7 - الشافعی» «الأمّ: (yey)‏ وانظر: البيهقي» ey‏ الكبرى»: (yaaa)‏ 

718 الشاطي» ,الاعتصام»: (ra Ai)‏ وانظر له في نفس المعئ: «الموافقات»! Avy oft)‏ 
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-YrA- 


مارو ل eG‏ عن a E Ng‏ في المرأة إذا 
La‏ ا إذا TO oe) ee‏ 5 = ال 


فقد وجب المتداق me a‏ 


وهذه الآثار “es‏ دعامة مذهب جمهور الفقهاء القائلين بوجوب كامل المهر .جرد 
hy Gogh Let‏ لم كن mt‏ وهي مُشعرة بثبوت قاعدة ceil‏ بين 
التصوص المتعارضة BIL‏ لمآلات ES‏ ونواتحها؛ فقد تنازع هذه المسألة tolls‏ - 
الأوّل: قوله تعالى: «إوإن Geel‏ من قبل أن Gee‏ وقد فرضتم da Bb‏ فنصفُ ما 
aide AS > ible ds iat, OM O‏ وقد = oa‏ ال اال 
ومقتضى “yas‏ الأول of‏ انتفاء المسبيس يوحب نصف المهر» ومقتضى النص gb‏ أ أن انتفاء 
الإفضاء يوحب سقوط المهر عن SB‏ ج بالكلية؛ «وقد وقف الصّحابة de‏ و عند مقتضى كل 
من هاتين الآيتين؛ فوجدوا أن في استخلاص pe‏ ووب المهر بالدّحول oa,‏ عن المسيس 
تردّداً واحتمالاً؛ من OF US‏ الإفضاء الوارد في الآية قد يكون مقصودا به مطلق الخلوة؛ من 
قبيل إطلاق المسبّب على السبّب؛ وإن لم يكن ذلك متيقنا؛ فضلاً عن أن فيه مظنّة لضياع 
> المرأة إذا استفاض بين النّاس عدم استحقاقها كامل المهر إلا مع المسيس» وارتفاعاً عن 


719 مالك؛ cab gly‏ کتاب: cc lS‏ باب: إرحاء الستور» رقم؛ ۰۱۱۰۰ (۲۸/۲٥)؛‏ وهو SA‏ 
صحيح لا غبار على إسناده؛ انظر: ابن حجرء «التلخيص الحبين: (۳۹۰/۳)ء aN,‏ «إرواء الغليل»: 
( داهم ). 

0- البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الصداق» باب؛ من قال؛ مَّن أغلق باباً أو أرعى سترا فقد 
Cory‏ الصّداق» رقم: 4931 (/56/9؟)4 وقال عنه البيهقي: وهذا مُرسل؛ زرارة لم ید رکھب وقد 
رُويئاه عن عمر وعلی رضي الله عنهما موصولاء؛ وانظر؛ ابن حجرء «التلخيص الحبين! (۱۹۳/۳)ء 
وابن الجوزي» «التحقيق في مسائل الخلاف»: »)۲۸١/۲(‏ وصحّحه p pams, GLY‏ شواهده؛ انظر: 
«إرواء الغليل»: Avon)‏ 

1 - انظر: ابن همام «فتح القدير»: (E/F)‏ والعدوي» رحاشية العدوي»: (۸۸/۲)ء والبهون» 
وكشاف القناع»: (yo y/o)‏ وابن قدامة» «المغئ»: (۱۹۷/۷). 

(yry) الكية؟‎ dal سورة‎ - 722 

AVY) الآية:‎ cold سورة‎ - 723 
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En ee ee 


موارد الاحتمال والشك؛ فقد احتار الخلفاء الراشدون Be‏ وعددٌ كبيرٌ من فقهاء الصحابة 
أن" عله :لواف و معاد alba per a‏ کا Bich, te Rial‏ :و لين 
ا 


Om eC كر‎ 


724 - انظر: السنوسي» والاجتهاد بالرأي»: (ص/۲۳۲). 
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ا ۲١‏ 5 
الفرع الثالث: 
2u 7‏ 
الا دلة العملية 


إن شهادة العقل لهذا المسلك Cae AS‏ قد تكون من الظهور ما لا يُحتاج معه إلى 
سوق الكثير من البراهين olf gt coll‏ وتُسانده؛ ومع ذلك OP‏ علماء الشريعة قد حشْدُوا 
حُملة من المعاني الي لا يبقى معها محال للتردّد والاحتمال؛ SU LU]‏ وقطعاً لسُبل 
reel‏ ومن هذه المعان: = 


galt‏ الأول = OF‏ أسوياء العقول لا يختلقون في آن الاحتياط معئ جميل مدع من 
لزمهء Olly‏ من فرّط فيه وأهمله؛ قال ابن تيميّة: «وكذلك الورعٌ المشترك؛ مثل SS‏ عن 
قتل التفس مُطلقاء وعن UY)‏ مُطلقاء وعن ظلّم الخلق» وكذلك الرّهد المشترك؛ مثل 
الإمساك عن فضول الطعام والأباس» وهذا القسمٌ Ze LL‏ أهل العقل باعتقاد حُسنه 
ووجُوبه؛ OY‏ مصلحة دُنياهم لا تتم إلا به SUIS‏ مصلحة دينهم؛ سواءً كان ديناً صالحاً 


أو sal‏ لا 


المعنى الثاني - Of‏ تصرّفات العقلاء شاهدة agi‏ مُتواطئون على مُجانبة ما يتوقعون 
ضرره؛ ويخشون فساده وسوء عاقبته» ogiak y‏ لذلك كل ما يصلون إليه من أسباب ماديّة 
ومعنويّة» ولولا ظهورٌ مصلحتهم في ذلك لا حَمّلوا أنفسّهم ما لا طائل لهم من ورائه 
O a‏ وو كن e‏ بورق Bical ee‏ عقون العام 
فا fel ait Let, bl‏ قد شي gry vail Spel‏ ى Liat GUIS” fill‏ 
ادس ah oy aah Je Viale Cail OO slope of Gee Cbs of as‏ 
الإقدام على سلوكها حن يتبيّن ON Al‏ 

الغو انالك = OF‏ الشكرك فق سكم إن كان cay (adc‏ ووب sony‏ نان 
کان واجباً في نفس الواقع كان ترکه ype‏ وإن pl‏ يكن كذلك؛ فلا ضرر في فعله» وإن 
كان متردداً بين eal‏ وغيره؛ OW‏ كان حراماً في نفس الواقع كان فعله ضرراًء وإن لم 
5 - ابن تيميّة» «مجموع الفتاوی»: (1۸/۲۰). 
726 - انظر: الآمدي» «الإحكام في أُصُول الأحكام: .)٠١۹/٤(‏ 
727 الحصّاص» «الفصول في الأصول»: (۹۹/۲). 
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TRADE 


يكن كذلك؛ فلا ضرر في تركه؛ ففي فعل الأوّل تحقيق المصلحة على كل حال» وفي ترك 
WO) E E‏ 

وف إجمال ذلك المععئ؛ يقول الرازي: «الاحتياط abo Ley‏ ضرر الخوف عن النفس 
بالكليّة» ودفع الضّرر عن التفس ty‏ 

galt‏ الرّابع: - Of‏ الإقدام على المشتبّه أمرّه قبل alll‏ عن حقيقة التكليف فيه نوعٌ 
تقصير في أداء حقّ الطاعة لله Ge‏ وحل» والعقل السوي يدرك في الحملة استحقاق العقاب 
في مثل هذه الأحوال؛ لإدراكه لزوم التفتيش عن Leper tle AAS‏ إذا كان المتردّد 
لكيه وا وال وي اا 

ay thy‏ ذلك Of‏ العقل لا يستسيغ الإقدام على ما يظِنٌ af‏ حرأةٌ على الله ومعصيته 
من غير مسو غ» Glin‏ عاقل يشرب من أحد إناءين وهو على علم اليقين بأن السم قابع 
وناقعٌ في هذا أو ذاك» أو يرمي بسهمه القاتل رحلا من اثنين له YË‏ عند أحدهما دون 


(vri ew 


وني نحو من ذلك Gall‏ يقول Gt‏ الجوزي: «إذا عرف العاقل OF‏ الحوى يصيرٌ غالباً؛ 
وجب عليه أن يرفع كل Hoe‏ إلى حاكم العقل؛ A‏ سيشيرٌ عليه BIL‏ في المصالح 
الآحلة» uly‏ عند وقوع الشّبهة باستعمال الأحوط في كف الحوى إلى أن يتيقن السّلامة 
cy Sil a‏ اننا 


المعنى الخامس: - ما أشار إليه السّرحسىٌ في معرض بيانه المعئ الذي حُوّز من أجله 
العمل بالتّحريّ الذي هو أعم معن من الاحتياط في كثير من مسائل الشّرع وقضاياه؛ قال: 
«وشيء من المعقول يدل عليه؛ فإن الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة Ble‏ العمل به» وذلك 


al ily (HN) ie E > 728‏ اللاو a‏ اتوي 
.)٠6:(‏ 

(rovi) nd sas الرازي»‎ - 9 

730 - انظر: نمس الدّين» «الاحتهادٌ والتقليد,: (eav e)‏ 

tae - 1‏ «علم Sof‏ الفقه في ثوبه الجديد,: (ص/۲۹۰). 

2- ابن ابحوزي» $50 اهوی»: )2 Ay]‏ 
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SNNN 


عمل بغالب gii‏ 95 جُعل مد ركا من مدارك أحكام الشّرع؛ وإن كان Y‏ يغبت به ابتداء؛ 
فكذلك التحرّي Bye‏ من مدارك التوصل إلى أداء العبادات» وإن كانت العبادة لا تبت به 
ابتداء» Ly‏ عليه [pl‏ الحرُوب؛ فإلّهِ يجوز العمل فيها بغالب الرّأي؛ مع ما فيها من 
تعريض النفس الحترمة fT) SGU‏ 

gall‏ الاس 23 OF‏ ال ف مو الود lef bi sti ale Fl‏ الج DUN‏ من 
الحرمة إلى الإباحة» والاكتفاء بأيسر الأسباب في الانتقال من الإباحة إلى cae di‏ وهذا 
لمعن شاه لسلامة المسلك الاحتياطي؛ Le yack‏ إذا تعلق الأمر بتحليل ما قام الدليل على 
حرم وقد كوارة: LY] de‏ هذا FASO gall‏ من EAN yall‏ ما يذل على at gy‏ 
وقوة ثبوته. 

قال القراي ES‏ ذلك المعين: beg‏ الشّرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثرٌ 
من CoE‏ من الإباحة إلى الحرمة؛ cpl OY‏ يعتمد المفاسد؛ فيتعيّن الاحتياط له؛ فلا 
يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يُعارضهاء ويمنع 
st‏ قد sane by Cicer Rie Lil e‏ 
التمثيل لا قرّرة: a‏ عم الد لا Cade‏ هذه المزمة إلا بالرذة؛ أو 45 بعد clear]‏ 
أو قتل نفس عمداً عدوانا» وهي Slat‏ عظيمة؛ فإذا أبيح ats‏ بالردّة حرم بالقوبة» وفي 
اا ا 


وهذه المعاي: كلها -كما ترى - تلتقي حول مع واحد عنه تصدرٌ وإليه تعود؛ وهو 
Of‏ العقل السسّويّ يتساوق تماما مع هذا المسلك التَشريعيّ SGU‏ ويُؤيّد العمل به في شؤون 
الدّين والدّنياء Daly‏ أن مُقتضى الحري وراء نيل المنافع هو العمل بالأحوط في كل احتمال 
تردّدت فيه تلك ALI‏ بين الثبوت والرّوالء ولا Ae‏ مانعاً {Sc‏ اعتماده أصلاً يُعوّل عليه 
في منع العمل بالحيطة والحذر؛ yy ants Laue Le gat‏ عق ASN‏ ريسك LH‏ 
والالتباس من واقعه العمليٌ؛ فلا يجد غير الحزم مسلكاً يلوذ به؛ ولعل ذلك ما جعل الإمام 


.)١85/١١[( tebe sed السرحسي»‎ 733 
Avy/¥) he وانظر منه في المعى‎ 16 sofy) الف‎ càl al - 734 
.)۷۳/۳( القراق» «الفروق»:‎ 735 
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SNNT 
الاحتياط في الفعل أمرٌ «كالمجمع على حسنه بين العقلاء في‎ ob Je ابن تيميّة‎ 


اانا 


Om eC فهر‎ 


6 - ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: Avy] ys)‏ 
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SYNE 


المبحث الثاني : 
شروط الاحتياطالمعبر 


الشرط الأوّل: SB‏ الشبهة. 

الشرط الثاني: عدم مخالفة المنصوص عليه. 

الشترط الثالث: انتفاء البديل الشرعيّ. 

الشترط الرابع: أن لا يؤول العمل به إلى الحرج. 

الشرط الخامس: أن لا يوقع العمل به في الوساوس والأوهام. 
b ov‏ النتافس ان ن الق رة pe‏ العمل به 

الشترط السابع: تقد الأقوى عند التعارض. 


الشترط الثامن؛ عدم الإحلال Jalal LAL‏ 
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5١6ه‎ 


Of eh‏ العمل بالاحتياط لا TB‏ عن كونه eg‏ من أنواع الاجتهاد عفهومه 
العام ومن المعلوم أن الاجتهاد ليس Spake,‏ من أحد ما لم يكن موافقاً لقواعد التشريع 
العامّة» ومُتناسقاً مع أصُوله Lie, ain‏ رامنا eV Eee‏ الحم sa‏ 
مدرك الشّرع all,‏ :ةلذ را كان ا بجملة من المعاني الشرطية الى من شأنها أن 
تقوّمه» وتصون LEW‏ به عن الوقوع في مظاهر الحيدة والانحراف» وفي ae‏ على أهميّة 
الالتزام بهذه الشتروط» والآثار السنّيئة الي Gat‏ عن GE‏ العمل بها على واقع المكلفين؛ 
يقول الإمام الغزالي: «لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع؛ إلا بحضرة عالم مُتقن؛ 
فاته إذا حاوز ما رُسمء وتصرّف بذهنه من غير ماع؛ كان ما يفسده ast‏ م 
يُصلحه ON‏ 


gy‏ هذا المبحث بيان GAY‏ الشّروط الي ينبغي AANI‏ بها عند انتهاج مسالك 
الاحتياط» وأبرز ما ينبغى أن ty AB‏ 


الشرط الأوّل؟ - ab‏ الشبهة: Of plus‏ من مُقرّمات الاحتياط LE Gall‏ الشبهة؛ 
ولا يعني ذلك مشروعيّة اللجوء إلى الاحتياط مع وحود آية شبهة؛ بل لا بد من أن يقوم 
بتلك الشبهة من المعاني ما يرفعها إلى حيّر الاعتبار؛ وأمّا الشتبهة الضّعيفة الي لا يُثيرها في 
ال ر Che Ge a CLE‏ بعد ا عن" SULT‏ لقره فهو عن فيل اا 
ينبغي التعويل عليه في مسالك الاحتياط؛ قال ابن عبد السّلام: «الورعٌ عند بعد الاحتمال 


ترب امن ا 


وتي سياق الكشف عن المع الذي من أجله لزم التفريق بين الشبهة القوية والضعيفة 
في مقام العمل بالاحتياط؛ يقول الأبياري: «الشبهة تُطلق على ما لا حقيقة له» وهو من 


جنس الأوهام.. وليس هذا مُرادَنا في هذا المكان؛ فإن الشّبهة بهذا الاعتبار لا يترتّب عليها 


7 - الغزالي» «الإحياع»: .)١١7/5(‏ 
8 - ابن عبد a PL‏ لمارف الا e tle‏ )رامل © Ce gene‏ (الأشباه 


والنظائر»: ( ص/٤ (yy‏ وابن قدامة» «المغي): (yace)‏ 
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حكم على حال» ولا يستند إليها ورعٌ على الإطلاق» وإنما المراد هاهنا ما اشتبه على PU‏ 
TS NE CE‏ 


فهذا الشّرط -كما ترى - مأحوذ معناه من أصل TIS‏ لا مُنازعَ cad‏ وهو أن الشّك 
اجرد Le‏ يدعم ile‏ من العلامات المعتبرة في مُقتضى الشرع والنْظر لا Loge‏ لمقاومة 
الواقع» ولا يجوز بناء الأحكام على وفقه» والدّليل على ذلك كما يقول ابن عاشور هو: 
Lf,‏ استقرينا الشريعة؛ فوجدناها لا Gel‏ الأوهام والتخيّلات» aby‏ بنبذها؛ فعلمنا أن 
البناء على الأوهام مرفوضٌ في الشريعة إلا عند الضّرورة؛ فقضينا Ob‏ الأوهام hè‏ صالحة 
N EN‏ 

وقوة الشتبهة مردُها إلى قرّة GL‏ الذي يبعث بها في التفس» فقد يكون الشك 
مُوجباً اء وقد لا يكون» والمرجمٌ في jan‏ بين ما يصلح للإيجاب من غيره؛ هو BED‏ 
الموارد الي يُستمدٌ منهاء وتنبعث بها في النفس القوّة الدّاعية إلى الظنّ بحصول الشّيء أو 
انتفائه؛ فهو يقوى بقوتها إلى أن يبلغ ما يُشبه اليقين» ويضعفُ بضعفها؛ حتّى يصير جرد 
احتمال غير مرعي في شيء من ONSEN‏ وتقديرٌ ذلك عمل اجتهادي في أكثر aygo‏ 
وبجاحه byy‏ بأهلية BU‏ وخبره لأصُول الشريعة وفرُوعها؛ قال القرائي: «وإذا وقع لك 
CIE‏ ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما eel‏ فالطريق في ذلك أن 
تستقري موارد النصوص» والفتاوى استقراء حسنا؛ مع ELT‏ تكون حينكذ واسمٌ الحفظ جيّد 
الفهم؛ فإذا َم يتحقق لك ohud,‏ فاعتقد أنه معتبرٌ وهذا الفرق لا يحصل إلا لمتسع قي 
ey pes ear‏ ال ENE‏ 

وحيث حكمنا بعدم مشرُوعيّة العمل بالاحتياط إلا مع قوّة الشبهة؛ فإن محاولة الأحذ 
به لمطلق الشّكوك الواردة لا يخلو من مُبالغة مذمومة» وتنطع غير مدوح» ويزداد الأمرُ 
شناعة حيث يكون في العمل به رفع للأصول الثابتة؛ By‏ تقرير ذلك المعن Jidl‏ له 


739 الأبياري» «الورع»: (ص/۲۸). 

0 - ابن عاشور» «مقاصد الشريعة»: (vool e)‏ 

741 انظر: not dh “ot gl‏ (۷۳۷/۲)ء والقراقيء «الفرُوق»: (٤/۱۷۲)ء‏ والر ركشي og‏ 
(rv y/))‏ وابن السّبكي» «شرحٌ جمع الجوامع) (۳۹۲/۲). 

742 القراق» ted shally‏ (1/4١١)؛‏ وانظر له في المع عينه: Avyvy/\) iadh‏ 
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E a gS E ES O 
على الاستصحاب؛ فإن قام دليل‎ SAN عن ذلك؛ بل المشروعٌ أن يبي‎ Ise ولا يُستحبٌ‎ 
Lay ciuli) سخب ان ني اعا محرد احتمال‎ WG وإلا‎ colit على النجاسة‎ 
والصّحابة»‎ BB foil أنه ما زال‎ - Ab والدّليل‎ Sol إذا قامت أمارة ظاهرة؛ فذاك مقامٌ‎ 
ال في الآنية والدّلاء الصّغار والحياض‎ old يتوضئون ويغتسلون ويشربُون من‎ Opty 
cael 5 Ee ooo sll وغيرهاء مع وجود هذا الاحتمال؛ بل كل اعمال لا اونفد رل‎ 

ا ۰ 


فالاحتياط في ods‏ الصوز البى أوردها شيخ الإسلام ابن تي e‏ لاستناد 
الشبهة فيه إلى شك ضعيف مخالف للأصُول الثابتة قبل طرُوئه» ومن المتقرّر أن Spel‏ 
الثابتة لا ينبغي تركها إلا لما يصلح رافعاً ها؛ AUS AT‏ تقول OL gy a‏ تقدم يقين 
وطرأ شك وليس لا فيه علامة He‏ ولا حفية؛ فعند ذلك تأسيس الشّرع على التعلق 
کم ما تقد وهذا توح من الا تهاب Peper‏ وة ارتفا NT UDF‏ 


ولا يعني ذلك و الوفاق على جميع مسائل هذا الباب؛ فقد يميل بعض الفقهاء 
في وقائع بأعيانها إلى الأحذ بالاحتياط مع مُنافاة مُقتضاه لمقتضى الأصّول الثابتة» وضعف 
الشبهة المستند إليها؛ لأسباب خارحيّة» واعتبارات احتهادية؛ وقد يقوى لدى البعض f‏ 
يراه (ligne one‏ وقد ينقدح في ذهنه رححان ما هو عند غيره مرحوح؛ By‏ التنبيه على 
ذلك المع يقول al‏ عاشور: «ومن Ge‏ الفقيه -مهما لاح له ما يُوهم حَعّل الوهم مُدرَكَ 
+ مركي - أن يتعمّق في التاتل عسى أن يظفر بما زيل ذلك الوهم» ويرى أن HE‏ معن 
حقيقياً هو مناط التشريع قد قارنه أمرٌ وهميٌ؛ be‏ عليه في نظر pe‏ النّاس؛ لأنهم ألفوا 
ا 


743 - ابن تيميّة» «الفتاوى الکبری»: (۱/٤۲۲)؛‏ وانظر له ‘Lal‏ «مجموع الفتاوى»: ()6۰/۲۱(« 
ly‏ كان beth‏ اللا ا 

cigs hl - 744‏ «البرهان»: (۷۳۸/۲)؛ وانظر: الإسنوي «التمهيد»: (١/١٠)ء‏ والتووي, «المجموع, 
(yyy)‏ 


745 ابن عاشور» «مقاصد الشريعة»: Ay onl ye)‏ 
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b i‏ الثان: - عدم مخالفة المنصوص عليه قد يستجمع PE‏ مُقوُمات 
الاعتبار» ومع ذلك لا يُشْرعٌ العمل بهء ولذلك أسباب كثيرة من أبرزها إلغاء الشّارع له 
Tail‏ على خلاف مقتضاه» اا AUS‏ سا oly‏ الشيخان عن al‏ المؤمنين عائشة UÍ‏ 
قالت: صنع الب ## شيئاً ترص فيه وتئرّه عنه قوم؛ فبلغ ذلك النبيّ ##؛ فحمد الله chy‏ 
عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتترّهون عن الشّيء أصنعه! فوالله إِنّي أعلمهم بال وأشدهم 


ا اا 


وقي تقرير مضمُون هذا المع الشرطي؛ يقول ابن القيّم: «وينبغي أن يُعلّم أن 
الاحتياط الذي ينفع صاحبه» daly‏ الله tale‏ الاحتياط في مُوافقة السنّة وترك مخالفتها؛ 
فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك وإلا فما احتاط لنفسه من حرج عن السنّة؛ بل ترك 
حقيقة الاحتياط في ا 


ومن أمثلة ما قد akon]‏ العقل من Bye‏ الاختياطء ويل إلى العمل به مع 
مخالفته لظاهر المنقول؛ ما ذهب إليه بعضُ الفقهاء من أن الحامل المتوفى عنها زوجُها 
tes‏ بأبعد الأجلين احتياطا“"؛ ووجه الاحتياط في ذلك هو الحم بين قوله تعالى: 
«إوالذين يُتوفون منكم ويذرُون أزواحاً يتريّصن بأنفسهنّ أربعة أشهُر وعشرجل"*", وقوله: 
«وأولات crime‏ لادوم لكلا فإتها إذا قعدت أقصى الأجلين؛ فقد 


746 البخحاري» كتاب: الأدب» باب: من ل axl g‏ النّاس بالعتاب» رقم: (yyrtr/o) cove.‏ 
Gln‏ کتاب: الفضائل» باب: علمه BB‏ بالله وشدّة حشیته» رقم: 385 .)۱۸۲۹/٤(‏ 

7- ابن القيّمء «إغاثة اللّهفان»: (١/157١)؛‏ وانظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى,: oeftr)‏ 
والعيٌ؛ رعمدة القاري»: Arafyo)‏ 

8 - انظر: ابن قدامة: «المغئ»: (45/4)؛ والقول بذلك قول متقدّمٌ لبعض السّلفء وأجمع العلماء 
بعده على حلافه؛ قال Soh‏ قدامة: pal,‏ أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي 
Wie‏ بوضع حملهاء وكذلك كل مُفارقة في الحياة» وأجمعوا Lat‏ على أن المتوفى عنها زوجُها إذا 
كانت حاملا؛ أجلها وضع حملها؛ إلا ابن عبّاس» ورُوي عن علي من وحه منقطع» UT‏ تعتدٌ بأقصى 
الأحلین»؛ وانظر أيضاً: الباحيّ» «المنتقى»: (rye)‏ والشافعيّ» «الأمّ: (vaso)‏ والكاسايء 
«بدائع الصّنائع»: (VAY)‏ وابن تيميّة» «الفتاوى الکبری»: .)٤۹۰/۳(‏ 

9 - سورة البقرة» الآية: Ay ey)‏ 

750 - سُورة الطلاق» الآية: (4). 
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عملت ممُقتضى النصّين» Oly‏ اعتدّت بوضع الحمل؛ فقد تركت العمل بآية عدّة الوفاة) 
والدمعٌ أولى من الترجيح. 

abe Angee Cale on ade [Sal LYS Cae Shi lag ib al Jt 
of د كث ذلك لرسرل الله ج4 فارعا‎ UT, بليال‎ ag By te cae UT, 


E 
(TIF 


Sal,‏ ذلك LEN‏ و جامد فد pi‏ الأعد يفارل أذهاة يعدن cigs:‏ المتحارة 
قبل أن يبلغهم حكم الب # في المسألة؛ روى الإمام أحمد عن af‏ الطفيل امرأة ul‏ بن 
Sear‏ سمو ع و الطاب و الى کي ا Shes‏ اا SOT‏ 
سال par‏ بن as Weare dager GUE‏ عنها زوجهاء وهي حامل؛ فوضعت بعد 
ذلك انام فانكحها رشول: 2 1 , 

وبذلك يكون قد وضح أن العمل بالاحتياط من شرُوطه فَقَدُ سائر الأدلّة؛ BY‏ إغا 
جُعل BL‏ حال الاشتباه؛ لضرورة العجز عن الوصول إلى مدرك الحكم» ومع القدرة على 
الوصول: Say al‏ امك الذي عن أجلة .حوزن الاعماذ. على هذا CULM‏ بق Stal‏ 
لكان 


الشرط الثالث: - انتفاء البديل الشرعي: ومن Lye‏ العمل بالاحتياط انتفاء 
البديل الشّرعيّ للواقعة الي يتوارد عليها ČLA‏ والاحتمال؛ وانتفاء البديل يتحقق بأن لا 
يكون الشارعٌ قد بِيّن للمكلف ما ينبغي له أن يُعوّل عليه عند oft‏ في شأنها Ca‏ وهذا 


1 - القرطي» «الحامع لأحكام القرآن»: (۳/١۷٠)؛‏ وحديث سبيعة الأسلميّة الذي أشار إليه رواه 
البخاري في الصّحيح؛ كتاب: الطّلاق» باب: وأولات الأحمال Gebel‏ أن يضعن gle‏ رقم: COVE‏ 
(ه/؟١٠)»‏ ومسل كتاب: الطلاق» باب: انقضاء She‏ المتوفى عنها زوجُها وغيرها بوضع الحمل» 
(Sarthe Aoi‏ 

752 أي في se‏ الحامل المتوفى عنها زوجها؛ إذا ولدت قبل انقضاء أبعد الأجلين. 

cual -753‏ «المسندى» رقم: cr VV OT‏ (905/5)؛ قال الطيثمئ: «وفيه ابن هيعة» وحديثه pam‏ 
وفيه Liew‏ وبقيّة رجاله ثقات؛ انظر: «مجمع الرّوائد: (581/4)» وحسّنه شعيب الأرناؤوط في 
nll de ade’‏ 

4 - انظر: البلحي» «الفتاوى الهنديّة, : .)۳۸۲/١(‏ 
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الشّرط لازم LAU‏ الذي فرّطه؛ OY‏ الأحذ بالاحتياط مع وحُود البديل فيه مخالفة 
للمنصُوص من بعض الوجُوه؛ وإن ol‏ تبلغ درجة المخالفة الصّريحة؛ والبديل النصيي قد 
يكون أمراً من الشّارع باستصحاب الأصُول» وقد يكون أمراً منه بالتعويل على الظواهر: - 

فمثال الأوّل: - أمرٌ الشارع من تيقن الطهارة وشكٌ في الحدث أن يتمسّك بأصل 
الطّهارة» ويُلغي الشك الطّارئ؛ ما لّم يكن مستنداً إلى أمارة؛ كشمٌ ريح أو ماع صوت؛ 
وذلك oly) LB‏ الشيتحان عن عتاد بن فيد عن Le‏ الله ينزي بخ عاص المازي كه قال: 
شكي إلى رسول الله PREN BB‏ أنه جد الشّيء في الصّلاة؛ فقال: رلا ينصرف؛ 


1 ا 


حتّى يسمع صوتاء أو يجد (Sy‏ 

فقد أرشد الب يدك المتطهّر إذا طرأ عليه GAI‏ في انتقاض طهارته أن يعتمد على 
أمارة واضحة وظاهرة» وهي سماعٌ الصّوت أو وُحدان الرّيح» ولم يأمُره عقتضى الاحتياط» 
TT‏ ااا 

Mai‏ الثاني - A‏ الشتارع الحاكم أن يحكم بها يدل عليه Fale‏ الشّهود إذا ركاهم 
ota‏ وأن لا يرد شهادئهم محرد الاحتياط؛ فقد روى البخاري ومسلم عن al‏ سلمة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: Oa Sp‏ إلي» ولعل بعضّكم أن يكون 
فلا يأحذه؛ فإنما أقطعٌ له به قطعة من Wed iy‏ 


راد مرق هذا “pall‏ قائدة جر oct‏ ار اعد ال و وهي أن القضاء يكرن على 
جسن ما يسمع القاضي من الخصوم» ao o Lað g‏ بذلك ذل دلالة وا على ot‏ 


755 البخاري» كتاب: الوضوءء باب: لا يتوضّأ من EL‏ حي يستيقن» رقم: ۱۳۷ (refs)‏ 
aL‏ كناب de JU tol eel‏ أن من يمن الطهازة AF‏ شك :فق oad‏ هله أن dal‏ 
بطهارته تلك رقم: (YAAA) TAN‏ 

6 - البخاري» كتاب: الشّهادات» باب: من أقام البيّنة بعد اليمين» ortie‏ (؟/57)) 
Le‏ كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللّحن LL‏ رقم :۱۷۱۳ء rove)‏ وقوله BB‏ 
LL‏ أقطع له به قطعة من SU‏ معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن؛ فهو حرامٌ يؤول به إلى 
الثار؛ انظر: التووي» «شرحٌ مسلمى: .)٤/١۲(‏ 
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Jolla!‏ هو المعوّل عليه في القضاء بين الخلقء ولا يُعدل عنه إلا لدليل أقوئ ass‏ وهذه 
اال رز المجالات ال Salat‏ فيها الحاحة إلى العمل بالاحتياط, وق فيه اماف إلى 
لزوم جادّة الحزم والحذر؛ وفيا ها يتعلق نيا ee‏ العباد من دماء وأعراض وأموال؛ 
ومع ذلك OB‏ الشّارع حسّم حُكمهاء aly‏ أن يُقضى فيها بالظاهر؛ ولو كان مُقتضى 
الاحتياط على خلافه؛ قال ابن عبد السّلام: «ولا قطع بصدق ddl‏ ولا ورع إلا بالتوقف 


NORTE تعن الك وتعدر الور‎ GPM البحث‎ day فان لم تزل‎ Haut ختى رول‎ Coady 


الشّرط Haut‏ - أن لا يُوقع العمل به في الحرج؛ ومن شروط الأحذ بالاحتياط 
والعمل ممقتضاه أن لا يكون مُوقعاً في الحرج المرفوع قطعاًء fa as‏ تقاف أن القدارة 
على المكلّف به دون مشقة غير مُعتادة من شرُوط التُكليف؛ وجرياً على مُقتضى ذلك المع 
الشرطي؛ فقد Gall‏ الفقهاء على التفريق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة؛ فقالوا 
بمشروعيّة العمل بالاحتياط في الأولى؛ لسّهولته وبساطة الأخذ cay‏ وعدم مُنافاته لمبدأ رفع 
الحرجء SST,‏ في الثانية؛ لصعوبقه وشدته غالباء ومُنافاته لمقتضى رفع الحرج المتقرّر على 
وحه القطع واليقين؛ By‏ مقام التّمثِيل للشّبهات الي يشئ الأحذ معها بالاحتياط؛ يقول 
gle oe siesta!‏ أن مال الثاني خبالطه fim‏ لعا oad) Sot akg Y‏ را كل من 
الأسواق؛ Op‏ ذلك حرج عظيمٌ؛ قال تعالى: Lp‏ حعل عليكم في الدّين من حرج ملة أبيكم 
Er‏ الى 


فا 

وليس SLU‏ بانتفاء المشقة انتفاءها مُطلقاً؛ فقد 5A‏ العمل بالاحتياط في بعض الوقائع 
إلى نوع من المشاق؛ غير أن ذلك معدودٌ من قبيل ما يُطيقه المكلفء ولا يتحرّج به الحرج 
Sel Gs? ehh‏ المنفي عن هذه الشريعة؛ وهو مغمورٌ في المنافع والمكاسب الأخروية 
A‏ م Oks chs‏ آنا المعتادة مما يلازم العمل بالاحتياط والأخذ Sus‏ في 
غالب الأحوال؛ يقول الشّاطِيّ: رولا كلام في أن الورع شديدٌ في نفسه؛ كما آنه لا 


7 - انظر: الشّتري» «القطعٌ Sy‏ عند الأصُوليّين»: (os a/y)‏ 
8 عند CII‏ رشجرة العارف (eV Ve) 0 g Wg‏ 
9 - سُورة الحجّ الآية: AVA)‏ 

(rola) ig الأبياري» «الور‎ 760 

1 - انظر: الباحسين» «رفعٌ الحرج»: (ص/57١).‏ 
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إشكال في أن الترام hat espal‏ إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل؛ OY‏ 
الله fat‏ علينا في الدّين من حرج؛ بل من حهة قطع مألوفات التفس» وصدّها عن هواها 
ave eos‏ 

هذا؛ ونع المفاهيم الخاطئة لكثير من قضايا التشريع من أهمّ الأسباب المؤدّية إلى 
تحاوز حدود الوسطيّة الى صبغ الله call EE‏ ومن ذلك ما يظنّه السّواد else‏ من 
alge‏ المتتلمية4 Of‏ .هناف AEN oy [ok Lu‏ راا جن واد a‏ العيادة ji cle‏ 
التصب فيها مُطلةا""؛ ما يدفعُ بالبعض إلى جانبة السّهل» وطلب GAY‏ في مسائل 
ute‏ ولو كان :على خلاف التصوض alt‏ .والتواعد المتقررة» قال ابن Sy ad‏ هن 
الناس Gas‏ نفسه عن أشياء لعادة ونحوها؛ فيكون ذلك ما يقي تحريمها واشتباهها عنده» 
ويكون aglaw‏ في أوهام وون كاذبة؛ فتكون تلك Op‏ مبناها على الورع الفاسد؛ 
eae os‏ فال تشم ليد Oe‏ عت EN‏ وما E E‏ وما 
dewey pal JE‏ ف ol teeta‏ سن SM Lola galt al‏ قر 2 ع con?‏ 
وضعف عقل ales‏ 


ولا ee GLE‏ بأوضاع التشريع في أن مُقتضى العبوديّة الحقة أن CISA Jat‏ من 
نفسه تابعاً لمراد الشارع في أحوال yak aly pel‏ لا يحيد عنه بمنة ولا يسرة؛ ليحقق 
بذلك أعلى مراتب التعبّد لله عرّ وجل؛ قال SEU!‏ «الشريعة حارية في التكليف مُقتضاها 
على الطّريق الوسط الأعدلء الآحذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» JE‏ تحت كسب 
العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال؛ بل هو LAI‏ حار على مُوازنة تقتضي في جميع 
المكلفين غاية الاعتدال.. op‏ كان التَشْرِيعٌ لأحل انحراف الكل أو das oye‏ انحرافه 
عن الوسط إلى أحد الطرفين؛ كان التُشْريعٌ رادا إلى الوسط الأعدل؛ لكن على وجه بميل 
فيه إلى الحانب الآحر؛ ليحضل الاعتدال فيه؛ Ga‏ الطبيب الرّفيق يحمل المريض على ai‏ 


2 - الشَاطيّ» «الموافقات»: .)١٠١5/1١[(‏ 

763 - وسيأتي AIS‏ على قاعدة: «الأحرٌ على قدر المشقة؛ في المبحث الثالث من هذا الفصل؛ 
انظر: (yie)‏ 

4 - سُورة النجم الآية: (yr)‏ 

765 ابن تيميّة» pat‏ ع الفتاوی»: .)١٤١/۲۰(‏ 
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RE E E E E ا عا‎ E aoe 


التدبير GN AF‏ به 3 of‏ ا 


ET,‏ ولف le ely‏ اكد aay Seeley‏ كل فين افيه أن اهل 
يرضى إلا بتلك الطاعات الشاقة» Ty‏ لو قصّر في حقها؛ فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه 
aly ee Glee‏ فرّط في جنب الله؛ ale‏ يؤاخذ Ubu‏ ويُطالبُ بالخروج عن التفريط 
في حنب الله حسب اعتقاده؛ فإذا قصّر انقلبت عليه Sle at gle‏ مُظلمة؛ فلم delb [ual‏ 
لهنة في نفسه؛ وهو قول البيّ ##: إن الدّين Cad‏ ولن SLAY‏ الدّين أحدٌّ إلا غلبه؛ فسدّدوا 


وقاربوا وا 


ولا فرق بين Oy stl‏ الخاصّة ومسائل الفتوى في لزوم التوسّط فيها عند الأحذ 
بالاحتياط؛ إذ ينبغي على كل مُفت أن يكون حذراً في تبليغ أحكام de A‏ إلى cpt‏ ولا 
be‏ إل ملك EGET‏ برذ إذا ل عد stay cede uel oye I‏ ف العمل (ai ay‏ 
أرحح من تركه؛ وذلك OY‏ التشديد في غير ale‏ مذمومٌ كالتوسيع في غير موضعه على حد 
السّواء؛ قال الشاطي: cally‏ البالغ ذروة الدّرحة هو الذي يحمل النّاس على المعهُود الوسط 
فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدّة» ولا ht‏ بهم إلى طرف الانحلالء 
July‏ على Ses‏ هذا أنه الصّراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة.. فإذا حرج عن ذلك 
في المستفتين حرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان ما حرج عن المذهب الوسط مذموما 


ce ERER‏ لكا 


وما Ag‏ لهذا Goal‏ ما رواه (gel‏ عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء 5ه حدّثئي 
Ue‏ كره أو هی رسُول الله BB‏ من الأضاحي؛ فقال: قال رسّول الله BB‏ هكذا بيده 


ويدي أقصرٌ من يد رسول al‏ «أربعٌ لا تُجزي في الأضاحي: العوراء البيّن عَوَرَهاء 


6 - الشناطبي» «الموافقات»: .)١7/9[(‏ 
e767‏ ل E‏ له (؟/5ه)؛ وانظر: coll‏ «عمدة القاري»: (584/1)» والمناوي» 
«فيض القدي»: (/ههه)؛ والحديث الذي ذكره أحرجه البخاري» كتاب: الإبمان» باب: الدّين يسر 
رقم: ora‏ (۲۳/۱)ء والتسائی» كتاب: OLY‏ وشرائعه» باب: الدّين يسنٌ رقم: TE‏ ه» AVY V/A)‏ 
768 الشّاطيٌ» «الموافقات: .)٠١۸/٤(‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


SYNG 


والمريضة call‏ مرضّهاء والعرجاء gall‏ عرجهاء والكسير ال لا AME ef") ad‏ 
فإني أكره أن يكون نقص E‏ الأذن والقرن؛ قال i‏ «فما كرهت فدعه» ولا تُحرمه على 


We) a 


elpy ‘Lely YY دون‎ Y ble Yi Ob andl EER 
sige ies Se Ny Gey السلك؛ مع أن‎ So ees. 
د منازل أهل‎ ree Can فوته‎ ies E وقد كوف شري‎ 
الفتوى والقضاء؛ وذلك فيل بلا شك عن مقصود الشارع؛ قال الشاطبي: 1 إلى‎ 
له‎ Slee ied) الميل إلى‎ of الوط كما‎ le cal Saat الرّخص في الفتيا بإطلاق‎ 
تشديدٌ؛ فلا يجعل بينهما وسطأء وهذا غلط‎ gas d أيضاء ورعا فهم بعض النّاس أن ترك‎ 
عرف‎ PB موارد الأحكام بالاستقراء‎ GAG الكتاب» ومن‎ Aly والوسط هو معظمُ الشريعة‎ 
EE 


N الخامس: - أن لا يُوقع العمل به في الوساوس!‎ b A 
لا يؤول الأحذ به إلى الوقوع في مصائد‎ of عن غيره؛‎ yal بها الاحتياط‎ jks الي‎ 
بوافر ظلاله على سائر‎ dull الاعتدال‎ Se الوساوس والأوهام؛ لما في ذلك من روج عن‎ 
عن الغلوٌ ني الين»‎ Halll فيه أيضاً من مخالفة واضحة للتصوص‎ Uy fr) SSI أحكام‎ 


9- قوله IRB‏ «الى لا ثنقي»؛ أي الى Lb BY‏ لشدّة هزاها وضعفها؛ وأصله من sil‏ وقيل: 
التقي؛ وهو كل عظم ذي (A‏ ويجممٌ على أنقاء؛ انظر: ابن الأثير» (Yro) tale‏ والفيومي» 
«المصباح المنير»: (ص/5 (ry‏ 

770 - البيهقي» «السنن الكبرى»» كتاب: cat‏ باب: ما لا يجرئ من العيوب في الهداياء رقم: 
(vero) ۰۰۲۰‏ وإسناده صحيحٌ؛ انظر: Cab‏ «نصب الرّاية»: (٤/۲۷۹)ء‏ والألباي» «إرواء 
الغليل: )۳٠٠/٤(‏ 

.)۲٠۹/٤( «الموافقات»:‎ bÉ - 771 

Col foot ds gen ll = 772‏ وقوه ارط le‏ شاه le asad‏ "اغا deel‏ عق الالو Jol‏ + 
المناوي» «التعاريف»: )2 (VY Of‏ والمواق» öh‏ والإكليل»: »)۳۷۸/١(‏ وقال gf‏ الفتوح العجلي: 
desl‏ تقديرٌ ما 5 يكن؛ أن لو كان كيف يكون؟ E‏ ثم يحكم يكوه اا حي يكون الواحب 
غسله عنده»؛ انظر له: «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»: .)۲۲١/١(‏ 

3 - انظر: الدهلوي» edly‏ البالغة»: ([4/9 5). 
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والتنطع cad‏ ومن أظهر شواهد قصد الشارع إلى سد منافذ باب الوساوس؛ قول الله عرّ 
Y GUS Jaf UD che‏ راق E Kae‏ ولخديت الذي aoe of‏ الأمام 
أحمد والنسائيّ عن ابن عبّاس be‏ أن التي BB‏ قال: «إيّاكم والغلرً في الدّين؛ فإنما أهلك من 
iT asl O‏ 


والموسوس يعتقدُ في أكثر الأحيان أنه bety eth dol‏ للدين» وهو في الواقع قد 
حالف الصّواب من oath cae‏ ولف OY‏ الشف call‏ ال p bel‏ امنبني على 
علامة ظاهرة» Lily‏ شك الموسوس؛ فلا مستند له سوى الاحتمال العري Lae‏ يسانده ويقوم 
به من معاني الاعتبار؛ قال الغزالي: «والورعٌ Gee‏ والمبالغة فيه Ceol‏ ولكن إلى i=‏ 
معلوم؛ فقد قال الي 1B‏ هلك Ly ajas‏ فليحذر من أمثال هذه المبالغات؛ (Ga‏ وإن 
cis‏ لا Sar‏ اا gag ey‏ أن نل ذلك a5 cog‏ يعدا ga Coe‏ اس tain‏ رت 
أصل الورع» وهو مستندٌ ST‏ النّاس في زماننا؛ إذا ضيّق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به 
فاطرحوه؛ فكما أن الموسوس في الطهارة يعجرٌ عن الطهارة فيتركها؛ فكذا بعضٌ 
الموسوسين ي الخلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام؛ فتوسعوا فتركوا caret‏ 
وهو جن الضّلال fon)‏ 

ولهذا التوع من المظاهر السسّلييّة الي تُصيب بعض الكلفين hel‏ كثيرة» ولعل من 
أبرزها ما أشار إليه Zyl‏ عاشور بقوله: ووالغلوٌ موقعٌه المبالغة والإغراق في إلحاق ppl cle‏ 
أو منهي شرعي» أو ق إتيان عمل شرعي Bab‏ مما أراده الشار é‏ بدعوى حشية pad)‏ 
عن مُراد الشّارع» وهو المسمّى في السنّة بالتعمّق والتنطع.. Cty‏ على المستتبطين والمفتين 


4 - سورة المائدة» الآية: Avy)‏ 

5- أحمد, cated)‏ رقم: ١١۱۸ء »)5١5/1(‏ والتسائي» كتاب: مناسك Beth‏ باب: التقاط 
الخصى» رقي؛ (YAA) ۰۳۰٥۷‏ وإسنادُه صحيحٌ على شرط مُسلمء LU aller yy‏ رحال الشيخين؛ 
غير زياد بن الحصين؛ فمن رجال مُسلم؛ انظر: الرّيلعي» «نصبُ الرّاية»: (۷۳/۳)ء والألباي» «السّلسلة 
الصحيحة: AyVA/Y)‏ 

6 - الحديث أحرجحه مسليٌ» كتاب: العلم» باب: هلك المتنطّعون» رقم: ۰۲۹۷۰ (ye coft)‏ 
7 - الغزالي» «الإحياء»: .)١١١/۲(‏ 
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أن يتجتبوا مواقع l‏ والتعمّق في حمل الأمّة على الشريعة» وما Gn‏ لما من ذلك» وهو 
E‏ 

والوساوس والأوهام لا مَدفعَ Ub‏ سوى الإعراض عنهاء وإلماء التفس بغيرهاء aly‏ 
La‏ وراء مُقتضياتها؛ فلا يأتي إلا بنقيض المقصود؛ فإتها تكثرٌ بذلك وتتمكن من 
صاحبها إلى أن تخرجه عن حدود الأسوياء؛ ولهذا المع قرّر الفقهاء أن المبتلى بالوساوس لا 
ينبغي له أن Ge‏ عليهاء ولا BA‏ الأحذ بالاحتياط من أجلها؛ قال ابن رشد الحد: 
وهذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمة LIL‏ وهو ما لا طلاق فيه؛ OY‏ ذلك UL‏ هو 
من الشيطان فينبغي أن Gall‏ عنه» ولا يلتفت إليه.. Le‏ إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه؛ 
لك و ق غ ا 


وواضحٌ من ذلك أن ضابط التمييز بين الوساوس والاحتياط؛ هو أن الوساوس في 
de ETS‏ برل ان Vy cca‏ شر gle‏ ظاهر تحير eaaa‏ 
قرّره العجلي؛ عندما فرّق بين الوسوسة والشك: GLa Oly‏ يكون بعلامة؛ كترك ثياب 
من dale‏ -نياشرة التحاسةه..وتزك Cale BCA‏ من اده ااهل ان OY ia‏ الأضن 
La bli, ee EN TAT‏ مطل بخلاف الوسوسة؛ فإنّها 
الحكم بالتجاسة من غير علامة؛ ob‏ لم يُعارض الأصل 386 dah lS”‏ غسل ig‏ جدود 
OL, Leb‏ «الؤسنوس: يقد ا لیکن caplet (Se SG LI‏ كانه يدر هم رفوع 
a Ue gies E ast‏ 

ومن أمثلة ما لا يُشرع الاحتياط من أحله؛ لكون الشّك فيه من قبيل ما لا ينبغي 
الالتفات إليه ما ذكره Oy Gal‏ عبد السسّلام: «وكذلك ما لا أعدّه ورعاً: - أكل طعام حلال 
غض هله ظالم؛ ولاسيما الطعام الذي ندب الشرع cal‏ كطعام الولائم؛ AS ray‏ 


8 - ابن عاشور» «مقاصد الشريعة»: (ryo)‏ 

(evalo) والإکلیل»:‎ Ey المواق»‎ -9 

0- نقله عنه الهيتمي؛ انظر له: «الفتاوى الفقهيّة الكبرى,: (vy eft)‏ وانظر قريباً من ذلك: 
cial‏ «الإحياى: »)١١4/9(‏ والأيء «إكمال إكمال العلم: AV UY)‏ وابن ad‏ «الفتاوى 
الكبرى: (yva)‏ 
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حلالاً بوصفه وسببه؛ فلا وجه لاجتنابه؛ إلا بالوسواس والأوهام الي لا لفتة للشّرع إلى 
ie,‏ الك 


ويشية U‏ د كرو الم ax pl Le‏ البخارئ عن oye sll Bf‏ اة Of‏ قوم قال يا 
sual laid es‏ باللحم» ولا ندري أذكروا اسم الله عليه» أم لا؟ فقال رسّول الله 
1B‏ رسوا الله عليه Aos y‏ قال الحافظ: «وغرض المصنّف هنا بيان ورع Palais st‏ 
كمّن يبمتنعٌ من IST‏ الصّيد حشية أن يكون الصْيدٌ كان لإنسان» RS‏ أفلت cae‏ وكمن يترك 
شراء ما يحتاج إليه من محهول لا يدري أماله حلال pf‏ حرامٌ؟ وليست هناك علامة تدل على 
cgt‏ وكمّن يترك تناول الشيء لخبّر ورد فيه متفق على ضعفه» وعدم الاحتجاج به 


(var) » 3 


ويكون دليل إباحته قوي وتأويله ast‏ أو a‏ 

فالفرقٌ بين المعنيين؛ هو أن الاحتياط Fle‏ من الوقوع في المخالفة من غير GE‏ ولا 
تقصير ولا بحاوزة مع اثباع ظاهر لما ورد عن البيّ ك وأمّا الوسوسة؛ فهي ابتداعٌ ما لم 
تأت به السنّة» ولم يفعله رسول الله وي ولا أحدٌ من الصّحابة» ولا من Lal‏ بأقوالهم من 
أهل العلم؛ مع الزّعم Stet LS a SG‏ للفعل المشروع» ie‏ عن ملابسة 
ا 

وقد كان لخفاء معالم ew dal‏ الخصياط oll‏ والوساوس المذمومة Yi‏ ظاهرٌ في 
إحداث بعض المكلفين جملة من Wall‏ الى لا مُستند لما في الشّرع سوى الوهم Al‏ 
والخيال المحض؛ calles‏ ذلك بالعمل بالاحتياط؛ مع أن الواقع شاهدٌ على مُناقضة ما أحدثوه 
لأصول التشريع وقواعده الجارية على عدم الالتفات إلى الأوهام والخيالات؛ وما يمكن 
التمثيل به لذلك ما أشار إليه الحافظ في معرض حديثه عن هذا الموضوع: «من البدع 
المنكرة ما أحدث في هذا OLY‏ من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في 
رمضان» وإطفاء المصابيح الي جُعلت علامة لتحريم الأكل والشّرب على من يريد الصّيام؛ 


1 ابن عبد السّلام» Set)‏ الأحكام,: (584/1). 

782 البخاري» كتاب: البيوع» باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشّبهات» رقم: ۲٥۹٠ء‏ 
A(vys/y)‏ 

783 ابن حجرء «فتح الباري»: ([555/4). 

4- انظر في ذلك: ابن القيّم» «الرّوح»: (yore)‏ 
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Le;‏ من أحدثه af‏ للاحتياط في العبادة» ولا يعلّم بذلك إلا cti SET‏ وقد جرّهم ذلك 
إلى أن صارُوا لا يُؤذنون إلا بعد الغرُوب بدرجة لتمكين الوقت؛ زعموا! فأعمّروا الفطر 
Ine‏ احور .وعالفوا LT‏ فلذلك. قل Ay cottage‏ :فينم hy el‏ 
Ae) stat‏ 


الشرط السّادس: - of‏ يتحقق المقصُود من العمل به: ومن شروط الاحتياط المعتبر 
ada Spall gine ol‏ ويك اذلف Se als‏ لفان فإنُها تقوم 
مقام اليقين في المواضع cll‏ لا يقدرٌ المكلّف فيها على تحصيله حقيقة أو حكماً؛ والمقصُود 
الأعظم من العمل بالاحتياط هو الاطمئنانٌ إلى براءة الذمّة Ú‏ أنيط بها من واجبات» وتعلق 
امن (yim‏ ولذلك ققد النقهاء قاعدة ادها V ley OF‏ رئ على كل دير يلزه 


uae الأحذ‎ 


ومثال ذلك: - أن Ge‏ حفي عليه موضعٌ Rebel‏ من الثوب؛ Op‏ الاحتياط في حقه 
لا يهم اللقصودٌ منه إلا fee‏ الثوب کله؛ فلو غسل بعضاً منه دون بعض؛ لم يكن على 
يقين ولا ظن من آنه أصاب موضع doled‏ قال الطاب ومن تحقى Ja E‏ 
فإن عرف موضعها منه cakah‏ وإن ol‏ يعرف موضع التجاسة مع تحققه الإصابة؛ SY‏ يغسل 
جيع ما شك في إصابة التجاسة له؛ لأنه U‏ تحقى إصابة التحاسة Cory‏ غسلهاء Wy‏ لم 
يتميّر موضعها تعيّن غسل الجميع؛ لأنّه لا يتحقق زواها إلا وك لكا 

والاحتياط للأنساب من حيث الوحود والعدم معهودٌ من تصرّفات الشارع 
وأحكامه؛ غير أنه عندما يُصبح المقصودٌ من الاحتياط له في Se‏ الموهوم قطعاً؛ BB‏ يُلغى 
ولا يعوّل عليه؛ ومن ذلك ما أشار إليه الميتمي بقوله: «وما OMY‏ شرعاً yen y‏ 


785 ابن حجرء «فتح الباري»: .)۱۹۹/٤(‏ 

786 - انظر: شاكرء «العمل بالاحتياط»: (ص/۳۰۸). 

787 انظر: ابن السّبكي» «الإماج»: (۱۷۷/۳)ء و«الأشباه والتظائ: .)١١١/١(‏ 

788 - الطاب راشي اكل 4035(7 wall, cle tery‏ الک Hah‏ 
والشّافعيّ» «الأسّ: (١/۷۲)ء‏ وابن قدامةء ev Y/Y) Haath‏ 
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ay Bisley cyl al كل‎ Dev) GY bys aa ta بالاقزار‎ diet ولا‎ cad bly! 
HUNT ai T 


الشرط السّابع: تقديم الأقوى عند التعارض: ومن شروط العمل بالاحتياط أن لا 
بكو كنانسا Liesl‏ اقرف مدو E‏ أزوانيه اد adel) abl gl,‏ إن 
الأقوى مقدّمٌ على الأضعف BLE‏ ولا يحور في مقتضى الشّرع ly‏ العمل بالمرجُوح مع 
قيام الرّاحح؛ فإذا حدث وتحاذب فرعا واحدا SST‏ من احتياط؛ Op‏ العبرة بالأقوى» وعلى 
المكلف She of‏ على ملامح القوّة في طرفي التراع» ويحكم east‏ للاحتياط الذي 
تحققت فيه؛ وف التنويه بشأن ذلك المعئ؛ يقول Sal‏ تيميّة: رفإن الشّيء قد تكون جهة 
فساده تقتضى تركه؛ فيلحظه ob yell‏ ولا يلحظ ما يعارضه من الصّلاح الراحح» 
الي ار 

ومن أمثلة ذلك: - احتلاف الفقهاء في SE‏ صلاة المستحاضة في غير Alt‏ حيضها؛ 
فاته “slo‏ بين الاحتياط لتحصيل مصالح الصّلاة» والاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض» 
وإلى العمل بالأوّل منهما جنحّ امحققون من أهل العلم؛ وقي بيان وحه ذلك؛ يقول ابن عبد 
السّلام: Oy‏ الطّهارة bye‏ من شرُوط الصّلاة؛ فلا همل المصالح الحاصلة من أركان 
DEA‏ وسائر شرائطها بفوات شرط واحد؛ فان مصالح الصّلاة خطيرة عظيمة لا ُدانيها 
vail EEA ts ell S‏ 5 كالتتمّة والتكملة لمقاصد الصلاة؛ فلا ald‏ 
Lal‏ والقكملات على مقاصد ON Cai‏ 

وما ذكره Gell‏ بن عبد السّلام مندرجٌ تحت مع من المعاني المتقرّرة في ala‏ قواعد 
التشريع العامة؛ Of gay‏ وك تكيلة فليا Bes‏ هي تكملة اك re ia re‏ 
اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارُها إلى رفض أصلها؛ فلا 
يصح اشتراطها WOT als ee‏ 


789 الهيتمي» «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»: .)٠١١/۳(‏ 
0 - ابن تيميّة» رمحمو g‏ الفتاوى»: .)۱٤٩/۲۰(‏ 
1 - ابن عبد السّلامء «قواعد الأحكام: AV ALY)‏ 
792 انظر: gbé‏ «الموافقات»: (Y/Y)‏ 
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ومن الأمثلة الجارية على ذلك coh)‏ اختلافهم ف وقوع الطّلاق بالشلكٌ في عدده؛ 
فقد ذهب الإمام GUL‏ وأتباعٌه إلى أن من طلق زوحتّهء ply‏ يدر كم مرّة طلقها؛ فإتها تحرم 
عليه حتّى تنكح Sus bone a‏ للعدد المشكوك فيه منزلة الثلاث من باب الاحتياط 
لل غير أن ذلك الاحتياط الذي عوّل عليه المالكيّة في هذا الباب معارضٌ باحتياط 
آخر؛ وهو أن تحريمها على الأوّل بالشك» يقتضي YL!‏ لغيره LAL‏ وذلك جار على 
حلاف الاحتياط القاضي ob‏ الفرُوج لا يُستحل إلا باليقين وما يقوم مقامه؛ قال a‏ 
قدامة: «إذا أوقعه المفتي.. وقال ذلك احتياط للفرُوج؛ فقد ترك معن الاحتياط؛ فإله يحرم 
الفرج على هذاء ويبيحه لغيره؛ فأين الاحتياط ههنا.. قال الإمام hat‏ والذي لا Sal‏ 
الاق كا الى thes‏ ا Ae (OMe oly‏ اقل حص وين a‏ عليه 
اجا 

والاحتياط الذي عوّل عليه القائلون بعدم لزوم الثلاث أقوى؛ Lams BY‏ بأصل 
العدم افق عليه بين الفقهاء؛ OW‏ «التكاح ict‏ والقاطع له المزيل لحل الفرج D Lia‏ 
فيه؛ al‏ يحتمل of‏ يكون المت به رجعياً؛ فلا py‏ التکاح» ويحتمل أن يكون بائنا؛ فيزيله؛ 
Lag 35‏ يقينَ التكاح» وشككنا فيما يزيله؛ bel‏ بقاء التكاح خی يُتيقن نما نا 

والضّابطٌ العامٌ في الترحيح بين احتياط وآحر مردٌّه في الأساس إلى المصلحة الي يراد 
نيا من الأحذ به؛ قال العرٌ بن عبد sada‏ ويشرف الاحتياط بشرف الحتاط له؛ 
فالاحتياط LU‏ أفضل من الاحتياط للأموال» والاحتياط للأرواح أفضل من الاحتياط 
للأعضاء» والاحتياط لنفائس الأموال أفضل من الاحتياط لخسيسها؛ فإذا كان لليتيم أو 


3- انظر: مالك «المدوّنة,: (1۷/۲)ء والحطاب «مواهب الحليل»: (AANE)‏ وعليش» «منح 
الحليل»: )563/8( 

794 - ابن alas‏ «ذمٌ الموسوسين»: (ص/1۷)؛ وانظر في نفس المعئ؛ ابن القيم» وإغاثة Ligh!‏ * 
(yachi)‏ 

795 ابن القيّم» «إغائة اللّهفان»: (١/514١)؛‏ وانظر: الشافعي (vaso) Yh‏ والكاسان» 
«بدائع الصّنائع»: claw Sy »)١57/9(‏ «مغين الحتاج»: (ease)‏ والبهوق» SÉS,‏ القناع»: 
A(ryy/o)‏ 
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a N e‏ چ حفظنا أنفسهاء فأنفسهاء JU oly‏ بضياع حّسيسها 
ع » (van),‏ 


وأحسها) 0 . 

وما بمكن التمثيل به هذا Lewd all‏ بين الاحتياطات المتعارضة من الأحكام 
Re Gal a a‏ ون قو eS‏ لمان PE Le E‏ شيا 
يت Mesa aly Getler: Ae OL al a tate a le SE E T‏ 
الحجيض aps (hes‏ 

ومُدرك المالكيّة في هذه المسألة قائم على أصل راسخ wot‏ على سلامة اتتهاحه في 
مثل هذه الأحوال؛ وهو لزوم الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تعارضها؛ قبل الحكم بتقديم 
حهة وإلغاء أخرى؛ قال bol‏ تيميّة: «هذا أصل عظيمٌ في هذه المسائل ونوعها؛ لا ينبغي أن 
بنظر إلى غلظ المفسدة TAE‏ إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الوجبة للإذن؛ بل 
gf leaned ao ol‏ ااب 


فلا حيص من أن يكون مُرِيدُ العمل بالاحتياط عارفا cod lps‏ مد ركا لما ينبغي تقديمه 
منه عند تعارضه مع غيره ضع الاد Ob td ey‏ اجهل بشيء من ذلك قد يؤول إلى 
مخالفة قصد الشّارع ومُناقضته؛ By‏ التنبيه على ذلك يقول ابن تيميّة: «مّن لم يُوازن ما في 
الفعل والترك من المصلحة الشرعية؛ فقد يدع واحبات» ويفعل محرمات» ees‏ أن ذلك من 
الورع؛ كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظّلمة» ويرى ذلك ورعاء أو يدع الحمعة وابحماعة 


6 - ابن عبد السلا ver‏ المعارف والأحوال»: (ص/707)؛ وانظر: الشّوكان» «نيل الأوطار: 
Aryy/a)‏ 

797 انظر: الحطاب» «مواهب الحليل»: (ry)‏ وعليش» «منح الحليل»: (١/١۷٠)ء‏ وابن 
قدامة» «المغئ,: (17/1)؛ Uf‏ الأحاديث القاضية بالمنع؛ فلا يخلو جميعُها من مقال في طرقهاء ودلالة 
ألفاظها غير صريحة في التّحريم» وقد أجمعت الأمّة على تحريم القراءة باللسان حال قضاء الحاجة 
والجماع؛ فيبقى ما سوى ذلك على الأصل» وهو عدم Se pal‏ ويؤيّد ذلك ما رواه مسلمٌ عن عائشة 
انها قالت: ركان رسول الله وك يذكر الله على كل أحيانه»؛ قال الصنعان: «والحديث Side‏ للأصل؛ 
وهو جوارٌ ذكر الله على كل حال من الأحوال» وهو ظاهرٌ في عمُوم الذكر؛ فتدخل GOT ail abe‏ 
انظر: fey‏ السّلام»: (71/1). 

798 ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: .)١181/55[(‏ 
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حلف GH‏ الذين فيهم بدعة» أو Sond‏ ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول شهادة 
الصادق وأحذ علم العالم؛ لما في صاحبه من بدعة حفية» ويرى ترك قبول سماع هذا GH‏ 
الذي يجب ماعه من ا 

وقد كان لاعتقاد كثير من عامة الاين ان الا Ene‏ إلا SB Ob oe‏ 
وليس له علاقة بالأفعال ST‏ واضح في اختلال هذا الميزان الشّرعيّ في أذهانهم؛ MN‏ الذي 
> إلى حياتهم حُملة من المظاهر ALL‏ وحال دون تحقيق المقصود من انتهاج مسالك 
الاحتياط» وجعل بعض من Let‏ منهم على العمل به ظاهراً من أبعدهم عنه واقعاً؛ قال 
ابن تيمية: «وهذا ييتلى به كثيرٌ من المتديّنة المتورّعة؛ ترى أحدهم يتورّع عن الكلمة 
ASS‏ وعن الدّرهم فيه شبهة؛ لكونه من مال السّهوء: ومعاملة فاسذة» ويتورّعٌ عن 
الرّكون إلى الظّلمة من أهل البدع في الدّين» وذوي الفجُور في GI‏ ومع هذا يترك أمورا 
و عليه؛ iS Ll, Lae Lil‏ وقد تعيّنت fale‏ من صلة رحم» وحق حار ومسكين 


وصاحب ويتيم وابن سبيل» Gog‏ مُسلم وذي سلطان وذي علم» وعن أمر معروفء sty‏ 
عن OS‏ وعن الجهاد في سبيل الله؛ إلى غير ذلك UE‏ فيه نفعٌ للخلق في دينهم ودنياهم Ú‏ 
رح ا 

الشّرط الثامن: عدم الإخلال بالتظام Ai‏ ومن المعاني الى لا ينبغي إغفاها عند 
العمل بالاحتياط؛ fue‏ الإخلال plei,‏ العامً؛ فإذا كان العمل به يؤول إلى الإخلال بشيء 
دن E Cus‏ 11 لبدو N ol‏ الي عن كل ah‏ 
شأنه of‏ يخدش بالتظام العام للمكلفين» ويعود على واقع حياتهم بصنوف الأذى والمشاقّ 
ا وی هذا الشرط مستفادٌ من قول الغزالي في معرض كلامه عن أحوال 
المكلفين حيال درجات الورع ومراتبه؛ حيث قال بعد أن ذكر أعلاها: het yy‏ أن كل هذا 
Fle‏ عن فتوى علماء الظاهر؛ OB‏ فتوى الفقيه Last‏ بالدّرجة الأولّى الي يمكن تكليف 


9 - ابن تيميّة» os)‏ الفتاوی»: (١١1/١ه).‏ 
0 - ابن تيمية» oF)‏ الفتاوى) : (yeye)‏ وانظر 3 Aue ly‏ ابن رجب» وجامع العلوم 


والحکم»: (ص/١١١).‏ 
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عامّة الخلق le‏ ولو احتمعوا عليه لم يخرب العالم؛ دون ما عداه من ورع os‏ 
ae giai‏ 


وهذا gall‏ الذي أشعر به AIT‏ -رحمه الله - يقومٌ به معن S‏ معهودٌ في جملة 
أحكام التَكاليف المختلفة؛ وهو Of‏ المصالح الى يعود نفعُها على الجماعة تقدّم على المصالح 
الي لا aie‏ بها إلا OVI‏ وذلك أمرٌ تظاهرت نصّوص الشريعة وتطبيقات الأئمّة 
غ gata eal Sagal eg‏ ت MN ete‏ ا dah alae shel‏ 
الشرع وکلیاته؛ op‏ العدل فيما ale als”‏ هذه أن تراعى T‏ التفع الذي هو أشمل وأعم 
(avr).‏ 
من ORE‏ . 
وقي مقام التأصيل لذلك المعئ؛ يقول G Vy bt‏ أن يرحع إلى be age‏ 
أو التعاون.. وطريق التعاون متأخرٌ في الاعتبار عن طريق إقامة الضّروري والحاحي؛ BY‏ 
PERS‏ ولکته صحيح إذا رل منزلته» وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأحل 
العاثة (ae)‏ 
(as‏ ' 


de bigot aig te,‏ لمكن Of pe clgaall oa shar le ble VU fool‏ مكل 
احتمال يؤدّي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة» أو حلب المفاسد المدفوعة؛ فهو منطر < 
ا 


وعلى ذلك كان هج BB Coll‏ وصحابته؛ فإنّه مع انتشار dele‏ في العرب قبل 
الإسلام إلى حدّ الاختلاط في بعض الأحيان؛ OB‏ الشّارع لم يُعهد عنه أنه كان fal‏ 
بالتفتيش عن ذلك قبل الشناكح؛ بل كان يكتفي بالظاهر حى يقوم من القرائن الخارجيّة ما 


801 الغزالي» «الإحياع»: .)١١۳/۲(‏ 

2 - انظر: GLa‏ «الفرٌوق»: (551/5)» bÉ‏ «الموافقات,: dry)‏ والستيوطي» 
«الأشباه te sled,‏ (ص/0١5١).‏ 

803 انظر: السّتوسي» «اعتبار المآلات»: (ص/۷۸٤).‏ 

nodhi cabé -804‏ (۷/۳١٠)؛‏ وانظر في السّياق ذاته: ابن عاشورء «مقاصد الشريعة»: 
(Ande)‏ 

805 انظر: ابن عبد السّلام» «شجرة المعارف والأحوال»: (ص/71©)؛ وراجع أيضاً: الندوي» 


«موسوعة القواعد»: .)۲۸٦/۲(‏ 
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و او وذلك Syed‏ الشارع إل اق و اتف عم لكف والجنوح 
بهم عن مسالك الحرج ما أمكن. 

وكذلك الأمرّ إذا كان اعد بالاحتياط Aes‏ بالنظام الخاص cus‏ ا Buh‏ 
يخرجٌ به عن Lalli‏ المتعارف عليه بين النّاسء إذ لا يسُوغ BIS‏ أن يلتزم في شؤون 
ail‏ لامها ارم عق of ale Lat fy Gat athe ply DEY)‏ تووم ay Lait Le‏ 
cr pai” baal E‏ لزان tall‏ لكك ريطي yy Le DLAI‏ اناري 
ومسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الي BB‏ قال له: «صم وأفطرء 
وقم OP beg‏ لمسدك عليك حقاء Oly‏ لعينك عليك حقاء Oly‏ لزوحك عليك حقاء وإن 
ON E‏ 

قال ابن تيميّة Liber‏ على هذه الوصيّة Ayal‏ لعبد الله بن عمرو: «فبيّن له الب BR‏ أن 
عليك أموراً واجبة من حقّ التفس والأهل والرّائرين؛ فليس لك أن تفعل ما يُشغلك عن 


á 


أداء هذه الحقوق الواجبة؛ se Sn es. SOT‏ ا 


Om eC een 


ely - 806‏ العمري» رتمكين الباحث»: (rral)‏ وشمس الدين» «الاجتهاد والتقليد»: 


.)٤۹٦/ص(‎ 


7 البحاري» كتاب: الصّومء باب: Ge‏ الجسم في الصّوم» رقم: ٤۱۸۷ء‏ (1۹۷/۲)» مسلب 
كتاب: cp pall‏ باب؛ النّهي عن صوم الدّهر لمن تضرّر به أو فوّت به lim‏ رقم: 23189 .)۸٠١/۲(‏ 
808 ابن Gas‏ «مجموع الفتاوی»: (74/55؟)؛ وانظر: ابن القيّم» «مدارج السّالكين: 
(sofy)‏ 
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s ,‏ 
المبحث الثالث: 
موجهات العمل بالاحتياط 
وفيه الموجّهات الآتية: 
el‏ الأوّل: الأحذ بالاحتياط في العبادات أصل. 
الموجّهُ الثاي: CL‏ إذا ثبت فلا احتياط. 
am gil‏ الثالث' ا بالاحتياط Cols‏ عند عدم المانع. 
dae ght‏ الرّابع: GLEN‏ والإمكان لا ُستباح به امحرّمات. 
abe gli‏ اشام اة old‏ مقام الحقيقة في محل الاحتياط. 
Ade ght‏ السسّادس: الك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط. 
ae ght‏ السابع: الشك في المانع لا أثر له. 
الموجّهُ الثام: الشك الطارئئٌ بعد الشروع لا أثر له. 
الموجّةُ التَاسع: الواحبات لا تثبت بالشك احتياطاً. 
a ght‏ العاشر: الاحتياط لا shar‏ إليه إلا إذا خلا عن pal‏ 
a> gt‏ الحادي عشرة يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره. 
a gil‏ الثاني Ly tbe‏ يكون الانضياط عند تحاذب متعارضين. 
الموجّهُ الثالث عشر: التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب. 


de gl‏ الرّابع عشر؟ الأحرٌ على قدر المشقة. 
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Soh GG Nias Spe aga فطق‎ Oe ae ee 
في مقام الاجتهاد والاستنباط‎ SL من شأنها أن تُوجّه الآخذ‎ ally موضوع الاحتياط»‎ 
لا حيذ عن الغاية السليمة الى رسمها الشارع لهذا‎ Cat tly pt أو ق مقال‎ 
المنهج التشريعي المام.‎ 

والمضامين الى انطوت عليها هذه القواعد منها الذي فرّط التنبية ad!‏ في ثنايا المباحث 
السابقة؛ غير أن المقام اقتضى إعادئه على صورة قواعد موجزة» ولا يخفى ما في الاحتصار 
من تسهيل لالإدراك» وتوسيع على الفهم؛ ومنها الحديد الذي Cee ob‏ لق BEN‏ حال 
لذكره والتنويه بشأنه؛ فناسب إيراده في هذا المبحث؛ تكميلا لبعض المعاني الي لا غ عنها 
في فهم موضو ع الاحتياط وما glay‏ به. 

الموجّه الأوّل: - الأخذ بالاحتياط في العبادات LaF‏ المراد بالأصل هنا الحالة 
at‏ ا Le‏ ابتداء بلا حاجة ا 
cul” 1 sata T a T‏ قرا Uy ot cotta Lo oy‏ اعا 
يشرف العبد وتعلو مئزلته عند الله؛ كان aa Lie‏ الأمؤو وا كلها ذإن i‏ 
tls‏ كان اقرف Chest,‏ كان Se ae Coal as CIN‏ امحوج di‏ 
العمل بالاحتياط في العبادات إِمّا أن يكون بالشك في تحقق امتثالهاء of Uy‏ يكون بالشكٌ 
في تمام امتشاها: - 


GLO) Ob‏ في تحقق الامتثال وفراغ الذمّة من عُهدته؛ فلا ينفع معه إلا Cady‏ الامتغال؛ 
ومثارٌ الاحتياط في ذلك؛ هو علم المكلف OL‏ ذمّته قد شغلت AKIL‏ يقيئاً؛ فلا يرفع 
ذلك اليقين إلا اليقينٌ أو ما يقوم؛ قال ابنُ عبد السّلام: رلا ورع في إسقاط العبادات؛ OY‏ 


809 السّرحسي» «المبسّوط»: (١/57؟)؛‏ وانظر: ابن عابدين» Syn‏ المحتان: (ys AY)‏ والعبّادي 
«الجوهرة النيّرة: »)58/1١(‏ والتووي» ,شرح مسلم: (۱۷۹/۳). 

.)١٠١514/( sald) الفقهيّ‎ Jed, انظر: الرّرقاء‎ - 0 

AETA Srey نابح غبت الكل‎ 4)422/1( tesla لفن‎ cor gal انظر:‎ - 1 


(ص/۲۰۷). 
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الورع حزمٌ واحتياط لحيازة مصالح العبادات والمعاملات» ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياط 
في الورع للإيجاب دون MO) Lian‏ 


وبناء على ذلك؛ OW‏ من شك في عبادة لزمته؛ هل قام بها أو لا؟ وحب عليه القيامُ 
N wt T‏ مرك HAUS‏ لاف ل أن BAM Gy‏ تسريه تفي 
ا ا 
مبتلی بكثرة 5 )095 عليه؛ ULB‏ معفی من تتبّع لوازمه. 

وأمّا الشكٌ في تمام امتغاها؛ فإنّه محكومٌ بقواعد العدم الأصلىٌ» وذلك يعن أن المكلف 
م حصل له شلك في تمام العبادة؛ SE‏ مأمورٌ بالبناء على اليقين» وإكمال التقص المشكوك 
فيه؛ OY‏ الشك ف التقصان BL‏ من تحقق MO UB)‏ والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن 
أبي سعيد الخدري له أن Call‏ 4# قال: «إذا شك أحدٌكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى 
ثلاثا أم أربعا؛ فليطرح oA LEJI‏ على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلم؛ 
ob‏ كان صلی حمساً؛ شفعنَ له صلاته» of)‏ كان Le‏ إتماماً لأربع؛ كانت ترغيما 
EE‏ 


S$ UU‏ قد Jaw‏ الك ف هذه الصورة فيا Sy dod‏ وستحدتين يعد 
السّلام؛ وذلك هو مقتضى البناء على اليقين؛ لتؤدّى العبادة ULK‏ حياط cad ye Ub‏ 
قال ابن القيّم: lp‏ من شك في صلاته؛ فإنّه يبي على اليقين؛ GY‏ لا تبرأ ذمته منه 
OT slay‏ 


ولا فرق في ذلك بين العبادة المفرُوضة والمندوبة؛ فكلها لشرفها وعظيم مكانتها 
داخلة تحت عموم هذا coall‏ ومشمولة .مقتضاه؛ مع الاحتلاف الواضح في حكم كل 


2 - ابن عبد السلا ا المعارف والأحوال»: (ratae)‏ 

.)١٦٤/۲( «الفروق»:‎ cal all انظر:‎ - 3 

cgay tig) til = 814‏ «إيضاح السالك»: (ص/7). 

5 - مسلمٌ كتاب: الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له» رقم: (ei) ovi‏ 

6 - ابن tep ial‏ اللهفان»: (۱۷۹/۱)؛ وانظر: القرافيء «الدّخيرة»: (۲۱۹/۱)ء وابن cbs‏ 
feted lay‏ )68/2( 
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منهما؛ قال العبّادي: bled)‏ في الفرض ليحقق الخلاص من SY)‏ والعقاب» وكذلك في 
فل الدب تين الدالاضن من الام 

LS‏ يُحتاط للعبادة من النقص؛ فكذلك يحتاط ها من الريادة بلا دليل؛ OY‏ الرّيادة 
فيها كالتقص LUE‏ وقد تكون أشنع في بعض الصّورء ومن المتقرّر بما لا بجال معه 
AN‏ أن الأصل في العبادة المنمُ حي يقوم دليل المشروعيّة؛ قال Syl‏ رجب: «أعمال 
العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة؛ فتكون أحكامٌ الشريعة خاكمة عليها 
E ye tig lal‏ خف سكام pee Cale eee‏ كان 
دار ع ONS‏ لوو الا 

وبذلك يكون قد وضح أن ما ذهب إليه Lew‏ الفقهاء من لزوم صلاة أربع ركعات 
ay‏ الظهر بعد De‏ الجمعة ol‏ صلاها ي غير مضر جامع احتياطا ٠‏ إحدات غير 
EET‏ على أصل عبادة الوقت بلا دليل Ae‏ للاعتماد عليه؛ وقد بالغ العظيم 
Goll‏ في ,3 هذا القول والتشنيع على القائلين به؛ as‏ قال: «وأمًا أداء jell‏ بعد أداء 
الجمعة على سبيل الاحتياط؛ فبدعة محدثةء فاعلها آي بلا مرية؛ Op‏ هذا إحداث في الدّين؛ 
والله سن 

الموجّة الثان: - ode 1°) buat Wd cad 18) Cat‏ الاين انعد من انه 
القواعد الموّهة للعمل بالاحتياط» وهي تُحدّد بشكل عامٌ Ve‏ واسعاً من الحالات الي 


817 - العبّادي» «الآيات البینات»: (vr vafe)‏ وانظر: gti‏ «حاشية على شرح “ag‏ 
(rv e/y)‏ والشتقيطي» «نشرٌ البنود»: Av VAY)‏ 

8 - ابن رجبء «جامع العلوم والحكم: (ص/50). 

819 انظر: ابن عابدين» Syn‏ امحتار»: (i a/y)‏ والمراد pall‏ الجامع: كل موضع له أميرٌ وقاض 
يُنفذ الأحكام ويُقيم الحدود؛ والمراد بالأمير الوالي الذي يقدرٌ على إنصاف المظلوم من الظّالم؛ انظر: 
البابرق» «العناية شرح المداية»: ([51/1). 

820 العظيم ELT‏ «عون المعبود»: (YAST)‏ 

821 القراق» «الذحيرة,: (۳/۹٠۳)؛‏ وانظر في معناه: ابن عابدين» dy)‏ الحتار»: (ه//اهه)؛ 


والأبياري» «الورع): (ص/. Ay‏ 
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متنع التعويل فيها على مسالكه» وهو جال الظّنون الناشئة عن الأسباب الثابتة بالنصّ أو 
„oth‏ 

Gb‏ الأسباب الثابتة بالنص؛ فالراد بها الأمارات الي نصّ الشّارعٌ على اعتبارها 
بأعيانهاء وجعل ما تُفيده من الظّنون في حكم اليقين في مقام العمل والامتثال» وألغى كل 
احتمال مُعارض ها؛ فلم يلتفت إلى شيء بتار ويمكننا أن نصتفها على وجه العموم إلى 


قسمين. 


اول oo slinel Sail (ell ghey a‏ 
الشتهادة المستوفية شرٌوط اعتبارهاء Of,‏ الظنّ المستفاد منها يقوم مقام اليقين في حقّ العملء 
ولا يجوز رذها بحرّد شك غير مُستند إلى دليل معتبر؛ قال القراني: «أثفق (WU)‏ على تقدم 
a lal) GIL‏ ذا ودنع NES dele fey aE‏ 
عليه» وألغي الأصل هنا OT) leta‏ 


الثاني: Tay fall coger y ob skgeall cakes Y ellis’, HA E‏ الفا 
eer ae E‏ الغا فيه جره قال Gl‏ عابدين: «وصرّح LEST‏ أنه Ja‏ قول 


Syst لو‎ eo ta bly ا‎ 


822 - انظر: fy stl Lt (ivy) ee li cal al‏ ۴6ء cee all‏ افراع 
Ayya/y)‏ 

dole - 823‏ في الاصطلاح: هي الإخبارٌ عن حاص من شأنه أن يُترافع فيه إلى حكام الشّريعة؛ 
كالإخبار عن زيد Ob‏ عليه مائة دينار لعمروء أو أنه طلّق زوحته» أو باع داره» ونحو ذلك؛ انظر: 
GLa‏ «الفروق»: (١/ه)» cate Aly‏ «التعريفات,: (yya)‏ والشنقيطي» Jay‏ الورود على 
مراقي السسّعود: )2 (gs 0f‏ 

Sel sally peep eats AP VET) Vagal CAS (volt) nagah القراقيء‎ - 824 
Avs Ale) 

825 الثقة: في al‏ من «وثق» به شق T‏ أي ائتمته؛ وهو وهي وهم E =e x,‏ 
مصدرٌء وقد يُجمع في الذكور والإناث؛ JW‏ ثقات؛ كما قيل: عدات؛ انظر: agil‏ «المصباح 
tall‏ (ص/147) SLM,‏ بالثقة هنا معناه العام؛ وهو العدل الذي لَم يجرب عليه LIS‏ في أخباره؛ 
انظر: الشتقيطي» «نثر الورود»: (ص/۳۸۷)؛ وقيل: هو المسلمُ المستورٌ حاله بالنسبة إلى من يخبره في 
حق العمل. 
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ننه Reem‏ اناده ال N a E‏ ونه ايا Maa‏ 
وقال SLY‏ التووي مُعلّلا لذلك: «وإغا يحصل بقول الثقة Eb‏ لا čis ple‏ ولكته نص 
يجب العمل به» ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده» وينقض الحكم Agee‏ فيه؛ إذا بان 

Riles كان رو‎ teed nes 


فالشّارعٌ الحكيم قد جعل الشّهادات وأخبارَ taal OYA) sts‏ لبناء الأحكام عليهاء 
See,‏ ودين OLY‏ ی من العمل وال جا “قد بار اها من 
الاحتمالات البْجرّدة؛ فلم Ge‏ للعمل فيها بالاحتياط جال؛ By‏ توجيه ذلك المعين يقول ابن 
عابدين: ولأن Cat‏ إذا لبت قبت atl‏ واحتمال سقوطة بعارض ohh‏ والأصل aide‏ 
ose‏ قوم LSU‏ على OO ay)‏ 

al,‏ الأسباب الثابتة بالمعيى؛ فالمراد بها الأسباب القوية Gale call‏ والنشيدة إلى ما 
يرعى الشّارعٌ مثله من مثارات الظّنون؛ كالعوائد المطّردة» وقرائن الأحوال الغالبة» وبعض 
الفقهاء يرل هذا التوع من الأسباب مثزلة المنصّوص عليه؛ ويرم بلزوم تقديمه على أي 
e‏ انا 

قال الأبياري: E ofp‏ إلى سيب مُعتيّر ‏ شرعاً فهو خلال ولا التفات إلى 
الاحتمال بعد ثبوت السّببء ومثاله: أن يرمي صيداء ولا يقصّر في طلبه؛ فيجده ميتأء وفيه 
أثْرٌ الرمية؛ فهذا ظاهرٌ في استناد موته إلى الجراحة» Oly‏ احتمل أن يموت بسقطة أو رمية؛ 
ا 


826 - ابن عابدين» ررد Heal‏ (۳۷۰/۱)؛ وانظر: الرّركشي «المنشور»: Av of\)‏ 

Ay eof) Jig ssh is ys) - 827 

8 - وتتميّز الأخبار عن الشهادات بالعموم المطلق؛ BY‏ قد تكون عن حاص يمكن فيه الترافع؛ وقد 
تكون عن عامٌ؛ أو Lobe‏ لا يمكنْ فيه Qala‏ فكل شهادة chee‏ ولا عكس؛ انظر: QUAI‏ «الفرُوق»: 
koh)‏ والشنقيطي» «نثرٌ الورود»: )2 (eof‏ 

829 - ابن عابدين» ررد امحتار»: e(oov/o)‏ وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام: (aay)‏ 
cos pill‏ ار )8/0 (v9‏ 

830 - انظر: ابن CSN‏ «الأشباهٌ والنّظائنٌ: (١/۱۸)ء‏ وميّارة «شرحٌ تحفة الحكام: (۲۷/۲). 

(Ys foe) -الأبياري» «الورعٌ:‎ 1 
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Uy‏ يدل على OF‏ السّبب القوي يقومٌُ مقام السّبب المنصوص ويُرفع الاحتمال الحوج 
إلى العمل بالاحتياط ما رواه (slaty clad‏ وغيرُهما عن أبي هريرة ذه أن sel‏ 
الي عد وقال لوقن امرأتي جاءت بولد أسود؛ Loin‏ بنفيه؛ تقال له ال : fay‏ لك 
من إبل؟)؛ قال: نعم؛ قال: «فما ألوأئها؟,؛ قال: am‏ قال: «هل فيها من أورق؟)؛ قال إن 
WO! gs‏ قال رفا lt‏ لفق قال » عم Nyon Be‏ فال tay,‏ لل عرفا 


(ary) لق‎ 


Ss 


مل 
Ce‏ 


( 


وعدم ترخيص البي ao‏ للأعرابي في الانتفاء من ولده .مجرّد دلالة الشبه؛ دليل 5 
غاية الوضوح على أن السب القوي لا ينبغي ت ركه لغيره» وأفيد من ذلك معي حرى بحرى 
القواعد المسلمة؛ وهو أن رضعف antl‏ عن نة نفي السب لا يلرم منه ضعفة عن إثباته؛ فإن 
السب يُحتاط لإثباته» ويفبت بأدئى دليل» ويلزم من ذلك الشديد في نفيه» Ty‏ لا ينتفي 
TSM co BLY‏ )7 


والأصل العام في العمل بالظّنون على احتلاف أصنافها of‏ تكون منضبطة بالاستناد 
إلى علامة معتبّرة؛ Ul,‏ غيرٌ المنضبط منها فلا التفات إليه؛ لأنّه من قبيل الأوهام الي LE‏ 
عن اتباعها؛ قال ابن تيميّة: «الظنٌ إذا ob‏ يكن له ضابط في cg idl‏ ومسل بارا شرعيّة 
أو غ a‏ يلنيت ا 

الموجه الغالث؟ - العمل بالاحتياط Carly‏ عند عدم Or] au‏ المراد .عوانع 
الاحتياط في هذه القاعدة المعاني الى تمنع التمسّك به كمسلك شرعي معتمد في تنزيل 
الأحكام He Al‏ على E‏ اة القاعدة: Gory of‏ العمل بالا حاط bei‏ عرد 


832 - البخاري» كتاب: الاعتصام tol ly OLA‏ من Mel ah‏ معلوها come hel)‏ 
رقم: 5884 (2)55707/5 aL‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا عرّض بامرأته وشكٌ في oy‏ وأراد 
الانتفاء منه» رقم:۷۸٤۳»‏ (178/7)؛ والجمل الأورق: هو ما كان لوه كلون الرّماد؛ انظر: الفيومي» 
z talh‏ المنين»: (ioue)‏ 

3 - ابن قدامة» «المغئ»: (47/7)؛ وانظر في معناه: العراقي» «طرح التغريب»: Avy AY)‏ 

4 - ابن ag‏ «الفتاوى الکبری»: (reoh)‏ 

835 انظر: البابرق» «العناية شرح الهداية»: .)١١١/١(‏ 
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وجود ما et‏ من الأحذ به؛ فحيث وحد المانع فلا وحوب؛ وهل يبقى له بعد ذلك حكم 
Gos‏ 

الظاهرٌ أن ذلك يختلف باحتلاف المانع؛ فقد يكون مانعاً من العمل بالاحتياط مطلقاًء 

وقد يكون مانعاً من الوحوب Loe‏ دون الاستحباب» ومن المعلوم أن رفع الإلزام BUY‏ 

مُطلق الحواز والمشروعية؛ وموانع العمل بالاحتياط كثيرة» و نستطيع إجمالها في الأمور 
الآتية! - 


NGI‏ النصّ على خلاف مقتضاه: والتنصيصُ على حلاف مُقتضى الاحتياط في 
مسألة من المسائل موس Rusty‏ على قضد القتارغ إلى إلغاء العمل بة clad‏ والعمل 
E le isa oe UNL‏ ف اعد تعن i Sigel‏ ويه 
النصّ؛ ومن المعاني الي جرت بحرى الأصّول الثابتة: - أنه لا اجتهاد في مورد Kal‏ قال 
ابن تيميّة: ob‏ الاحتياط UL‏ يُشْرعٌ إذا لم تتبيّن سنّة رسول الله HB‏ فإذا dl Cos‏ 


ial فاتباعها‎ 


lary) 


Oey era eager a اتيك دمل‎ eats 

Matas‏ في حال الغيم احتياطاً؛ لاحتمال كونه من رمضان؛ وهو big‏ قي ule‏ لولا 
Can ea E ok E aa‏ انوا الا والاحتياط 
FER‏ في اتباع all‏ والاقتداء tle‏ دون الاعتراض عليها بالآراء ol 2 Al‏ 
الاحتياط الذي استند إليه الحنابلة في القول بإيجاب صوم يوم A‏ مُعارض باحتياط AT‏ 
أقوى منه في مُقتضى التظر؛ قال Soh‏ العري: «قد حذر الب BB‏ عن صيام يوم ELEN‏ على 


6 - ابن تيمية» «مجموع الفتاوی»: (55؟/: ه). 

7 - انظر: البهوق» ركشاف القناع»: Are ALY)‏ وابن قلاف «الغئ»: (۷/۳)ء وابن تيميّة 
é sty‏ الفتاوی»: (1117/55). 

8 - يوم الشّك: اليومٌ الذي هو صبيحة الليلة اب كان فيها BAe‏ جهة التماس الحلال» By‏ وقته؛ 
انظر: é CoD‏ «شرح حدود ابن عرفة»: )2 AAV]‏ 

9 - ومن ذلك ما رواه الُحاري تعليقاً بحزوماً به عن عمّار بن ياسر ذه أنه قال: «مّن صام يوم 
الشك؛ فقد عصى Li‏ القاسم»؛ انظر: البخاري؛ OLS‏ الصوم» باب: قول البي 158 bp‏ رأيتم املال 


فصومول؛ (1۷۳/۲). 
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مى الانخياط L‏ وذللك Le doled) OY‏ تحاط ها إا وجه زفقل أن ل ب آذ 
T E‏ ا WE)‏ 

the‏ الإجاعٌ على خلاف مُقتضاه: والإجماع على حلاف مُقتضى الاحتياط يجري 
We‏ المنصُوص عليه؛ فإذا وقع الإجماع على حكم؛ لم يسّغ لأحد أن يصير إلى القول أو 
by cade fos‏ كان أخوط في واقع النْظر لوه tade‏ وما ERS‏ به لهذا 
المعيى المانع من العمل BLE YL‏ ما رُوي عن على de‏ أنه سمل عن امرأة توفي عنها زوجحُها 
وهي حامل؛ فقال: oe Niall alia)‏ لقا ؛ ولعل المع الذي حدا بعلي Be‏ ومن تبعه 
لل القن بذلك؛ هو التُعارضُ الحاصل بين ظاهر التصوص؛ OB‏ بعضها يُوجب تريّص ثلاثة 
روء وبعضها أربعة أشهر وعشرا وبعضها وضع الحمل؛ فاعتمد علي 5ه القول بوجوب 
ا 


ومع سلامة المع الاحتياطي الذي Spe‏ عليه مَّن قال بوجوب أبعد الأحلين؛ فإنّه لا 
يسو غ لأحد العمل .مقتضاه؛ وذلك للوفاق الواقع بعد ذلك على أن الحامل المتوفى عنها 
زوجُها Sed‏ بوضع حملهاء وليس ها الالتفات إلى tone‏ ولو على وجه الاحتياط؛ OP‏ 
الاحتياط إنما يُشرع حيث يكون BY‏ محال في تقرير الأحكام؛ قال ابن القيّم: «وقد كان 
بين GLI‏ نزاعٌ في Je‏ غنها UT‏ تربص أبعد الأحلين» SF‏ خصل GUY‏ على 
انقضائها بوضع ATI Sad‏ 

WU‏ الاستنكاح ME ayy SELL‏ بالشّك معناه كثرة هجومه على الخاطر؛ 
دون وجود ما يُثيره من الأسباب المعتبرة» والمستنكّحٌ به هو الذي لا يكاد ينفك عنه» ويكثرٌ 


E a ق‎ A feo ابن العري» «أحكام‎ - 0 

1 - رواه عنه ابن Gf‏ شيبة uball‏ كتاب: التكاح» باب: في المرأة يُتوقى عنها زوجُها فتضع 
بعد وفاته بيسير» رقم: 310/١١9‏ (8/ه55). 

842 انظر: الرّيلعي» «تبيين الحقائق»: (۲۸/۳). 

3 - ابن ceil‏ «إعلام «(o\/y) tans‏ وراحع في هذه المسألة: الكاساني» «بدائع الصنائع): 
(عحوداء وابن قدامة» «اللغي): das/a)‏ وابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: (۳/). 

4 - الاستنكاح بالشك: - هو أن يغلبه GLA‏ في كل تصرّفاته حن يصيرٌ مُلازماً له؛ ومنه قولهم؛ 
استنكح النَعاسٌ عيتّه؛ أي غلبها؛ انظر: الفيروز آبادي» «القاموس المحيط»: (yy ٤/١(‏ 
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عليه الهو والتسيان» ويغلب على ظته أنه قد أَنَمّ alec‏ على الوجه المطلوب؛ ولكن 
اقطان ونون الم alan‏ قدا riar e O E‏ 
وهذا النوعٌ من الشّكوك لا ينبغي أن يلتفت إليه المكلف في ad‏ ولو على وجه 
bLE YI 5 ble YI‏ ل يقري ر Stell SSN ope pe le VW‏ إل Le‏ تمده 
الشارعٌ من المعرّفات» hy‏ الأوهام المْحرّدة» الا البعيدة؛ فلا غرابة أن يلغي الشارع 
الاعتماد عليها في بناء الأحكام» وإذا التحق بوصف التجرّد ale‏ الاستنكاح CISL‏ 
ووساوس الشياطين؛ تأكد لزومٌ اطراحه» وغدا الاحتياط من أحله ضرباً من التنطّع المذموم: 
والتكلف المنبوذ: 

فإذا انتفت الموانعٌ» وتحققت الشروط؛ Op‏ العمل بالاحتياط قد يكون واجباء وقد 
يكون byte‏ ووجوب الاحتياط تابع لقوة الشبهة الداعية إلى الأحذ به» Sy‏ أرقى ما 
,0 فق ال رضن N‏ 

الأوّل: - أن يكون الوحوب هو الأصل» نه يعرض على ذلك ما Cor gt‏ الشك في 
رفعه؛ فيبقى الوجوب احتياطاً؛ ولذلك Op‏ ما ثبت وجوه قبل طرُوء عوارض GLA‏ عليه؛ 
ob‏ يظل Lely‏ حتّى يُتيقن الخروج من عُهدته» ومن الأمثلة على ذلك: - وجوب صوم يوم 
coli‏ من هر Laue Oban,‏ يخول درن 55 هلال سوال حال فالواحب Slur]‏ 
ا ت ف ا وعروضُ عارض الغمام لا يصلح ري MES‏ 5 
ابن J a pl‏ العبادة يُحتاط لما إذا وجبت» وقبل آلا biol Y C4‏ شرعاء 5 کون 


Lay Kay بدغة‎ 


845 انظر: الحطاب» «مواهب الحليل»: (۱۹/۲)» والدسوقي» «حاشية الدّسُوقيّ: (١/٠۲۷)ء‏ 
والرّقاني» «شرحٌ الرّرقاي»: (۲۹۳/۱). 

6 - وقد سبق بيان ذلك عند الحديث على حكم الاحتياط Che‏ واقتضى Ala‏ إعادته هنا 
باختصار؛ انظر: (ص/۱۸۱). 

7 - انظر: الأنصاري» «فواتح الرّحموتء: (۱۸۲/۲). 

8 -ابن العري» «أحكامٌ القرآن»: (١/8١٠١)؛‏ وانظر: الأنصاري» «فواتح الرّحموت»: (VAY Y)‏ 
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الثاني: = of‏ يكون ead‏ هو i hell‏ يعرض عليه ما GLA Cag‏ في إباحته؛ 
فيبقى epi‏ ا ولذلك هى الشارع عن Ist‏ السك Lid Ayal cll‏ ققد 
روى مسلمٌ عن عدي بن حاتم ذه Of‏ البِيّ BB‏ قال له: وإذا رميت سهمك؛ فاذكر اسم 
al‏ ¢ فإن وحدت قد قتل؛ فكل؛ إلا أن تحده قد aby‏ في ماء؛ فإك لا تدري الماء قتله أو 
بعك Laue‏ 

bie ut,‏ الى tog Vy ae E Gad‏ قصابطله a LS”‏ امقر ge‏ أن كل 
ما ELE,‏ في وجوده من الجائز؛ alle‏ يؤمرٌ به ولا يعزم؛ كغسل قليل الدّم يراه في غير 
الصّلاة» وکل ما يشكٌ في تجرعه؛ OB‏ يُنهى عنه ولا يُعزم؛ Meo das”‏ اناك 
المشكوك في وجُوبه؛ OF‏ الاحتياط بفعله مندوبٌ إليه؛ قال ابن تيميّة: «من الورع الاحتياط 
a‏ لقان عي قر 

ae ol‏ الرَابعٌ: - QL‏ والإمكان لا Chand‏ به الحرّمات *: المراد بالشك في 
القاعدة الاحتمال العري Loe‏ يعضده من الأسباب المعتبرة» وهو الوم والخيال» والمعئ أن 
الحرم الذي طلب الشارع تركهء وئهى عن قربانه على وجه الحرم يبقى محرماً إلى أن يغبت 
لدينا ما ينقله إلى حير المباح» Gly‏ الشك اجرد والإمكان الحتمل؛ فلا أثر له في النّقل عن 
أصالة المنع؛ والأصل في ذلك أن [Sp‏ ما شككنا في وجُوده؛ من سبب أو شرط أو مانع؛ 
استصحبنا عدمّه؛ إن كان عدوم قل cite‏ أو شككنا في عدمه؛ استصحبنا gr g‏ $03 إن 
كان وو (Gls‏ لبرت العا 


Rey‏ المعى افق الفقهاء على أن من تحقق EÊ)‏ شي ع» وأمكن (rem Ok jb‏ ولم 
a eS es‏ يدن قلي كين we‏ مال Wl sey gah‏ الالك a‏ اناس 


849 انظر: ابن القيّم «إعلامٌ الموقعین»: .)٠٠۹/۱(‏ 

my abe اب ال الات‎ E oo کل‎ Ly كتاب: الصّيد والذبائح‎ Glas - 850 
(or) aaya 

1 - المقري» «القواعد»: (487/9). 

(on Ay e) ع الفتاوی»:‎ pat ابن تيميّة»‎ - 2 

3 - انظر: ابن عبد Ga)‏ رالتمهيد»: (revy)‏ 

ER e = 854 
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AEE 


E ie GB Vale pf cl ye Vy IEG LN, al وملكه‎ 


2?) Lay جانب‎ 


ونا :إذا le Eb‏ اكه cab‏ كله بقل عالت لاساد السب had JA‏ 
ظاهر قوي؛ فإته Je‏ في حكمه» ويُدخله حير الإباحة؛ فمّن Ay‏ صيداء فوقع بالأرض 
بحروحاً ومات oly od‏ يجد فيه غير أثر سهمه؛ حل له أكله اتفاقا؛ إحالة لموته على الرّمية» 
ةلشاف ام 

وللفقهاء في التعبير عن هذا المع قاعدة أحرى؛ وهي قومم: «الحل لا يثبت 
بالكو لاا ؛ والشبهة لا تنشأ إلا عن شك يختلج في النفس؛ او TERE PEA‏ 
وی هذه ET‏ أهل را il clus CAR‏ 00 
الشبهة لما اقتضت تحريم دمائهم اقتضت ترم ذبائحهم dD eas‏ 
كنبا هلي EYE‏ 

ومن القواعد الي يقرب معناها من هذا gal‏ قاعدة: «الاحتياط في باب الحرمة 
oases a‏ لد لاد لمعل سول الز دوت وهر و Mee Gls‏ 
ولا انتهاك حماه إلا بدليل معتبر عليه من الشرع Olay‏ وليس الشك والإمكان Le‏ من 
ذلك القبيل. 

الموجّه الخامس: - الث : alii‏ مقام الحقيقة في محل ا 0 ومع هذه 
القاعدة of‏ الشبهة المعتبرة تقوم مقام الحقيقة 3 المسائل الي slp‏ في اا بالاحتياط 
أكثر من غيرها؛ فإن كانت o 3 ee ‘gett‏ ف الإيجاب والتحريم» Oly‏ كانت ضعيفة؛ 


5 - انظر: الأبياري» «الورع,: (ص/۲۹). 

6 -انظر؛ العلائى» «المجموع المذهب»: (۳۲۷/۱)ء وابن CSE‏ «الأشباهُ والتظائر»: .)١١9/1(‏ 
7 - انظر: ابن قدامة» Hath‏ (۱۷۳/۹). 

(y vra) Hath ابن قدامة»‎ - 8 

(yasr) «المبسوط:‎ Comet Soll انظر:‎ - 9 

860 - انظر: ابن الحمام» رفح القدير»: (۲۳۸/۳)ء والکاسان» «بدائعٌ الصنائع»: (۱۹۲/۳)ء وابن 
قدامة» «المغئ»: (yva)‏ 
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كان biel‏ فيما يتعلّق بحانب الحرمات IST‏ من غيره؛ وهي Ld‏ أن قيام الشبهة في أبواب 
امحرّمات يجري بحرى الحقيقة من كل وجه على سبيل الحزم والاحتياط لما من التلاعب بهاء 
والاقتراب من حرها؛ مما ose‏ من شأنهاء ويُجرّئ على انتهاكها؛ شريطة أن تكون 
E NG le Sil Sys alle ey Gage‏ لذ جاتر Sal‏ 
مباني الأحكام. 

ومن الأمثلة الحارية على هذا المعن ما أشار إليه الكاساني في معرض بيان DAL‏ الي 
تحب فيها العدّة؛ حيث قال EA‏ ومُعللا: «ومنها الوطء عن شبهة التكاح؛ Ob‏ 35 إليه 
غير OY “igo tall, Gee Catal‏ الشبهة old‏ مقام الحقيقة في موضع الاحتياطء 
وان coe Sell‏ باب MOM e‏ 

ومن ذلك القبيل ما أشار إليه ابن نحيم فيما نقله عن بعض الشافعيّة: «وفي كثب 
الشافعيّة: إذا أدحلت Ce‏ فرجّها wie‏ ميّ زوج أو سيّد؛ وحبت Sel)‏ عليهاء كالموطوءة 
بشبهة» aly‏ أره لأصحابناء والقواعد لا تأباه؛ BY‏ وجوبّها لتعرف براءة الرّحم.. ووجوبها 
بسبب أن الشبهة fle old‏ الحقيقة في موضع الاحتياط» Gly‏ العدّة من باب 


EY 


وأمّا الشبهة الي هي من جنس الأوهام والتخيّلات؛ فلا تقوم مقام الحقيقة في شي 
ورلا de Sn‏ حکم على حال» ولا يستندٌ إليها ورع على Aaby‏ وذلك 5 
Ge‏ المعهودٌ من الشّار ع في عامّة تصرفاته. 

ade gl‏ السّادس: - الشّك إذا استند إلى أصل أمر بالاحتياطأ *: المراد بالأصل في 
القاعدة معناه العامّ؛ وهو يشمل كل علامة تصلح للاعتماد عليها في بناء الأحكام؛ والمراد 
le Ol Le fades taille VL‏ .وس مازعو Lb yy Gull ay le OT Ley‏ 
وذلك يع أن الشك الذي يُشرع معه العمل بالاحتياط: - هو الشك المستندٌ إلى علامة 


1 - الكاسانئء «بدائمٌ الصّنائع: (۹۲/۳١)؛‏ وانظر: الريلعي» «تبيين الحقائق»: (77/9). 

2 - ابن et‏ «البحرٌُ الرّائق»: .)٠١١/٤(‏ 

3 - الأبياري» «الورع»: (ص/۲۸)؛ وانظر: Cob a‏ «المفهم: )£9618( 

4 - انظر: المقري» «القواعد»: )6/1 ۲۹)ء والونشريسي» «إيضاح المسالك»: )2 AVAL‏ والمنجور» 
«شرح المنهج»: (eroe)‏ 
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ee‏ الشّارعٌ مثلّها؛ لما فرط ذكرّه من أن قيام الشّبهة هو الأساسُ الذي ينبني عليه العمل 
بالاحتياط في جميع مسائله» والشبهة «إنما تنشأ من الشك» والشك إنما ينشأ من تعارض 
الأسباب التي لو انفرد كل ولع tue‏ لات ا She‏ فينشأ من التعارض 


(Aro) se 
. بردد)‎ 


ومفهوم القاعدة Of‏ الاحتمال الذي لا يستند إلى علامة Vaile oi‏ يصلح منشاً 
للاحتياط» ولا ينبغي ee]‏ عليه في شيءء وهو معن متفق عليه بين الفقهاء» وقعّدوا له 
قاعدة مفادها أن «الشّك الذي لا يستند لعلامة E ae os‏ سب 
له فلا يكون (Ks‏ بل اا (lat‏ فلينتبه للفرق بين الشك والاحتمال» وليقصر الورع 
غل ELEN Ile‏ درن 352 MY) Slee WI‏ 


ومن أمثلة الشّكوك الي لا تصلح منشاً للاحتياط المعتبّر ما أولع به وكثيرٌ من المنتمين 
للصّلاح بقضاء الفوائت؛ لعدم تحقق الفوات أو ab‏ أو شك فيه» ويُسمّونه صلاة العمر» 
ويروئها LS‏ ويُريد aglow‏ بذلك آنه لا يُصلي نافلة Shel‏ بل يجعل في محل كل نافلة 
قاد اعم أن كوو بن gal‏ لشفي a alsa eral‏ عم هال iy till‏ 
TTT‏ ا 


ولا ريب أن ذلك معدودٌ من قبيل العمل بالوساوس الي تتسلّط على من لا علم 
عنده» فتجرّه إلى التّمادي في قضاء ما يعتقد a‏ فوت منه dga‏ أو قصّر في القيام به؛ من 
Le Ss Ope Of pe‏ يحوحه إلى ذلك؛ of ey‏ القضاء لا يكون إلا LES‏ عليه 
و 


ولكون UL‏ غير Lee‏ في شيء من الأحكام حي يستند إلى أصل؛ فقد اثفق 
الفقهاء على أن مّن شك في طلاق زوحته؛ لم يلزمه GA‏ ولا يُؤمر به؛ OY‏ يقين 


865 الأبياري» «الورع»: (ص/۲۹). 

6 - انظر: الطاب «مواهب الجليل»: AALY)‏ 

7 - الأبياري» «الورع»: (valo)‏ 

8 - انظر: الحطاب» «مواهب Selb!‏ (۸/۲). 

.)؟١*/ص( بالقواعد»:‎ bleh) cés pi> انظر:‎ - 9 
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aed: 


التكاح لا يرفعه الشك اجرد في وقوع OY) asia‏ وذلك Cre‏ المعتى الذي Sle‏ من أجله 
فقهاء المالكيّة بين ELS‏ في وقوع الطّلاق والشكٌ في حصول الحدث؛ فألغوا الأوّل لتجرّده 
ley Loe‏ مستنداً له» وأعملوا الثاني لقيام ما olla‏ ويدعم dle‏ عندهم» وف تقرير ذلك 
يقول Sol‏ عبد السّلام SIU‏ «الشلكٌ في الحدث من الشك في cb A‏ والشك فيه شك في 
cab ye‏ وذا مانعٌ من الدّخول في الصّلاة» والشكٌ في الطّلاق شك في حصول المانع من 
استصحاب العصمة» والشك في المانع لا يُوحب التوقف بوجه.. فالشك في الشرط cog‏ 
cae b‏ وذا ait‏ الإقدام على المشرّوط» والشك في المانع يُوحب طرحه» وهذا Can ye‏ 
ا 

وبتى الفقهاء على هذا call‏ قاعدة أحرى cal haola‏ وعبّروا عنها بقولهم: ,الشاك في 
الان ا Lily‏ كان ast‏ المشكوك فيه كالمتحقق؛ لاستناده إلى أصالة 
pull‏ افق عليها؛ EP‏ قاضية OL‏ الأمُور العارضة -وهي الي يكون وجودُها في الشّيء 
عارضاً - محكومٌ بعدم وجُودها؛ ge‏ ينبت خلافه AT Gall WL‏ ولا فرق في ذلك بين 
الأفعال والتروك؛ والمأمورات والمنهيّات؛ فهي كلها مشمولة بعموم هذه القاعدة Ley‏ 


.مقتضاها., 


a‏ السابع: - الشلك في المانع لا اثر aveg‏ المراد بالمانع في القاعدة معناه 
الاصطلاحي؛ وهو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه ver‏ ولا عدم لذاته؛ 
وهو إِمّا أن يكون مانعاً من الابتداء والدّوام معا كالرضاع؛ aS‏ بمنع من ابتداء العقد كما 


Me aA] Gall والعلائي» «المجموع‎ »)١57/١( «الفرُوق»:‎ cal al انظر:‎ - 0 
(rva) «المغن:‎ 

871 انظر: علیش» «منحٌ الجليل»: .)١47/4(‏ 

2 - انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/727). 

3 -انظر: Cb gc‏ «الأشباه والتظائر»: (oao)‏ وابن نيم «الأشباة والتظائر»: (raf ce)‏ 
والرّرقاء ,شرح القواعد الفقهيّة,: (ص/07١١).‏ 

874 - انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: Vel ge)‏ والرّركشي» «المنشور»: (۲/١١۲)ء‏ والعطار 
وحاشية العطار»: (57/9؟). 
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NOs‏ د 


كنع فى ا عليه sh‏ تامامح الاقدا ale Wl cS La‏ مانعٌ من ابتداء 
التكاح» ولا بمنع من دوامه؛ لو تَحدّد مُوجبه على Gang‏ أو مانعاً من الدّوام فقط 
كالطّلاق؛ Bale al‏ من الدّوام على الاستمتاع بالعقد OTIS‏ 

ومعن القاعدة أن المانع المشكوك فيه مُلغى» ولا تأثير له في واقع الأحكام الشرعيّة؛ 
وذلك OY‏ العبرة في التكاليق باليقين» Uy‏ تعذر أقيم a‏ مقامه Adal‏ إضابته» وكدرة 
مخالفته؛ UL,‏ الشك لمْحرّد فلا التفات إليه في شيء من العمل؛ والأصل في ذلك -كما يقول 
اقرا -: [I‏ مشكوك فيه ليس pints‏ ويجب اعتبارٌ الأصل Gill‏ على SIN‏ فإن 
se‏ لشي لم US sheesh Ob fod‏ لو لفق 
الحكم؛ نيدم القاعذة بحمعٌ عليها لا تنتقض» وإنما وقع GIL!‏ بين العلماء في وحه 
a‏ 

LL,‏ كان LAI‏ في المانع غير مو رو ov‏ المنع حك bel,‏ عدم الحكم إلا بدليل 
راحح؛ قال GL‏ «الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم» وبقاء ما كان على 
ما كان؛ إلا ما ورد الشّارعٌ عخالفته؛ Ub‏ نحكم به ونبقى فيما عداه عاملين بقضيّة ill)‏ 


: nya) الأصلي»‎ 


vara SB IL ا‎ E e EIS 
«المصباح النير»: (ص/۷٤)» وفي‎ Legal «استبرأت الشّيء؛ طلبت آخره؛ لقطع الشّبهة»؛ انظر:‎ 
ABS الاصطلاح: مدّة دليل براءة الرّحمء لا لرفع عصمة أو طلاق؛ انظر: الرصاع» «شرح حدود ابن‎ 
(ص/۲۱۷).‎ 

6 - انظر: ابن CS‏ «الإماج»: (yey)‏ والفتُوحي» «شرح الك وكب»: Gerjo)‏ 
والشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/۷ء). 

chal - 7‏ «الدّحيرة»: (١/۲۱۹)؛‏ وانظر: ابن القيّمء «بدائع الفوائس: AANE)‏ 

878 الآمديء «الإحكامر: (87/4١)؛‏ وانظر: Cos‏ «المحصول»: Gaeh)‏ وابن السّبكي» 
«الإهاج»: (arhi)‏ 
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yoya 


GLa,‏ في المانع لا Se‏ إذا كان atte‏ مُستصحباً بالأصل» ولا فرق بينه وبين 
الشرط في MUS‏ فلو شككنا في إسلام الكافز عند الموت» لم تورك ريه الل bain‏ 
إذ الأصل بقاء الكفر» وقد شككنا في ثبوت شرط التُوارث» وهكذا إذا شككنا في الردّة أو 
الطلاق لم تمنع الميراث؛ OY‏ الأصل عدمّه؛ والضّابط الذي ينتظمٌ ذلك -كما يقول ابن 
القيّمِ -: SLY Of)‏ في بقاء الوصف على أصله أو خروجه عنه FEY‏ في الحكم استنادا إلى 
الأصل؛ igs‏ ا أو عدم مانع؛ فكما لا يمنع GEL‏ بقاء الشرط من ترب 
الحكم؛ فكذلك لا يمنع GLEN‏ في استمرار عدم المانع من ترب الحكم؛ فإذا شككنا هل 
وُحد BL‏ الحكم أم لا؟ od‏ نمنع من ES‏ الحکم» ولا من کون عدمه شرطاً؛ OY‏ استمراره 
على التّفي الأصلىّ يجعله de‏ العدم الحقق في الشّرع» وإن أمكن بطلائه؛ كما أن استمرار 
الشرط على ثبوته الأصليّ يجعله ake‏ الثابت الحقق شرعاًء وإن أمكن OT adhe‏ 

وكون الشك في المانع Ge‏ مؤثّر من المعاني التفق عليها بين الفقهاء تأصيلاً؛ مع 
احتلافهم في وحه استعمالها تفريعاً؛ ومن ذلك حلاف المالكيّة في منع الصّلاة بالشكٌ في 
الحدث؛ ob‏ الشكٌ في الحدث شك في المانع» ومع ذلك فقد coy Gel‏ وبنوا عليه؛ ولحم في 
ذلك cade Spe gf‏ لعل من “ale a ATL: Quel‏ عند كله عن GLEN cla)‏ ى 
الطّلاق؛ حيث قال: «وقد بنوا هنا على الأصل من إلغاء GLA‏ في المانع؛ OY‏ الأصل عدمٌ 


9 - الشرط لغة: العلامة؛ انظر: الفيُومي» «المصباح المنير»: lt ace)‏ وقي الاصطلاح: ما يلزم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وحوده وحودٌ ولا عدمٌ لذاته؛ كالوضوء للصلاة؛ انظر؛ الشنقيطي» «نثر 
الورود»: Coal ie)‏ وينقسم الشترط إلى وحوديّ وعدمي؛ بمعين OF‏ وجود كذا شرط cad‏ وعدم كذا 
Lt‏ فيه؛ فما كان عدمّه شرطاً؛ فوحوده مانعٌ؛ كما OF‏ ما كان وجودُه شرطاً؛ فعدمّه ale‏ قال 
الرّركشي: دما كان aber y‏ شرطاً كان atte‏ مانعاً؛ فالشّرط ف البيع والسّلم: - القدرة على التُسليم 
والعجزٌ مانعٌ» وإذا شككنا في الشرطء لا ينبت الحكم» وإذا شككنا في المانع منه أثبتنا الحكم عملا 
بالأصل في الموضعين»؛ انظر: CASI‏ والمنشور,: (۲۹۰/۲)» وابن عاصمء «مُرتقى ed pes‏ 
(ص/۸٤).‏ 

0 - ابن القيّم «بدائع الفوائد,: (AVAE)‏ وانظر: KAS‏ «المنشور»: (yt LY)‏ 
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-~ YoY. 


وحوده؛ بخلاف مسألة EL‏ في الحدث؛ فبنوها على اعتباره؛ لعظم أمر الصلاة» وسهولة 
MAN) TPE‏ 

وأمّا إذا كان éil‏ في حصول المانع fom‏ إل lb cow‏ قوی ae ale‏ على 
حكم الأصل» وينقله من الإباحة إلى Ge‏ المنع؛ ومن ذلك القبيل إثبات الرّضاع بالشهادة 
atl‏ على الظّاهر؛ وقي ذلك يقول ابن قدامة: «إذا le‏ -أي الشاهد - OF‏ هذه المرأة ذات 
لبن» ورأى (tall‏ قد التقم ثديّهاء وحرّك فمّه في الامتصاص» وحلقه في الاجتراع؛ حصل 
Gb‏ يقرب إلى اليقين أن call‏ قد fey‏ إلى حوفه» وما يتعذر الوقوفُ عليه بالمشاهدة اكثفي 
فيه MT) aI,‏ 

ei LT وذلك‎ OK, هذه القاعدة في توجيه العمل بالاحتياط من الأهميّة‎ BT, 
الى لا ينبغي الالتفات إليها في اللُجوء إلى الأحذ بالاحتياطء‎ SS قسماً كبيراً من‎ 
وتُريح المكلف من مشقة تتبّع مقتضياتهاء وثلزمه منهج الشرع المستقرٌ في البناء على اليقين‎ 
وما يقومٌ مقامه؛ دون السّعي في طرائق الشكوك المحرّدة» وال لا تنتهي بصاحبها إلا إلى‎ 
مهاوي الوساوس والأوهام.‎ 

ae ol‏ الثامن: الشك de tah‏ بعد الشروع YS gy‏ هذه القاعدة فرع للقاعدة 
الفقهيّة المشهورة «اليقين لا يزول بالشك وتابعة SA‏ وهي تعن أن ELAN‏ الذي يرد على 
IS‏ بعد شروعه في العمل لا تأثير له؛ ما od‏ يكن مُستنداً إلى أمارة قويّة؛ قال الرّافعي: 
oh‏ ن ll‏ كان Se AY‏ ا ا ي ن الأصل قي الشيء 


(Adz) 


ce! الدو‎ 


وبيان ذلك أن المكلّف لما شرّع في العمل؛ كان على يقين من تحقق شرائطه وانتفاء 
موانعه؛ فلم يكن للشكٌ العارض تأثيرٌ في إبطال ذلك الأصل Gael‏ بل Se‏ الأصل 


cede - 1‏ «فتح Call‏ المالك,: (؟/55)؛ وانظر: الدسوقي» «حاشية الدُسوقي: (501/9)) 
والصاوي» «بلغة السّالك»: (؟589/5). 

882 ابن قدامة» «المغئ: (EMA)‏ 

883 انظر: الرركشي ty shh‏ (5/اه ؟). 

884 الرّافعي» رفت العزيز»: (87/5)؛ وانظر: CaM‏ «تبيين الحقائق»: (A/V)‏ وابن الما 
«فتح القدير»: (۱۹۱/۱)ء وابن قدامةء «المغئ»: (۳۷۹/۷). 
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-_ Yor. 


(Aste‏ والتعويل عليه حار؛ حي يثبت خلافه بدليل ينقل عنه؛ وهذا المعى Spade‏ عليه بين 
العلماء؛ قال القرائي: «هذه قاعدة Rat‏ عليهاء وهي OF‏ كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم 


(Ado) 


الذي يجزم بعدمه) 

ولكون ČLEN‏ بعد الشروع أضعف من ELEN‏ قبله؛ فقد حالف فقهاء المالكيّة أصلهم 
في إيجاب الطهارة بالشك في الحدث؛ فلم يُوجبوها على من شك فيه بعد الشّروع في 
الصّلاة؛ وعللوا ذلك بأنّه دحل في الصّلاة بطهارة متيقنة؛ فلا fs hi GLa Fe‏ عليه بعد 
الدّخول فيها؛ قال ابن رشد الحدٌ: «وليس هذا بخلاف ف المدونة: من أيقن بالوضويء وشك 
ف دكب ale Lb GLa OY tenes! fal‏ ا ode‏ المسالة بعك algo‏ ى Cal‏ 
need Ise ait a Val ees‏ نتف dels Aaa ali Alt age Vial‏ 
الشكٌ في طهارته قبل deo‏ في الصّلاة؛ فوجب أن لا يدحل فيها إلا بطهارة متيقنة» وهو 


(aay) ite 0 


(on فرق‎ 


ولا يعني الوفاق الحاصل على أصل هذا gall‏ أن الفقهاء متفقون على كل الحزئيّات 
الي ES‏ أن تكون مندرجة تحته؛ بل الخلاف واقعٌ لا محالة في كثير من BaD UB AN‏ 
۽ وإنما القصدٌ هو بيان الضّابط العام في التعامل مع الشّكوك الطارئة بعد الشّروع في 
seed‏ 

Zi,‏ هذه القاعدة في توجيه العمل DLE VL‏ واضح؛ فهي ond‏ عن ضابط et‏ من 
الضّوابط الى وجه هذا السلك» وتصون المكلّف من العمل به في غير ما يصلحٌ له من 
بحالات التكاليف؛ ما يغنيه في كثير من الأحوال عن مُونة تحمل مشقة السّعي وراء مقتضى 
الاحتمال al‏ 


.)١١1/1( ted sally ah all - 5 

6 - يعن به الحديث gail‏ عليه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني a‏ قال: شكي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم الرّحل ad) Joel‏ أنه جد الشّيء في الصّلاة؛ فقال: Ve‏ ينصرف؛ حتّى يسمع 
Wye‏ أو 4 ely‏ دونه نا عرف و انط E‏ 

7 - انظر: الموّاق» راتاج والإكليل»: (ery)‏ 

(vov/y) ti sth Let انظر مثلا: ال‎ - 8 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


SVOG 


ويلتحق بهذا ca ALK os oh Selb 5 ell call‏ وهي «الشك بعد الفراغ لا أثر 
و الفا ومفادها أن الشك الطارئ بعد تمام العمل والفراغ منه لا تأثير له tad‏ ما لم يكن 
مُستنداً إلى أمارة واضحة؛ وعلامة ay‏ يرضاها of UNI‏ وذلك OY‏ الظاهر من حال 
المكلف بعد فراغه من العمل أنه قد قام به على وجه السّلامة والتّمام؛ فلا يترك ذلك “alla!‏ 
القوي بحرّد احتمال عارض؛ ولو فتح ذلك الباب لأذى إلى حرج عظيم لا يمكن أن يستقرٌ 
ee ICN Sas,‏ امسوم ue ares) Sy Ie‏ سكل أي إنسان 
«عن صلاة الظهر الي LAIST‏ قبل عشر سنين؛ كانت ثلاثاً أو أربعا؟ لم يتحقق قطعاً أنها 
أربعة؛ وإذا al‏ يقطع؛ جوّز أن تكون ثلاثة» وهذا amd‏ لا يكون شكاً؛ إذ لم يحضره 
MON sarees Gael oa‏ 

spat ASE oe tial gy‏ الشلكٌ اللأحق بعدم التأثير؛ يقول ابن 
aha‏ «فرق الإمام الشافعي a‏ بين ELEN‏ في الفعل وبين الشك بعد الفعل؛ فلم وجب 
إعادة الثاني؛ Gd SY‏ إلى المشقة؛ فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكراً لما صلى لتعذر 
ila‏ ولو aa‏ مر WS‏ 

وواضحٌ من ذلك OF‏ الاحتياط للعبادة لا يكون مسلكاً سائغاً؛ إذا وقع BLES‏ بعد 
الفراغ منها وانقضائها؛ OY‏ أثره لا ينعطف إلى شيء من أحكامهاء والمطلوبُ من المكلف 
isss‏ أن يتلاهى ae‏ اعتباراً lll‏ من حاله» ولا معدل عن ذلك alll‏ إلا لما هو أقوى 
ee‏ سياق التأصيل لهذا المعئ يقول ابن تيمية: «وقد قالوا: إِنّه لو شك بعد السّلام هل 
ترك ol Lely‏ يلتفت cad)‏ وما ذاك إلا OY‏ الظاهر أنه سلّم بعد إتمامها؛ فعُلم OF‏ الظاهر 


889 انظر: الباجی» «المنتقى»: ( ccs gaily »)٠١ 5/١‏ «المجموع: Cova /y)‏ والزّركشي» ‘gl‏ 
e(vov/y)‏ وابن القيّّم «بدائع الفوائد»: (۷۹۰/۳). 

0 - انظر: deot) tig seth Ksg‏ والباجي» ا (١/٤١٠)ء‏ والهيتمي» «أسى 
المطالب2: Ay ay/\)‏ 

891 الغزالي» «إحياء علوم الدّين»: (۹۹/۲). 

2 - انظر: الرّركشي» tay silly‏ (51//5؟)؛ وانظر منه في cad‏ عينه: (۲۷۳/۲). 
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يقم على الاستصحاب» وعلى هذا ile‏ امور الشرع» 007 ھا يقال في عدد الطّواف 
والسعي ورمي نا 

وهذا المعتى قرّر الفقهاء PUI OL‏ إذا فرغ من الطّواف وشك؛ هل طاف مُتطهّراً أو 
لا؟ J‏ تلزمه الإعادة؛ وعلّلوا ذلك ob‏ «الشكٌ في شرط العبادة بعد فراغها PRY‏ 
E OGG a GOS Jide ose es‏ ملت 
لاستناد GLI‏ إلى أصل العدم؛ وفي بيان ذلك يقول الغزالي: «وإنما قلنا لا يُعيد الطواف؛ 
أنه لما فرغ منه حكمنا بصحّته في call‏ ولا Je‏ فيه الشك fe ta‏ بعد الحكم بصحّته 


(aao) 


alll 3 


والظاهرٌُ Of‏ الوفاق حاصل على هذا المعى في العبادة الى هي من قبيل المقاصدء Úf,‏ 
العبادة الي هي من قبيل الوسائل؛ فأمرها OB Lake‏ من الفقهاء مّن يرى عدم تأثيره فيها؛ 
GLY‏ ها بالأولى» ومتهم من oll Ge‏ فيها؛ من ee‏ إن الشك في الوسيلة آيل إلى 
الشكَ في المقصد بوجه من Me I‏ ولذلك اختلفوا في الوضوء؛ هل FP‏ فيه BLA‏ 
اللاحق أو لا؟ قال ا Gop‏ الوضوء حلاف؛ فمّن ألحقه بهذه القاعدة؛ نظر إلى أنه 
قد انقضى بالفراغ منه» ومن نظر إلى بقاء حكمه وعمله» ونه لم fad‏ المقصودٌ به؛ ألحقه 
بالشك في العبادة قبل انقطاعها والفراغ E‏ 


وهذا Ley foe call‏ ذا تأثير واسع في مختلف أنحاء التشريع الإسلاميّ Vy‏ 
وينتظم 2 سلکه pipes‏ من القواعد المقرّرة ومن ذلك pegi‏ «الاجتهاد y‏ ينقض 
MM alge VL‏ وهي تعين أن الاجتهاد الصّادر من آهله؛ إذا اتصل به حكمٌ قضائي» Sy‏ 


Ay of vy) الفتاوی»:‎ E et -ابن تيميّة»‎ 3 

4 - انظر: ابن قدامة» «المغيئ»: (۱۸۷/۳)ء و«الموسُوعة الفقهيّة,: (ya afr)‏ 

5 - انظر: التووي» Lag pathy‏ (١/١١٥)؛‏ والأنصاري» «الغررٌ البهيّة,: deya)‏ والرّملي» 
i‏ امحتاج»: (۸۲/۲). 

.)١54/5( «الفروق»:‎ coal ail انظر:‎ - 6 

7 -ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: AVA AT)‏ 

8 - انظر: الر Cs‏ «المنثور في القواعد»: (١/4۳)ء‏ والسّيوطيٌ» «الأشباه والتظائر»: (y e oa)‏ 
وابن نحيم» «الأشباه والتظائر»: (ص/ه .)١٠١‏ 
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syot 


: 5 العمل‎ SF القضاء بالاجتهاد المعتبر يجريه‎ Sait oy جز قف بحال؛‎ 1 ER 
على وجه السلامة ظاهراً؛ فلا يجوز رفعه إلا بقاطع, وأمّا الاجتهاد المماثل؛ فلا ينتهض‎ 
(aaa) EF 


وذلك هو غاية الصّواب؛ فإن تحويز نقض الاجتهاد بالاحتهاد يلرم منه تويز نقضه 
باجتهاد CAT‏ وهو تسلسل dyi‏ إلى اضطراب الأحكام وعدم استقرارهاء By‏ ذلك من 
المشقة والحرج ما يتنافى مع مقصود الشّارع TL‏ من نصب الحكام؛ قال الكاساني: gy‏ 
جاز det‏ برفعه إلى قاض AT‏ يرى حلاف رأي الأرّل؛ فينقضه؛ ثم يرفعه المآعي إلى 
قاض آخر Gy‏ حلاف رأي القاضي toll‏ فينقض نقضه» ويقضي كما قضى الأوّل؛ 
e‏ أن لا تندفع الخصومة والمنازعة أبداًء والمنازعة سببُ الفساد» وما أذّى إلى الفساد 
e‏ 

اموجه التاسع: - الواجبات لا تغبت بالشك احتياطا O°‏ ومعن هذه القاعدة مب 
على قاعدة أصرلة مشهورة: وهي قوشم والوعتوي لا بيت بالك Lasting‏ أن 
الفعل إذا تردّد بين الوحُوب وعدمه؛ OB‏ الأصل فيه حمله على عدم الوجوب حن يثبت 
حلافه؛ وهذا المعئ ع بإجماع في الأحوال الي يكون ELA‏ فيها وارداً على أصل 
المشروعيّة؛ لأنّه لا وحوب إلا بأمرء «والأمر والنّهِي ما شرع الله تعالى» والعبادة لا بد أن 
كرون امور علا جه ap‏ ينبت ot‏ مأمورٌ؛ كيف يُحكم عليه J‏ عبادة؟ ولهذا كان أصل 
أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن الأصل في العبادات التُوقيف؛ فلا يُشرع منها إلا ما 
شرعه الله تعال؛ وإلا دخلنا في معن قوله: AB‏ لهم شركاء شرعُوا لهم من الدّين ما لم يأذن 
لا قار 


به الله 


899 انظر: الغزالي» «المستصفى»: (ravo)‏ 

0 - الكاسان» «بدائع الصّنائع: (۷/٤١)؛‏ وراجع؛ الغزالي» «المستصفى»: (ravo)‏ والآمدي» 
رالإحكام: .)۲١٤/٤(‏ 

901 انظر: ابن قدامة» «المغيئ»: (YEY)‏ وابن تيميّة» «مجموع Ayyo) tus steal‏ 

902 ابن امیر EI‏ «التقرير والتحبين: .)١١5/5(‏ 

Avy) الآية:‎ cosy studi سورة‎ - 3 
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Ul,‏ الفعل الذي ثبتت مشروعيته؛ S595‏ جكتدون ا وات کان مالف 
العلماء فيه مختلفة؛ فمنهم مّن رحح جهة JY CONE)‏ اليقين» وما زاد عليه مشكوكٌ فيه 
واليقين لا يعدل عنه إلا ليقين أو ما يقوم مقامه» ومن المنتصرين هذا الرأي ابن تيميّة؛ حيث 
قال IN oh‏ رمؤي كما إن شلك Ne hes PS ees‏ 
ذلك Vy ld Ce Y‏ ت pF old byt ded Lend fb usp‏ امول 
الشريعة الاحتياط» ولّم Cod‏ بمجرّد celal‏ ومنهم مّن رجح جهة الوجوب؛ OY‏ 
الشارع أكد Gal‏ الواحب» وأعلى قدرّه» ورتب على تركه العقاب؛ By‏ فعله من الاحتياط 
yr pall beh J‏ الشهدة ها Chabad yl Jab Bye)‏ وفي تعليل ذلك يقول الشيرازي aly‏ 
إذا كان Gh aly‏ عابتو[ كان ale‏ دلق تيدر ا كاد Spar tall‏ 


A ` ا‎ 2 


وعلى ذلك جرى نزاعٌ الفقهاء في lll‏ بين الوحشيّ والأهلي من التعم هل تلزم فيه 
الركاة أو لا؟ فرجّح Laat‏ كفة الوحوب احتياطاء ورجّح آخرُون كفة عدم الوحوب؛ 
GL‏ له Late lh‏ من كل وجه؛ وجرياً على مُقتضى قاعدة «الوجُوب لا a‏ بالشك؛ 
قال ابن قدامة: «والقول بانتفاء الرّكاة فيها أصح؛ OY‏ الأصل اثتفاء الوحوب» وإغا ثبت 
Gee‏ أو إجماع أو قياس» ولا Gai‏ في هذه ولا إجماع؛ إنما هو في يهيمة الأنعام من الأزواج 
og Aletta ode E‏ انها Vy‏ كوو ا قيفي ولا ناف يرو إذا قبل 
تحب الركاة احتياطاً وتغليباً للإيجاب.. لم يصمّ؛ OF‏ الواحبات لا Ga‏ احتياطاً 
اقلت كار 


904 - ابن dag‏ «الفتاوى الكبرى»: (١١/٤)؛‏ وانظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (١/٤۱۸)ء‏ 
والسّبکي» «فتاوى Se‏ (۳۷۰/۲). 

905 - ابن تيميّة» ety‏ ع الفتاوی»: Avy e/¥o)‏ 

906 - الشيرازي» «شرحٌ اللمع: (453/9)؛ وانظر: الآمدي» «الإحكام»: (٤/۲۷۰)؛‏ وانظر: ابن 
عبد السّلام» «قواعدُ الأحكام: .)١5/9(‏ 

907 ابن قدامة «المغين»: (41/9 )4 وانظر في هذه المسألة: ابن يب «البحرٌ Aye 9/9 ( suse‏ 
والحطاب» «مواهب الجليل»: (PV V/0) ng sth easily (yoy)‏ وابن مفلح» «الفروع»: 


A(rvy/y) 
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الموجّه العاشر؟ - الاحتياط لا يُصار إليه إلا إذا خلا عن gall 9), A‏ من 
Cae CLI‏ ىق CaS‏ الشرعية Pa GLa)‏ الأحكام oP‏ على رفع الضرر 
والمشقة من قواعد التَشْريع الثابتة عا لا بحال معه للاحتمال؛ ولذلك OB‏ العمل بالاحتياط 
إذا آل الالتزامٌ به إلى نوع من GLAM‏ غير المعتادة؛ كان الأحذ به Lined‏ ما يناي ما عُلم يقينا 
من الشارع أنه لا يريد التكليف به؛ لقوله تعالى: اما حعل عليكم في الدّين من 

(a.a) 

وليس المراد هنا مُطَلقَ المشقة؛ Wb‏ لازمة لكل تكليف» ولاسيّما عند الأحذ 


EEEE iia اماف‎ e ردي‎ SE لكك الراك اعد تعن اكد له‎ RAN, 
اطاقها‎ oly و ير‎ 
(4۰) 
: re 


Shela لس‎ Le GLE من‎ gels Cty SLE Y cde EU كه‎ dle ومن‎ 

UL الفقهاء من تحريم وال‎ Ge: ما ذهب إليه‎ POE دور الكت‎ ee 
من‎ WEE احتياطاً من الوقوع في مفسدة الوطء في الحيض؛ قال الويئ: «وهذا الذي‎ 
والتّغليظ؛ فإنّها غير منسوبة إلى ما يقتضي التغليظ» وإنما نأمرها به‎ Wed الاحتياط ليس‎ 


(oy) a, 
' صرورة)‎ 


وق الحقٌ؛ لا يجد المتأمّل Sa‏ أعظم من هذه الشدة؛ إذ كيف يكون المنع من القربان 
بين الأزواج اليافعين حارجا عن التغليظ غير المحتمل؟! وفي التلويح إلى ذلك المع يقول ابن 


908 - انظر: الآمدي» «الإحكام»: (١/١١۲)ء‏ والرّازي» ,امحصول»: (۷/۳٠۳)؛‏ والضّرر لغة: الضرٌ؛ 
وهو الفاقة والفقر والألّم» وكل نقص يدحل على الأعيان؛ انظر: الفيومي» «المصباح المني: 
(taeae)‏ ومنه Hal‏ الضرورة؟ وهي: ما JA‏ بالعبد G‏ لا بد من وقوعه؛ انظر: الجرحان» 
«التعريفات»: (ص/١٠8١).»‏ والأنصاري» «الحدود الأنيقة»: (ص/٠۷).‏ 

(VA) الآية:‎ Fett سُورة‎ - 9 

0 - انظر: التفراوي» «الفواكة الدّواي»: .)٠٤١١/١(‏ 

1- وهو أصحّ قولي الإمام الشافعي؛ انظر: التووي» Lag getty‏ (577/5)؛ وابن قدامةء «الغى: 
(9/1١1)؛‏ والمتحيّرة: هي المرأة المعتادة؛ إذا كانت ناسية لوقت Ye‏ وقدرها؛ قال السّيوطي: 
«وكسمى Lad‏ مُحيّرة؛ WIV‏ حيرت الفقيه في أمرهاء؛ انظر السيوطي» والأشباه والنُظائر: (ص/48؟): 
والهيتميٌ» «الفتاوى الكبرى»: .)۷۷/١(‏ 

2 - انظر: التووي» (EV Y/Y) ee pth‏ وابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (VALY)‏ 
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عبد السّلام: ,تحر أطي تساف اكد لضن ie‏ لسعاي كرا ما age‏ من 
مفسدة الوطء في الحيض» وقد جوّزه بعضّهم GEL‏ الرّوج في البُضعء aly‏ ليس تقديرُ 
الحيض Sob‏ من تقدير Uy Cab‏ فيه من الضّرر الدّائم» ولا سيّما في Ge‏ الرّوحين 
)0( 


39 


ومن الفرّوع الجارية على ذلك المعن أيضا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم أن ذات الأقراء إذا طلقت» aly‏ تر الحيض في عادتها؛ EP‏ تكون في عدّة أبدا؛ 
حتّى تحيضء أو تبلغ سن الإياس؛ لأنْها المدّة الي يتيقن بها براءة رحمها؛ فوجب اعتبارها 
اا۱ 

وواضحٌ ما في هذه الترعة الاحتياطيّة من الحرج الذي OKE‏ معه الحرم بداهة Ob‏ 
Shall fe glad OW solr 03.7 der il J yl‏ هده الکو رة عر IK Y “ae‏ حلت ف 
وقي بيان ما ينتج عن ذلك من حرج غير مألوف؛ يقول ابن قدامة: «فإنها تمنع من الأزواج» 
ون دائماء ويتضرّر الرّوج بإيجاب السك والثفقة tade‏ وقد قال ابن عباس tebe‏ لا 
ESE aaah gle se‏ 


Uy‏ يلتحق بهذا المعى تعذّرٌ الجمع بين محتملات القكليف عند إرادة الامتثال وفق ما 
يقتضيه الأحذ بالاحتياط؛ فإن امتناع الجمع بينها فعلا أو تركا؛ مانع يمنع من ولوج هذا 
المسلك؟؛ لما Jag‏ إليه التزامه عندئذ من مشقة وحرج غير معتادين؛ ويظهرٌ ذلك بجلاء في 
الأحوال والصّور الي تكون فيها الشّبهات القائمة في محل الحكم من ذوات الأطراف 


3 - ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام: (۱۸/۲). 

4 - انظ الروت زرو اة الطالبين»: ge Fly »)١59/1(‏ «مغين الحتاج»: (AMY)‏ وابن 
دام «المغێ: (۸۹/۸). 

EDO AOS‏ يك A E E‏ لها أن تنکح»؛ انظر: 
رال کات pall‏ باب انقضاء الأربعة» رقم] (goofs) 21١5145‏ ولم أجده aay‏ الذي 
ار SG‏ ا 


6 - ابن قدامة» icat‏ (۸۹/۸). 
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الواسعة غير محصورة؛ حيث يُصبح Laat‏ وراء مُقتضياتها ضرباً من السّعي وراء المستحيل؛ 
ل a‏ 

ولك هل ad Gad Le of‏ يتف ا مون dad oye Of‏ كو مو Be‏ 
الصّلاة وحب عليه Dy Al‏ منه تفريغا لسرّه I‏ من أشدّ الاحتياطات التي قيل بها 
وأصعبها؛ By‏ بيان أوحه وهّن ذلك المذهب؛ يقول الشاطبي: دوأمًا OF‏ تفريغ “oll‏ بالخروج 
عنه واحبٌ؛ فلا أدري ما هذا الوجحوب؟! ولو كان واجباً بإطلاق؛ لوحب على جميع النّاس 
الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواحهم وذريّاتهم وغير ذلك ما يقع لهم به JEEN‏ 
في الصّلاة وعلى هذا فقد يكون الخروح عن المال سبباً للشغل في الصّلاة أكثر من شغله 
بالمال.. ولا يخلو أكثرٌ النّاس عن الشّغل بآحاد هذه الأشياء؛ أفيجب على هؤلاء الخروج 
Le‏ سبّب هم الشغل في الصّلاة؟ هذا ما لا يفهمء Ely‏ الجاري على الفقه والاحتهاد في 
العبادة Clb‏ جحاهدة الخواطر الشّاغلة Cok:‏ وقد يندب إلى الخرُوج ale We‏ أن يُشغله 
من مال أو غيره إن أمكنه Fy dl‏ عنه شرعاء وكان مما لا SP‏ فيه فقده تأثيرا 


be‏ ا ار ا 
alaia‏ 


الموجّه الحادي عشرء - يُغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يُغتفر في Eho‏ ومععئ 
القاعدة Of‏ العمل بالاحتياط يُتسامحٌ فيه ما لا يُتسامح مع غيره؛ وذلك OY‏ الاحتياط وسيلة 
يسلكها المككلف في مقام الامتثال؛ ليتمكن بها من أداء ما لزمه من التكاليف» وقد تقرّر من 
موارد الشّرع أن الوسائل يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في المقاصدء by filly‏ يُغتفر فيها ما لا 


E 


يود إلى 


وإنما اغتّفر في الوسيلة ما لم يُغتفر في المقصد؛ OY‏ المقصد هو الأصلء والوسيلة 
ع لخدمته وتحقيقه» والأصل Bae‏ على الفرع من كل وجه إجماعاً؛ قال السيوطي: 


917 انظر: البنجوردي» «القواعد الفقهيّق: (ص/"١؟).‏ 

(rhi) «الموافقات»:‎ bÉ - 98 

919 - انظر: الهيتميّ» iad,‏ امحتاج): (۱۲/۱۰)» والجمل» «فتوحات Ay ayo) tote gh‏ 
920 - انظر: السّيوطيٌ» «الأشباه والتظائر»: (ص/۸١٠)ء‏ والأنصاري» «الغرر البهيّة: (۹/۲٠)ء‏ 
lial,‏ اة العطان drel)‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-YV- 


ريغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد؛ ومن SL‏ تختلف TY)‏ في إيجاب النيّة 
A‏ افوا LO gta‏ 

والعمل Buell olgy‏ ى Ble JE‏ عكق اال GF‏ المعنيين toni‏ د 

oT - taal‏ إذا حدث تعارضٌ بين احتياطين؛ Op‏ ما كان احتياطاً لمقصد hii‏ على 
ذا al bled SIS aie! bis toe‏ ا ي ع لاص عاقيا نهنا 
تعارضا تعيّن تقدم المقاصد على الوسائل؛ ولذلك قدمنا الصّلاة على ae gall‏ إلى الكعبة؛ 
لكونه شرطا ووسيلة» والصّلاة مقصد» وقدّمنا الركوع والسسّجود اللذين هما مقصدان على 
السترة a‏ 

ثانيهما: - AH‏ من غلواء العمل بالاحتياط؛ OG‏ الاحتياط معن قد يتّسع مفهومه 
على بعض المكلفين إلى الحدّ الذي يخرج به عما رسمه الشّارغٌ؛ فإذا انقدح في ذهن المكلف 
of‏ الشارع يتساهل فيما هو SLAW‏ ولا يتشدّد فيه تشدّده في غيره من مقاصد ASS‏ 
كان ذلك مانعاً له من الغلوّ في الترامه» والتنطع في العمل به؛ والسّبب في ذلك هو OF‏ العمل 
بالاحتياط GU‏ على وجه الضّمنيّة والتبع لا على وجه الأصالة والاستقلالء ورفرق بين ما 
ثبت ضمناً وبين ما ثبت أصالة؛ db‏ يُغتفر في الثبوت Gala‏ ما لا يُغتفر IT eS‏ 

ولذلك المعئ؛ فقد تسامح الفقهاء في حذف لفظ «أشهد, من كلمة الشهادة في حق 
من خلق يغير الله تعالى». ثم امتغفر ربّه وتشهد؛ عملا عا رواه الشيحان عن أبي.هريرة أن 
البيّ ## قال: «من حلف باللات Ally‏ فليقل: لا إله إلا الله" ؛ جخلاف go‏ دحل في 


1 السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/۸١٠).‏ 

2 - القرافي» «الذحيرة»: (۷/۲١١)؛‏ وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: cs AM )١١/1(‏ 
Avy fy) thet alt,‏ 

3 - ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: (Arae)‏ 

924 - البخاري» كتاب؛ التفسير» سورة: والنّجمء رقم: (VALV/E) CLOVE‏ مسلمٌء كتاب: 
الأعان» باب: من حلف باللات والعُرّى؛ فليقل: لا إله إلا الله رقم: 2351517 (517//8؟١).‏ 
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Sl, را هة وعللوا ذلك‎ Leal shi oy pf aa كانه"‎ ab, أو‎ Clef as” الإسلام عن‎ 


(avo) 


ويُغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يُغتفر في ene‏ 


الموجّه الثاني عشر: - إنما يكون ble‏ عند تجاذب One sees‏ هذه القاعدة 
fod‏ صياغة مُوجزة لمقوّم من المقوّمات coll‏ يقومٌ العمل بالاحتياط على أساسهاء وهو انتفاء 
مُدرك الترحيح لأحد الاحتمالات القائمة بأصل الحكم أو ale‏ أو lle‏ وأمّا مع وجوده؛ 
فالتعويل يكون على الاحتمال الرّاحح؛ 3y‏ العمل به هو الواحب ق مقتضى الشرع 
والنظ ge BVI Ns a‏ مقا ANS le‏ لاضع ف ‘lige‏ 
ل وقي الكلام حول معن هذه القاعدة وموقع العمل le‏ ق thle Je‏ يفول 
لميتمي: Oly‏ الشّيء إذا لم يتنازعه دليلان؛ فهو حلال GR‏ أو حرام hm‏ وإن تنازعه 
سبباهما؛ فإن كان سبب el‏ جرد توهّم وتقدير لا ممُستند له؛ كترك CIS‏ من نساء 
نذا tet gS”‏ أن Lye Gb al‏ عستا از رضاع أو مُصاهرة» واستعمال ماء برد احتمال 
وقوع بحاسة فيه: - ألغي Jy‏ يُلتفت إليه بكل حال؛ OY‏ ذلك التجويز هوس فالورع فيه 
وسوسة شيطانيّة؛ إذ ليس فيه من معن الشبهة شي وإن كان له نوعٌ قوّة؛ فالورعٌ 


dels‏ الاق 


وأمّا إذا تواردت الاحتمالات وانتفى المدرك الذي يكن التعويل عليه mer Bo‏ 
OB tle‏ الجا dee‏ يكن ى الل blz Vu‏ والبداء على القن وهر chains‏ رع 
معتبرٌ في مثل هذه ال 

الموجّه الثالث عشر: التحليل لا يكون إلا بأقوى ui‏ ومفاد هذه 
القاعدة OF‏ المعهود من تصرّفات الشارع في أبواب Qt‏ والتّحريم؛ هو اشتراط أقوى 


5 - انظر: الميتمي» «تحفة امحتاج»: (۱۲/۱۰)» والحمل» «فتوحات الومّاب»: (yar fo)‏ 

926 - انظر: ابن أمير الحاج» Jp Sly‏ والتحبیں»: (57/5؟). 

927 - انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: «(oe/y)‏ وابن (saa‏ «المغي»: d(oafa)‏ 
والشنقيطي» Gay‏ الورود»: (ص/5807). 

928 - الميتمي» «الفتح المبين»: (ص/۷١١).‏ 

929 - انظر: الريلعى» «تبيين الحقائق»: »)١99/1(‏ والكاسانء «بدائع الصّنائ: (of)‏ 

cos ali - 0‏ رالقواعد»: (۲۱۳/۱)؛ وانظر في ذلك أيضاً: القراني» «الفروق»: (4/8 5 .)١‏ 
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الأسباب في حال الانتقال من الحرمة إلى الإباحة؛ بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة؛ 
فقد يكون Lael‏ الأسباب؛ وفي تقرير ذلك يقول القراقي: «يحتاط الشّرع في CIA‏ من 
الحرمة إلى الإباحة SST‏ من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ OY‏ التحرم يعتمدٌ المفاسد؛ 
td ble! fs‏ كاف بيده على Je‏ اح VY) Sui‏ مسب فرق يذل على رال EUS‏ 
المفسدة أو يُعارضهاء ونع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب Leds‏ للمفسدة بحسب 
ACen‏ 


وذلك يعينٍ أن ما كان 2 as‏ ثابتا؛ AY) 54 od‏ عليه عجرّد الشك في انتقاله من 
حال المنع إلى الإباحة؛ فالصّائد إذا وحد صيده غريقاً في الماء ميتأء وشكٌ هل مات برميته» 
Sa of‏ ”قم J cell‏ قل 7ه te fe OY east‏ اشر ووه نفدت فى القت SA‏ 
للأكل؛ فلم عر ا 

ولهذا المع أجمع الفقهاء على تحريم نساء المحوس وذبائحهم؛ مع أن أكثرهم أجرى 
عليهم سنّة أهل الكتاب في أحذ الجزية منهم؛ وقي بيان وحه ذلك Ge A)‏ يقول ابن قدامة: 
alin‏ يثبت حل نسائهم وذبائحهم؛ OY‏ الحل لا يقبت بالشبهةء ولأن الشبهة لما اقتضت 
تحريم دمائهم» اقتضت ترم ذبائحهم ونسائهم؛ ليشت التحريم في المواضع كلهاء تغليباً له 
a de‏ 


AN Le de Eb 13 Uf,‏ ها ae cae‏ بط غاليه ote‏ الت JAD‏ إل 

سمت lb‏ قوق ] "فاته ea Sg‏ و ا GUY‏ ولذلاك. etal gah‏ أن 
من رمّى صيداء فوقع بالأرض eye‏ ومات cog‏ ولیس فيه غير اثر سهمه؛ حل له AST‏ 
الفاقا؛ إخالة لموته على cae‏ .ولا العفات إلى اعمال موته Get Cay‏ وإن: كان 


م 


1 القراق» «الفروق»: (۳/٤٤۱)؛‏ وانظر له: rapih‏ (914/9؟). 

2 - انظر: العلائي» «المجموعٌ ا erya)‏ وقد حكى GLEN! Coy gill ALY)‏ على ذلك؛ 
انظر: ,شرح مسلم»: (۷۹/۱۳). 

3 - ابن قدامة» «المغئ,: (۷۳/۹)» وحكى في موضع AT‏ الإجماع على تحريم نسائهم وذبائحهم إلا 
وا عن فيك بن لمكت CUO‏ هن CUBE‏ انظر: «المغئ»: (ri e/a)‏ 

4 - انظر: العلائي» «المجموع المذهبْ»: (۳۲۷/۱)ء وابن السّبكي» «الأشباهُ والتظائ: .)١19/1(‏ 
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وما Apes‏ لسلامة هذا المعيى على وجه العمُوم في التنقل , بين التحريم والتحليل؛ - 
ai‏ في موارد الشرع الجرئيّة؛ فقد ماز الشّارعٌ بين الطرفين ممايزة oy‏ ومن ذلك ما 
أشار إليه ابن A‏ في معرض الاحتجاج على Bee‏ القاعدة؛ حيث قال: ,ألا ترى أن الله 
عر وجل لما حرّم على الرّحل نكاح حليلة ابنه وامرأة أبيه» وكان الرّحل إذا عقد على امرأة 
نکاحا ply‏ یدحل بهاء نم طلّقھا Let‏ حرامٌ على ابنه وعلى cag‏ وكذلك لو كانت له أمة 
nal‏ بشهرة» أو لها جرت teal dog al oe‏ فهذا ين لك أن Che mh‏ وبال 
على المرء بأقل شيء» وكذلك لو Gib‏ بعض امرأة؛ طلقت كلهاء وكذلك لو ظاهر من 
بعضها؛ لزمه الظهارٌ الكامل» ولو عقد على امرأة بعض نكاح» أو على بعض امرأة نكاحاً؛ 
لم Gere‏ وكذلك المبتوتة لا يُحلّها iis‏ التكاح عليها حن يدخل بها زوجُهاء ويطأها b,‏ 
صحيحاً؛ وهذا قال مالك في نكاح J YE‏ يحتاج of‏ يكون EIS‏ رغبة لا يقصد به 
التحليل» ويكون وطؤه لما وطأ مباحا لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتهاء ويكون 
الرّوج el at‏ 

قد بتى الفقهاء على ذلك ESI coal‏ من مسائل الفرُوع؛ منها GAM‏ عليه ومنها 
المختلف فيه؛ والإدراك الواعي لمضمُون هذه القاعدة من شأنه أن يُخفف من حدّة ذلك 
ا لخلاف» ويُزيل اللّبس الذي Ab‏ فيه بعضُ من لا يُحيط علماً ممدارك الأحكام» ومناشئ 
التراع فيها؛ كما قال القراقي: «وإذا أحطت بهذه القواعد؛ ظهر لك سببُ احتلاف موارد 
الشرع قي هذه الأحكام» وسبب اختلاف العلماء» ونشأت لك الفروق والحكم 
ا 

الموجّه الرّابع قشر الاجر على قدو ode SVEN‏ العاعدة تعد ye‏ الفواعد 
الحفزة على سلوك منهج الحياطة لأمور GIS‏ في مقام الامتثال؛ ذلك أن العمل 
بالاحتياط Gls‏ في أغلب أحواله وصُوره؛ فإذا علم المكلّف Ol‏ زيادة المشقة يُقابلها زيادة 
في الأحر؛ اندفع إلى العمل بكل نشاطه؛ مُستشعراً في قلبه حلاوة ما يُقدم عليه؛ بخلاف 
oped‏ على GAII‏ دون وجود الحفز؛ فاته قد يعود على عمله بنوع من Bal‏ والكسل؛ 


5 - انظر: ابن عبد Sa)‏ «التمهید»: (۲۲۸/۱۳). 
936 القراقء «الفروق»: (4/9 4 .)١‏ 
937 - انظر: WASP]‏ ا diry)‏ والسيوطي» «الأشباه والنظائر»: .)١ erf)‏ 
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يقول القرائي: «العبادات مشتملة على مصالح العباد ومواهب ذي SILI‏ وسعادة الأبد؛ فلا 
يليق تفويتها ne‏ المشقة؛ مع يُسارة احتماها؛ ولذلك كان ترك الترخص في كثير من 
العبادات أُولّى؛ OY,‏ تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطّواعية» وأبلغ في التقرّب؛ 
ولذلك.. قال ##: Sol‏ على قدر نصبك"؛ Uy‏ العاملات فتحصل مصالحُها الي 
بذلت الأعواض فيها عسمى حقائق الشرع والشروط؛ بل التزام غير ذلك يودي إلى كثرة 
اتاد ر slic‏ ار اا 

ولا تكون Lee AI‏ في زيادة الأجر وعظم الثواب إلا إذا تحقق فيها شرطان؛ 
وهما! - 

bi‏ الأوّل: - of‏ يكون Lad‏ مقتضياً لها؛ بحيث ane‏ القيام به دون الوقوع 
فيها؛ فلا يجوز of‏ يقصد ISU‏ المشقة من الامتثال؛ لما عُلم يقيناً من الشارع آنه ميّال في 
أصل وضعه NSH‏ إلى التسهيل ورفع الحرج؛ فإذا تعمّد المكلف الوقوع في المشقة كان 
قصده مُناقضاً لقصد oly e ÉJI‏ يحصل له من إرهاقه نفسّه سوى زيادة النُصب؛ قال ابن 
تيميّة: Uy‏ ينبغي أن يُعرف أن الله ليس رضاه أو aže‏ في Gide ofa‏ التفس وحملها على 
الاق LS all oss ee‏ كان أشن GLENS‏ كبا كدي عدر من GE‏ أن 
الأحر على قدر المشقة في كل شيء؛ لا؛ ولكنّ الأحر على قدر منفعة العمل ومصلحته 


وفائدته أ ام 


وللإمام العرّ بن عبد PIS PCI‏ نفيسٌ في بيان ضابط الفرق بين GLEN‏ الي يعظم 
Ca AUIS” Gad E)‏ قال :راذا Sy BS) Od bead AI‏ قط لبون 
Ly piel wad BL LAAT ols y cols,‏ في أحرهما لتساويهما في جميع الوظائف» وانفرد 
claw A LY ate) Law Lele‏ ونه ce le Y tall (4 de Gab‏ 


938 - أحرجه هذا Bab‏ الحاكم عن Af‏ المؤمنين عائشة Of‏ رسُول الله BR‏ قال لا في عمرتها: رإن لك 
من الأحر على قدر نصبك و نفقتك»؛ وقال عنه: «هذا حديث heuo‏ على شرط الشيخين/؛ انظر: 
«المستدرك»» كتاب: المناسك» رقم: ۱۷۳۳ء (١/٤٤1)ء‏ وأصله في الصّحيح؛ انظر: line‏ كتاب: 
etl‏ باب: بيان وجوه الإحرام» رقم: AAV AY) 232511١‏ 

.)١١١/1( «الفروق»:‎ ah all - 9 

0 - ابن تيميّة» «مجموع الفتاوی»: (۲۸۱/۲۰). 
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المشاقٌ؛ إذ لا يصح التقرّبُ بالمشاق؛ OY‏ القرب كلها تعظيمٌ DW‏ سبحانه وتعالى» وليس 
ن GLAU‏ فما CONT bot Vg‏ 

الشرط of gull‏ لا يكون أمام She GIS‏ في التوسيع على نفسه» ورفع المشقة 
عن كاهله؛ وذلك ob‏ لا يكون له مناصٌ من ارتكاب الصّعب للقيام مقتضى التكليف؛ 
دكين ow Tiaras‏ كلو SINS as Nise Gate els‏ 
التوصّل إلى المطلوب على حدّ واحد؛ فيأحذ بعض المتشدّدين بالطريق الأصعب الذي Cty‏ 
على GIS‏ مثله» ويترك الطريق الأسهل بناء على التُشديد على التفس؛ GUIS‏ يجد 
للطهارة ماءين: (Sele‏ وباردا؛ فيتحرّى البارد GLAS‏ لاستعماله» ويترك الآحر؛ فهذا لم يُعط 
التفس حقها الذي طلبه الشتارعٌ منه» وخالف دليل رفع الحرج من غير معي زائد؛ فالشّارعٌ 
5 يرهن بشرعة calis‏ وقد قال الله تعالى: Yoh‏ تقتلوا أنفسكم إن اه كان بكم 


a 


A i R ta a Cee 


فالمشقة لا تصلح os‏ مود SSM Sas‏ في مقام الامتثال على وجه ca geal‏ 
والطلوي ف of aie‏ يجافي مسالك التشديد والحرج ما وحد إلى ذلك سبيلاً؛ فإن احتاج 
إلى الأحذ بالاحتياط ف مسألة من المسائل الي تصلح محلا له؛ كان أجرّه على تحمّل المشقة 
اا هن ذلك السلوك سا ق ALE yo pel Balj‏ 


والقاعدة بقيُودها من شأنها أن ترسم أمام المتشرّعين منهجاً يضبط عملهم بالاحتياط 
في واقع حياتهم» ويحول دون وقوعهم في مظاهر التنطع المذموم؛ والذي كثيرا ما يكون 
ناشئاً عن سُوء فهم حقيقة الاحتياط أو este‏ العمل به؛ قال الشنَاطِي: «فمّن يأتي مُتعبّدا 
بزعمه بخلاف ما وضع الشّارعٌ له من GLAM, punchy Gil‏ ا abe‏ لل gol cate‏ 


941 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (١/۳۹)؛‏ وانظر في نفس المعئ: bÉ‏ «الموافقات/: 
Ayyy/y)‏ 

942 - سورة التساى الآية: (ya)‏ 

943 انظر: الشاطي» «الاعتصامم: .)۲٠٦/۱(‏ 
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Gade‏ والأصعب» ويجعله هو السلّم الموضل والطريق الأحص؛ هل هذا كله إلا غاية في 


اا ا 


Om E E 


(yy) ,الاعتصام:‎ bÉ - 4 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- YA- 


اثر الاحتياط 2 التقعيد ا صول والفقهي 


وواقع اتشر العسلي 
وفيه المباحث الآنية: 
المبحث الأوّل: Oh‏ الاحتياط في التقعيد الأصول: 
المبحث Gf igi‏ الاحتياط في التقعيد الفقهئ: 


المبحث الثالث: أثر الاحتياط في واقع التشريع العملي: 
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ر الاحتياط .يذ التقعيد Loi‏ 


وفيه المطالب الآتية: 

المطلب الأول نر الاحتياط في قواعد الدّلالات. 
Cake‏ الثاني: if‏ الاحتياط في قواعد القياس. 
المطلب القالث: أثر الاحتياط في قواعد الذرائع. 


المطلب الرابع: i‏ الاحتياط في قواعد eyed‏ والترحيح. 
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دن" Be‏ من خلال اماه المعروضة ى كايا لاحت big of al)‏ 
ارتباطاً وثيقاً بل محال التطبيقي؛ غير أن ذلك «لا يعن انعدام الصّلة بينه وبين JA‏ البياني؛ 
ob‏ له فيد كرفا ule‏ ا E LY‏ وحمب لبد foe OS Pid‏ 
إلى بيان الحكم تقع ضرورة قبل الحاحة إلى معرفة طريق تنزيله وتكييفه؛ OY‏ التَطبيق قد 
يكون جرد تنزیل لحكم ثابت معلوم» وقد لا يبلغ تلك المرحلة إلا بعد أن يتفصى به 
igs‏ عو كك قر او ااا 

وق المطالب الآتية عرض لبعض القواعد الأصولية الي كان للمثزع الاحتياطي Pl‏ 
واضح في إنشائها وتقريرهاء أو في إثباتها وتأكيدهاء والقصد (1S‏ من ذلك بيان وجه 
الصّلة بين الطّرفين؛ دون الولوج في تفاصيل القضايا DL‏ الي قد يكون جمعها 
واستيعابها من الصعوبة OURS,‏ 


5 - انظر: السّنوسي» «الاجتهاد بالرّأي»: Ayr foe)‏ 
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ADAK” 
الطلب الأوّل:‎ 


ااا د قواعد ON‏ 


قد كان للاحتياط YT‏ واضحٌ في عدد من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ وما يتصل 
بها؛ ولكون الغرض من عقد هذا المطلب بيان ذلك الأثر دون الاستيعاب والشّمول؛ فقد 
cs‏ البحث حول بعض القواعد البارزة» chy‏ من شأنها of‏ رك تشاع وا Ga)‏ 
المتأمّل فيها عن أثر الاحتياط في هذا البجال: 

القاعدة الأولى؟ balls‏ المشترلكُ يعم: المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين 
مختلفين أو أكثر؛ دلالة le‏ الراك Gaal GUT fal‏ سراي كانت Calin’ OSV‏ 
من الوضع SHY‏ أومن كثرة الاستعمال» أو كانت إحداهما مُستفادة من الوضع والأخرى 
aE‏ 

ومعن القاعدة أن Lali‏ المشترك إذا لم تصحبه قرينة لفظيّة أو معنويّة بين مراد 
المتكلم منه؛ ab‏ يُحمل على جميع معانيه؛ شريطة ألا Gat! ane‏ لأمر حارجحي؛ فقول الله 
Je‏ وحل: shh‏ لامستم النّساء فلم تجدوا OERA E‏ ا عي لا 
باليد والجماع؛ لله مم ماف وله sat‏ «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
fans 2" gts‏ غك الد ره aN‏ م ا as‏ فيه ا عد 
المعنيين؛ فيُحمل على المعنيين جرياً على مُقتضى العمُوم. 


6 - انظر: ابن .)۲١۸/١( Sic lh SE‏ وقيل في تعريفه: هو أن يتحدّ Ball‏ ويتعدّد cab)‏ 
غلن سيل Galle a Weeds pals a al‏ اله te a‏ معان نتيا 
الباصرة والحارية والمعدن؛ انظر: KASN‏ «البحرٌ الحيط: (۳۷۷/۲)ء والشوكان» Peer‏ 
(y+ / 2)‏ وتعريف ابن السبكي أعم؛ فإنّه يتناول المشترك بين معن حقيقي وآخر محازي؛ بخلاف غيره 
من التعريفات؛ VIB‏ تتناول إلا ما كان له SST‏ من معن (iim‏ دون غيره» والظاهر مما يُمثلون به 
هذه القاعدة نهم يقصدون النوعين cles‏ ولعل ذلك ما جعل ابن السبكي qed)‏ تعريفه. 

947 - سورة المائدة» الآية: (er)‏ 

948 - سورة التسلى الآية: Avy)‏ 
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(asa 
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وهذه القاعدة تُمثل رأي الإمام الشافعي g‏ ومّن تبعه من علماء APEN‏ 
BON,‏ لهم dled‏ من المعاني؛ أبررُها الاحتياط لمقصود المخاطب ومُراده؛ وذلك OY‏ المتكلّم 
إن أراد به جميع المعاني؛ فقد حقق al‏ ما قصدهء وإن أراد بعضها فقط؛ فقد تحقق 
Laas‏ ضمن الكل» وبذلك يكون قد حرج عن العُهدة بيقينأ'*", 

وف مقام الاحتجاج لذلك يقول الرّنحان: «واحيّجّ في ذلك بأمرين: - أحدهما: أن 
bal‏ استوت نسبّه إلى كل واحد من HL‏ فليس تعيّنُ البعض منها بأولى من 
البعض؛ فيُحمل على الجميع احتياطاً. الثاي: أنه دل على جوازه وقوعه؛ قال الله تعالى: 
Op‏ الله وملائكته ole}‏ على EC‏ والصّلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفانٌ 
aint‏ اله تحال foes all aaa aly‏ ار 


8 atl إلى أن‎ tglady OS cally المتكلميق‎ a Mall ST AUS Gg Ley 

لا RE, he‏ لهم: - Ob‏ أهل اللغة Le‏ وضعُوا اللفظ المشترك لكل واحد من معانيه على 

سبيل البدل» وحَمله على الكل دفعة استعمال له في ضدّ ما وضع له» وعكس ما قصد به؛ 

ولكن يجوز أن يراد به جميع معانيه على جهة المحاز لا الحقيقة؛ إذا اتصل بقرينة ممُشعرة 
يد 


9 - انظر: الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: (؟585/5)» وآل تيمية» «المسوّدة»: (ص/١5١)»‏ وابن 
المتبكي» «الإبماج): (Yooh)‏ 

950 - انظر: أبو cys‏ «أصول الفقه»: ([51/5). 

951 - سُورة الأحزاب» الآية: (or)‏ 

gel - 2‏ «تخريج الفروع على الأصّول»: (ص/١”)؛‏ وانظر كذلك: CASA‏ «البحر 
الحیط»: (rasy)‏ 

953 انظر: البخاري» وكشف الأسرار»: (۳۹/۱)» والسرحسي» «أصول السرحسي»: »)١٠٠/١(‏ 
والبصري» «المعتمد»: (۱۷/۱)ء والرّركشي «البحر المحيطم: (۳۹۱/۲)ء والتفتازاي» «التلويح على 
التوضیح»: .)١55/1١[(‏ 

4 - انظر: ابن LSE‏ «الإبماج»: GED, droi)‏ «تخريج الفروع على الأصّولء: 
(vorl)‏ 
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فان ابو اهن المعترلي : TET‏ ا oa‏ المعاني بالأسماء؛ ليقع به 
الإفهامٌ؛ فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل؛ لم يُفهم بها أحدهماء وني ذلك 
ai‏ الغرض CI al gly‏ 

وبالغ الكيا ال راسي في رد القول بعموم المشترك» وقال: (ia,‏ اع فاته لم يوضع 
وضع عموم؛ ولكن وضع لآحاد المحامل على البدل؛ فالتّعميم فيه إخراحه عن موضوعه» 
وإلحاقه بقبيل ا اا 


وذلك يعي أن المشترك إذا pol‏ تصحبه قرينة تُبِينُ عن مُراد المتكلّم؛ SA‏ يصير من قبيل 
احمل عند القائلين بعدم العموم ولا يرتفعٌ عنه ذلك الإجمال إلا بدليل حارجي يُبين عن 
col dl‏ ويكشق عن eal‏ 

ومع Gg LI sls‏ هذه sald‏ فإن ثمرته في الواقع العملي ليست كذلك؛ 
خصّوصاً ما يتعلق بالتعامل مع gogai‏ الشارع وحطاباته؛ وذلك لمعنيين: أوهما: آنه لا 
يكاد يُوحد Ba‏ مشترك Sit‏ عن كل القرائن الي GF‏ المراد منه؛ وثانيهما: وعلى فرض 
وجوده؛ فقد ge‏ البي BB‏ المراد منه قطعاً؛ لمقام البيان الواجب عليه» وتأخير البيان عن 


(aov)? 


وقت الاحتياج ممنوعٌ إجماعا i‏ 


955 - البصري» «المعتمد»: (v/i)‏ 

6 - انظر: الرّركشي» «البحرٌ امحيط»! .)۲٠٠/٤(‏ 

7- انظر: bÉ‏ «الموافقات»: (Pe ALY)‏ والدّرييٌ» «المناهج ah pe‏ ( ص/٤‏ ۲۹)؛ وما ذكره 
GLA‏ وغيره فروعاً لذلك الخلاف Sab‏ مسلّم؛ حيث قال: «ويتفرّع عن هذا الأصل أن Se gt‏ العمد 
papell‏ بين القصاص والدّية عند cate “dU!‏ مُستفاداً من قوله تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليّه LIL‏ فلا يُسرف في القتل إِنّه كان diver‏ [الإسراء: OB [rr‏ السّلطان يحتمل الدية 
والقصاص؛ فلا جرم حير الشافعي at‏ بينهماء وأثبت وصف الوحُوب لكل واحد منهماء وعندهم لا 
Coe‏ ول food‏ على اا عيبا bd Ob Go dl ld‏ اق من OS pl) WY‏ انفد ين 
الي ## المراد منه؛ حيث روى البخاري عن Uf‏ هريرة ذه أن الب BB‏ قال: oy‏ قتل له قتيل؛ فهو 
بخير التظرين؛ إِمّا أن Uy usog‏ أن ali‏ انظر: البحاري» كتاب الدّيات» باب: من قتل له قتيل فهو 


بخير التظرین» رقم: EAT‏ (5577/5). 
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dis Meet al عات بزل شوو‎ able Sle Nes كل لهي‎ ales 
من أجل الاحتياط لتحصيل مُراد الشّارع؛ إذ لو لم يُحمل إلا على واحد منها؛ للزم من‎ 
بلا مُرحح» وهو أمرٌ‎ Lae J ذلك تعطيل النصّء وإن حُمل على بعضها دون الآخر؛ كان‎ 


2 


MONG hatte فين‎ 


القاعدة الثانية: Bali‏ العام fot‏ على العمُوم: ball Leal‏ هو Li‏ يستغرق جَميع 
اا و الوا ومعيئ القاعدة أن اللفظ العامً Seger le oe‏ د 
ا ل ا و ي اهو مو و ا ك 
يقول الإمام الشافعي: ,كل كلام كان Ube‏ ظاهرا Lg‏ رسُول الله E‏ فهو على ظهُوره 
وعمُومه A ge‏ حديث SLU‏ عن رسُول الله BB‏ يدل على آله إنما أريد بالجملة العامّة في 
alll‏ يعض اة دون لال 

وبالغ ST‏ الحنفيّة في التمسّك .عقتضى هذه القاعدة؛ فذهبوا إلى أن دلالة العام على 
كل أفراده دلالة «قطعيّة SLI Cod‏ بعمُومه قطعاًء وإحاطته كالخاصٌ إن كان Pas)‏ 
طعا ا ان يدنك ما oy‏ اك YS OF oe cad slo‏ الغا aal le‏ 
ا ا اننا 


bs Nagas ره‎ E E كفا‎ gs ac Al لفلف | انار‎ acta, 
معرض‎ By فإن مُقتضاه ترجيح العموم على الخصوص؛‎ toes مسالك الاحتياط فيها حظ‎ 
التعليل لذلك المعن يقول ابن أمير الحاجٌ: «لأن في الحمل على الخصّوص مع احتمال كون‎ 


958 - انظر: Goole‏ «الخطاب الشرعي»: (ص/١47).‏ 

9 - ابن السّبكي» «الإبماج»: (۸۲/۲)؛ وانظر: الشنقيطي» a‏ الورود»: (ص/57؟). 

960 - انظر: الغزالي» «المستصفى»: yyol)‏ والبخاري» «كشف الأسراں»: (۲۹۷/۱)ء 
الر ركشي» «البحرٌ امحيط»: (EAE)‏ 

(refs) رالرّسالة»:‎ Catt - 1 

bil - 962‏ 1 البخاري» وكشف الأسراں»: (۲۹۱/۱). 

3 - انظر: الرّركشي» «البحرٌ teeth‏ (٤/٠٠)ء‏ والعطارء «حاشية العطّار»: a/y)‏ )0( 
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aS Gaal > oe UE age Gebel dala iad‏ لقنل dee‏ الحثوةة لحرن 
الخصوص فيه» والأحوط اا 


وبيائه: - أن في حمل الكلام العام على الخصُوص تفويتاً لقصود المتكلّم إن كان يريد 
العمُوم بخلاف ما لو حُمل CIT‏ على العمُوم؛ OU‏ غرضه يتحقق يقيناً؛ وذلك GY‏ -كما 
يقول أبو الور -: Ol‏ أراد خصوص العموم؛ gid an‏ نا أراده ciapa‏ وإن aif‏ 
الخصوص بخصوصه؛ فقد تحقق في ضمن العمُوم» وبذلك يكون حمل اللفظ على العموم 
í‏ ل (ane)‏ 
حوط) . 


هذا؛ وقد ذهب Lendl‏ إلى أن العام لا يُحمل على عمُوم ولا حصوص» ويتوقف عن 
العمل يدا خن يقوم LUI‏ اللاي جد يدرك ols fat Carden gay reel‏ 
عوامل الحكم عليه» وقد حُكم عليه فعلا بالانهزام؛ فلا أثر له في فرُوع الفقه وأقوال 
الفقهاءء وإنما ميدائه علم الكلام.. وحسبك أنه قد يودي لو عمل به إلى تعطيل بعض 
الأحكام عند الاستنباط من OM opal‏ قال الشاطئ: رفاح في صيغ العمُوم إذا 
وردت؛ Let‏ على عمُومها في الأصل الاستعمالي؛ بحيث يفهمٌ محل عمُومها العربي weil‏ 
allel‏ على مقاصد الشر ع“ . 

القاعدة الثالنة: الأمرّ للوجوب والتهي DAY le pe‏ هو طلب الفعلء والتهي هو 
طلب Jy Saa‏ منها = تدل عليه» ويتميز بها عن غيره» ومعين القاعدة أن 
الأصل العام في الأوامر الواردة في خطابات الشّارع أن حمل على الوحوب؛ ما لم تقم 


4 - ابن أمير الحاج» «التقرير والتحبير»: (١/۱۸۸)؛‏ وانظر: Le tal‏ ,شرح الكوكب المنير»: 
(vea)‏ 

5 - أبو ol‏ «أصول الفقه»: (ص/17١).‏ 

6 - انظر لمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة: الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: )8 / (ev‏ 

967 انظر: أديب الصام» «تفسيرٌ (o/y) noya‏ 

8 - الشَاطيٌ «الموافقات»: (۲۹۲/۳). 

969 - انظر؛ الآمدي» «الإحكام,! (۸/۲١٠)ء‏ والظاهرٌ؛ أنه لا يُشترط في لفظ الأمر والنِّي علو ولا 
استعلاء؛ لأنْه جحد مُستعملاً فيهما ومع غيرها في القرآن وني لغة العرب» والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ 
انظر: الشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/77١)»‏ وأبو انور «أصّول الفقه»: (yey)‏ 
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tyes hone aa‏ وكذلك النواهي؛ فان الأصل فيها أن تحمل على be pd‏ إلا بدليل 


معتبر. 

Le,‏ هذه القاعدة من Gal‏ «القواعد الأصوليّة وأحقها بالعناية؛ ذلك UT‏ لقي الضّوء 
على المراد من fol‏ الأوامر والتواهي في التصوص ge ZA‏ تمثل غالبية الوارد عن الله 
ورمز anil oy OY‏ إلى ذلك قول الس عم اى ما مدا ay‏ الان PAI‏ 
والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء وععرفتهما تتم 9 الأحكام» ويتميّز JAH‏ من 
ا 

ول حه القافدة عل jhge eal,‏ اللا ن امات الات ,اة 
وغيرهم» وعليها ا معوّل لديهم في فروع لا ينتهي إليها ett‏ ولا يبلغها al‏ على حلاف 
قائم بينهم في مقتضي الوجوب والقحرم؛ هل هو الشرع أو الوضع أو العقل؟ يعرف من 
لان عن EE‏ 

والأدلّة الى Jags‏ بحجيّة هذه القاعدة وتقرّرٌ معناها كثيرة (ae‏ منها المنقول 
والمعقول والإجماع» ويستطيع المتأمّل فيها أن يدرك بسهولة WE‏ ومبلعّها من العلم» 
والاحتجاجٌ بالاحتياط على سلامة مضمونها يعد أحد المسالك ad‏ في ذلك؛ قال 
الحصّاص: «وقد استدل بعضْ أهل العلم بأن قوله: (افعل) لو صلح للإيجاب والنّدب؛ لكان 
age aal‏ لخن aL e Lhe ad Ue Saf‏ وهنا Oy‏ كان انهل op‏ 
ب ال ين سين وريه ار ل BB Cl‏ دع ما يريك إلى 
ENE CEA la it‏ بو الام es a,‏ تعس لحيو "كتوق فين 


970 - عُذيري» «التعليل بالقواعد»: (ص/٤ (Yo‏ وانظر؛ H‏ «أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية: 
(ص/ه؟ Ay‏ 

1 - السرحسي» «أصّول السرحسي»: .)١1/١(‏ 

2 - انظر: الزّركشي» «البحرٌ امحیط): (TL)‏ وابن امیر LN‏ «التقرير والتحبير»: ATL)‏ 
Ce silly‏ «شرح الكوب النير»: (ص/۳۲۷)ء والصّنعاني» «إحابة السّائل,: (ص/۲۷۷)ء والشنقيطي» 
«نثر الورود»: )2 AVY)‏ 

als - 973‏ تخريجه؛ انظر: (ص/١51١).‏ 

4 - الحصّاصء «الفصّول في الأضّول»: (18/9). 
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Lc) JY tale blll fod of Cag tlle! CY! ن‎ ob ال ا‎ dpe GLO 
Ave) a فل" يخرج منه إلا‎ clases كان‎ 


ونستطيمٌ الجزم Ob‏ القرآن الكريم قد انتهج هذا المسلك في pini‏ من ee‏ مخالفة 
الأوامر والخروج عن مقتضياتهاء وذلك ف قوله تعالى: «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره 
of‏ لصيو هه gf‏ لضي WN Gall Die‏ 
بالفتنة والعذاب الأليم؛ فيكون المخالف على ote‏ العذاب؛ لوجود المقتضي له» وهو 
الا Je‏ القرطي: olen‏ الآية احتج النقياء "غلك "أن الأمن عن deseo i‏ 
of Gg‏ تارك coal WE dy de ty‏ و lily‏ ع فدرم 
عا فجت ان Raha Frees‏ 


A‏ فقد es‏ الله المخالفين عن أمره من الإصابة 


ty‏ الاحتياط يتجلى بوضوح أكثر في التعامل مع مُقتضى التواهي؛ وذلك OY‏ ردلالة 
التهي على التّحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجُوب؛ BY‏ إذا اجتمع JAH‏ والحرام 
غلب اا 

قال ابن أمير الحاج: «وعلل البيضاوي وغيره تقد الحرم على rel‏ بالاحتياط؛ le‏ 
يقتضي الأخذ OY Getty‏ ذلك الفعل إن كان حراماً؛ كان AMG!‏ ضرراًء وإن كان 
مُباحاً؛ فلا ضرر في 5 MUS‏ 


وما uly!‏ أن حمل النهي على التحرم أولى من حمله على الكراهة أصالة؛ ما تقرّر 
Gal‏ العا ot sue gl ue of ga‏ ولك Oy‏ اعفاد ae‏ مل ppl‏ علق 
op os) 3‏ كان ذلك الوعيد Ge‏ كان الإنسان قد aly A‏ لم يكن الوغيد tlie‏ يل عقوية 
الفعل Lath‏ من ذلك الوعيد؛ لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل حطؤه في اعتقاده؛ SY‏ 


975 الشيرازي» «التّبصرة»: (ص/٤ (vt‏ وانظر في نفس المعئ: البصري» «المعتمد: (١/۹ء).‏ 

6 - سورة التورء الآية: (ar)‏ 

977 انظر: وفاء «دلالة الأوامر والتواهي»: (ص/5؟). 

bal -978‏ «الجامع لأحكام القرآن»: (١٠/١۲۹)؛‏ وانظر: Ce‏ «روح المعاني: 
(yya)‏ 

9 - ابن الستبكي» «الإهاج: (ev/¥)‏ 

0 - ابن أمير الحاج» «التتقرير والتحبير»: (۳/٠۲)؛‏ وانظر: العلائي» «تحقيق المراد»: (ص/٤‏ 5). 
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إن اعتقد فقد يخطىء أيضاء وكذلك إن لم يعتقد في تلك الرّيادة نفياً ولا إثباتا؛ فقد 
يخطىء؛ فهذا الخطأ قد يُهرّن الفعل عنده؛ فيقع في استحقاق العُقوبة الرّائدة إن كانت ثابتة 


apaan 


EEE LAN cubic) hth N ETS 
له من انتهاج مسلك الحيطة والحذر في‎ cpl Lelie مقام امتثاله الأوامر والتواهي الحردة‎ 
مع نصّوصها؛ قال ابن عبد السّلام مُقرّراً ذلك: رإذا دارت المصلحة بين الإيجاب‎ ote 
كانت عند‎ Ob GEL برا‎ GE هن‎ GUS GU عل ا‎ Ula LLG oul, 
الله ا يقد حصل مصلحتهاء وإن كانت توي فقن تحط ع ا وعلى‎ 
وا نا‎ E يعملها؛‎ os فان من هم بحسنة‎ nab لزاني اة‎ 
التحرعم‎ ES على التحريم» فإن‎ ila ا بين الكراهة والتّحريم؛ فالاحتياط‎ 
اي على قصد‎ coa SII Meee E ss محققة» فقد فاز باحتنابماء وإن‎ 
كما أن قعل الوابحب أفضل‎ coy SU lead الحرم أفضل من‎ Cle! OG al Clee 
Rc ال‎ A 


Om eC Om 


1 - انظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوی»: (yd ys)‏ 

982 - وأصل ذلك مأحوذ من الحديث Gall‏ عليه عن ابن عباس ete‏ عن الي aT BB‏ قال: Op‏ الله 
كتب الحسنات والسيّمات» ثم بين ذلك؛ فمّن هم بحسنة؛ فلم يعملها؛ كتبها الله له عنده حسنة BLAS‏ 
Ob‏ هو هم بها وعملها؛ كتبها الله له عنده Fie‏ حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومّن 
ss‏ بارا حي د اين عير E‏ واس كن ابيا مدي الي ا ل 
واحدة»؛ انظر: البخاري» كتاب؛ SEY‏ باب: من همّ بحسنة أو سيت رقم: 31175 (YFA fo)‏ 
ومسلمٌء كتاب: OLY!‏ باب: إذا هم العبدٌُ بحسنة كثبت وإذا هم بسيكة لم تُكتب» رقم! ۳١‏ 
Ay ya/y)‏ 

983 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحکام»: (Vay)‏ 
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ade 
المطلب الثاني:‎ 
اث )لاحتياط ے2 قواعد القياس‎ 


[Lal‏ لغة: تقديرٌ شيء على شيء eT‏ وتسوييه به“ ؛ واصطلاحاً: هو حمل 
معلوم على معلوم قي إثبات tlige aii gf clad a‏ ابر يها le‏ بذك لخدا 
وهو Bd‏ عند الجماهير من أهل العلم ولم نازع في ذلك إلا شذوذ من لا Cand‏ بخلافهي 
والأدلّة على حُجيّته من الكتاب والسنّة والمعقول بالغة مبلغ العلم الضّروري» وقد أجمع 
الصحابة tot‏ فمّن بعدهم على العمل Ag‏ 

ويعتبّر GLa‏ من Viel‏ الأصولية الي كان للمسلك الاحتياطي أثرٌ واضحّ في 
العديد من جوانبها؛ AB‏ انبثق عن التّروع إليه في العمل بهذا الأصل الرّاسخ جملة من 
القواعد الي كان لما دورٌ لا ينكرٌ في تحديد معالم الاجتهاد القياسي» وتسديد مساره لدى 
doe s al SUN al iY a el ae‏ سق Sel pall‏ 
الا كات اة س ةة 

القاعدة الأولى: لا قياس في bie Maced» AA‏ هذه القاعدة أن ما كان من 
قبيل oly iil‏ التعبّدية الي لا يُعقل معناها على وجه التحديد والتفصيل يُعتبّر من VIAN‏ 
ال لا يسُوغ فيها جريان القياس؛ وذلك OY‏ «العبادات مبناها على الاحتياط من A‏ 
لكا 

slay lad GUL je call Ming‏ امول العاداك؟:, كاعتصاض الو ا ها 
المخصوصة, والصلاة بتلك الميئة من رفع اليدين والقيام والرّكوع والسجود» وكونها على 


bil - 4‏ 1 ابن منظورء «لسان العرب»: Aye fe)‏ 

985 انظر؛ الزّركشي» Se BEN tay vols, iy ey) eee ell‏ رط 
والشوكان» وإرشاد الفحول»: (ص/5/8١).‏ 

986 انظر: السّرحسي» «أصول OV ALY) ee el‏ والرّركشئ» «البحرٌ tA‏ (10/07*)ء 
وابن قدامة» «روضة BU‏ (ص/١٤١)ء‏ وأبو زهرة» «أصول الفقه»: Avy foe)‏ 

(TY AL 2) الغزالي» «المستصفى»:‎ 987 

988 - الغزالي» «المستصفى»: (ص/۱۹۸)؛ و انظر: bÉ‏ «الموافقات: (van fy)‏ 
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بعض Old!‏ دون بعض» واختصاص الصّيام Ll‏ دون الليل» وتعيين أوقات الصّلوات في 
تلك الأحيان المعيّنة دون ما سواها من أحيان Jul‏ والتهار» واختصاص Bt‏ بالأعمال 
المعلومة» وني الأماكن المعروفة» My‏ مسجد خصوص؛ إلى أشباه ذلك UE‏ لا تهتدي العقول 
إليه بوجهء Ne I iV‏ 

قال الشاطي: رفلا ‘ey‏ العبادات Sa desai Si‏ طا 2 aus ay‏ 
لوضعهاء OVy‏ العُقول لا درك معانيّها على التفصيل» وكذلك حافظ العلماء على ترك 
إحراء القياس فيها؛ كالإمام مالك ذفنه.. وغيره من العلماء وإن تفاوُوا؛ فهم محافظون جميعا 
في العبادات على الاتباع Lee glad‏ ومنقولاتهاء!:*". 

فأصول العبادات ليست من OVE‏ يسوغ فيها القياس» «وإنما القياس فيما eb‏ 
كون الحكم في الأصل ad We‏ وظهر الاشتراك في ald‏ وائتفى OS a‏ والأصل 
العام فيما كان جارياً على مُقتضى التعيّد أن لا يُلتفت فيه إلى المعاني إلا على وجه EU‏ 
ولا يصح الإقدامٌ على اختراع شيء منه دون إذن حاص؛ «إذ لا جال للعقول في اختراع 
٠ Tola‏ 

i As‏ الاحتياطي في هذه القاعدة واضحٌ؛ فإن الأحذ بالحزم Dy‏ في الحافظة 
على الشّريعة من الرّيادة فيها بغير حق؛ يُعتبّر من أجل المقاصد الي ينبغي أن يُسعى 
ia ee EAE‏ اعادو شيعا 155 شام انان يخدش ذلك الأصل أو 
يخرمه؛ فلا مناص من بذل الجهد في تفنيده 4035 Le Shee‏ روته al‏ المؤمنين عائشة مرفوعاً' 


a oma ies a‏ عنس وي Gil Ne OLN E a‏ امعد 


989 الشّاطي» «الموافقات»: (١/٠۸)؛‏ وانظر: الآمدي, «الإحکام»: »)١9/5(‏ والشنقيطي» in‏ 
الورود»: (ص/١5:).‏ 

0 - الشّاطيّ» «الاعتصام»: (۱۹۰/۱). 

1 - الآمدي» «الإحكام»: (9/54١)؛‏ وانظر: ابن ced‏ «درء تعارض العقل والتّقل: (rofe)‏ 
والشنقيطي» in‏ الورود»: (ص/551). 

2 - الشَاطي» «الموافقات»: (yashi)‏ 

993 - أخرحه البخاري» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردودٌ» رقم: 


cyoo.‏ (5/وه1). 
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حرى بحرى القواعد المقرّرة في معرض تفريقه بين ما التفت فيه الشّارعٌ إلى المعاني من 
غيره؛ فقال: رکل ما ثبت فيه اعتبارٌ التعبّد؛ فلا تفريع Slee ag ESL JS 4d‏ امعان 
دون التعبّد؛ فلا بد فيه من اعتبار ال Ka‏ 

وأمّا فرُوع العبادات؛ فيجوز إحراء القياس فيها؛ إذا كانت معللة بحكم وأوصاف 
ظاهرة معقولة المعيق» وليس ذلك ووا من قبيل الإحداث الممنوع في el‏ والزيادة 7 
بلا بُرهان؛ بل هو من بيل القياس المعهود من الشتّارع cal] EIN‏ والتنبيه على إعماله في 
غير ما واقعة؛ ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عُمر بن OIL‏ 5ه قال: هششت they‏ 
فقبّلت sy Ul,‏ فأتيت Cod!‏ ##؛ فقلت: صنعت اليوم tales (al‏ فقبّلت وأنا Geile‏ 
فقال رسّول الله 4#: «أرأيت لو تمضمضت cle‏ وأنت صائم؟»؛ قلت: لا بأس بذلك؛ فقال 
رسول الله Aste) LOE‏ 

فقد استعمل البيّ # في فتواه القياس؛ وبين OF‏ نسبة القبلة ال هي وسيلة إلى 
الوطء؛ كنسبة وضع الماء في pill‏ الذي هو وسيلة إلى شربه؛ فكما OF‏ هذا الأمر لا يضرٌ 
الع ا ON oa‏ 

وفهم علماء الشريعة من هذا Gaul‏ وأمثاله من النصّوص الى استعمل الشّارعٌ فيها 
Lal‏ :من الأفيسة Le OF‏ من ded ge EUG‏ انيد إلى oy)‏ اعمال الاس HEE aed‏ 
معناه من فروع العبادات؛ استعمالاً بين عن أحكام المتماثلات منها؛ دون أن يعود على 
U‏ بالرّيادة أو التُقصان؛ قال ابن القيّم: «ولولا أن حكم المثل حكم calie‏ وأن المعاني 
والغلل مور فق الأحكام نيا GL,‏ لم يكن SH‏ هذا fone aaa‏ فد كر اليدل به على 


es الس‎ Re of 


(vy fy) الشَاطي» «الموافقات»:‎ - 4 

otal - 995‏ رقم: VTA‏ «المسند»: (١/۲۱)ء‏ وإسناده صحيحٌ على شرط مُسلمء ورجاله UE‏ من 
رجال الشيخين؛ انظر: ابن الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (۸۸/۲). 

996 انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين,: (١/١١٠)؛‏ وابن CLA‏ «الإبهاج,: onfe)‏ وللإمام 
(yt!‏ كلام نفيسٌ في ذلك؛ فانظره في: «معالم QALY) Sagal‏ 

7 - ابن القيم» «إعلام (\or/y) Sages I‏ ويستطيع المتأمّل في كتب الفقه أن يلحظ الكم FU‏ 
من الأقيسة الفقهيّة في مختلف فرُوع العبادات» aag É‏ على قناعة تامّة Ob‏ القياس وإن كان lest‏ في 


أصول التعبّدات؛ OP‏ فروعها قد جرى فيها بلا نزاع. 
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القاعدة الثانية: لا قياس في fa‏ ا Gre‏ ف أن SAY celal‏ 3 
الأحكام الي لا ُعقل معانيهاء ولا تُفهم عللهاء وذلك OY‏ القياس فرع تعقل المع ولا 
حلاف كذلك في أن أصّول الحدود لا Sle‏ للريادة فيها أو التقص بحال من الأحوال؛ Lally‏ 
من الأمور المقدّرة الي لا تثبت إلا عن طريق Gell‏ وذلك يعي الاقتصار في BU‏ على 
الجرائم he shall‏ ولا يجوز ابتداء حدّ جديد لجرعة pl‏ يُنصّ على عقوبتها. 

وإنما Gout‏ الواقعٌُ في هذه المسألة eae‏ كله في انطباق بعض التصوص على بعض 
الجرائم والأفعال؛ كالخلاف في النباش؛ هل تُعتبر حرعته سرقة؟ واللائط؛ هل تعتبر جرعتّه 
Sor)‏ وهذه القاعدة 0 رأي المانعين من جريان القياس في ذلك (ls‏ وهم dale‏ علماء 


(aaa) 


الحنفية» وبعضّ من أتباع المذاهب OOS AN‏ ومن جملة الحجاج الي Ren asl‏ 
هذه القاعدة العمل بالاحتياط؛ وذلك من حيث إن القياس مفاده Bb‏ واحتمال» “aly‏ 
قري مقط PSAs Chie‏ بالقياس 0 واوا K EUS‏ رو عق 


الي 4 أنه قال: «ادرؤوا الحدود با M akaga‏ 


وخالفهم في ذلك جمهورٌ المالكيّة aly‏ والحنابلة» وذهبوا إلى أن القياس يجري في 
ادر رها ن الت الا oly‏ يروا في الأحذ gash‏ الاحتياط مانعاً من جريان 
(Lal‏ ا و cil Ua‏ يفيه القنائة EAE E a E E‏ 


dearfa) والإسنوي» «التمهيد»:‎ »)٠١/54( ted ee «الفصّول في‎ čah انظر:‎ - 998 
Oa EEE cyl 

9 - انظر: السرحسي» «أصول السرحسي»: (VY)‏ وابن أمير الحاجٌء «التّقريرٌ والتحبير»: 
(51/9؟)» والرّركشي» «البحر الحيط: (1۸/۷). 

1000 انظر: ابن أمير الحاج» «التقريرٌ والتحبي»: (vey)‏ والآمدي» ely‏ )30/6( 
والأنصاري» «فواتح AVY VAY) tees‏ 

1001 هذا الحديث رُوي من طرق أصحُها كما ذكر LIS SAI‏ «حديث سفيان gl‏ عن عاصم 
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.. وروي عن عقبة بن عامر ومُعاذ أيضاً موقوفاء وروي منقطعا 
وموقوفا على عمر hd‏ ورواه Gil‏ حزم في كتاب "الاتصال" عن عُمر #5 موقوفاً عليه؛ وقال الحافظ: 
وإسنادة صحيمٌ؛ انظر: الشّوكاني» «نيل الأوطاں»: .)١٠١/۷(‏ 

2 - انظر: cies‏ ٫امحصول»:‏ (۲/١۷٠)ء‏ والآمدي» «الإحكام: (٤/۸۲)ء‏ والشیرازي» 
«اللمع: (VAN Ge)‏ وال ركشي «البحر المحيط»: (ALY)‏ 
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على جوازه قي الأحكام العملية» a,‏ للاحتمالات المْجرّدة؛ ولذلك أجمعوا على 
أن الشيادة فت تع e HLH Uy‏ أن Gite leg uals Cl, coe ode le‏ 
معن صحيح مانعٌ من إقامته لو ثبت» bey‏ عدمه» وعلى من يدعيه إثباثه؛ قال الآمدي: 
رلا ُسلّم احتمال الخطأ في القياس على قولنا: كل محتهد مُصيب؛ وإن سلمنا احتمال الخطأ 
لا نسل أن ذلك شبهة مع ظهور الظنّ الغالب؛ بدليل Sige‏ اناك للد ف ay‏ رانك ع 
الواحد؛ مع ا 

ومن الطريف في هذه المسألة أن الخلاف فيها cle‏ على غير المتوقع؛ فالحنفيّة الذين 
هم Goal‏ من غيرهم إلى مبداً العليل في الأحكام» والذين يمثلون مدرسة أهل الرّأي في 
الفقه الإسلامي؛ منعوا حريان القياس في الحدود, والجمهورٌ الذين هم أقرب إلى مبدأً التعبّد 
في الأحكام الشرعية؛ أحازوا جريائه فيها. 

والمتأمّل في واقع التشريع العمليّ يدرك أن ST seal‏ التزاماً .مما أصّلوه من الحنفيّة 
في هذا celal‏ وإحجامٌ البعض منهم عن العمل بهذا المبدأ في بعض المسائل الجزئية؛ ليس له 
تأثيرٌ ذو بال على قناعتهم LI‏ وذلك OY‏ القول بحجيّة الدّليل لا يلزم منه التَسليم 
بصحة J gla‏ في جميع الأحوال؛ فقد يترك لتخلف شرط أو وجود مانع؛ Lely‏ الحنفية؛ 
gil‏ لم يستطيعوا الالترام نما أصّلوه في الواقع» وخرجوا عنه في أكثر من ge‏ “يفال 
Moe! dl!‏ «منع بعض أهل الكوفة حريان القياس في الزّكاة والحدود والمقادير.. وما من 
باب إلا وهم فيه ضرب من القياس» ay‏ شب" 

القاعدة IW‏ العلّة المقتضية للاحتياط مُقدمةة الملل ٠‏ هي Lacy‏ ظاهرٌ 
مُنضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع 


1003 الآمدي, «الإحكام,: (15/5)؛ وانظر: أبو التورء «أصّول الفقه»: Agy/e)‏ 

1004 انظر في ذلك: ابن السّمعاني» «قواطع الأدلة»: »)٠١۷/۲(‏ وابن Cy CLA‏ 
)3/7( 

1005 انظر: الرّركشي» «البحر المحيط»: (1۹/۷)؛ وانظر أيضاً: čah‏ «البُرهان,: (؟/085). 
‘ali - 1006‏ لغة gih?‏ على المرض الشاغل» والجمع je‏ 50 من أعله الله؛ A AR‏ وقيل 
مأخوذة من alle‏ بالشيء؛ إذا شغله به Goldy‏ كما NRE‏ بشيء من الطعام يتجراً به عن اللَبن؛ 
EF EEEE A A E ET‏ الموصل إلى الغرض؛ وهو 
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(OEE‏ وهي FLAT‏ القياس ور كه الأعظم؛ فلا قياس من دونها اثفاقاً؛ ومع 
هذه القاعدة أن الحكم إذا تحاذبه ST‏ من dle‏ تصلح OY‏ تكون مُدركاً له؛ Op‏ ما كان 
منها (act‏ للاستباط مقلم على ما Y‏ يقنضيه!**'؛ لما ق العمل بذلك من تيقن الخروج 
عن العهدة» وموافقة مراد الشارع. 

فعندما fle‏ الأصل الواحدُ بأكثر من ale‏ ولا يجد المحتهد من معاني الترجيح المعتبّرة 
ما يطمكئنٌ به إلى بعض منها؛ يكون omae‏ إلى تقدم العلة الي تقتضي الاحتياط على التي لا 
تقتضيه Site. Ge‏ في مقام العمل والامتفال؛ وذلك رلأن الأحوط أرحح من غيره؛ 
كتعليل الشافعيّة نقض الوضوء Glee‏ مس النّساء؛ le‏ أحوط من تعليل المالكيّة والحنابلة 
بقصد الشّهوة أو وحودها من المرأة» وكتعليل الشافعيّة الرّبا في اليد بالطعم؛ Sb‏ أحوط 
لتحرم Gas ae‏ اانا ا لسر 

ويتأكّد التعويل على المسلك الاحتياطيّ في الترجيح بين العلل كلما ضعُف وصفُ 
EE‏ وذلك OY‏ الانضباط من معاني القوّة» ودب الشّارع على ضبط 
الأمور الخفية والمنتشرة بالأسباب الظاهرة والمنضبطة 0 واضح على أهميّته؛ فإذا كانت 
العلة مُتضبطة كان ذلك مُوشرا على Ge Utes‏ الاعتبار؛ لما في تعليق الحكم بها وقتئذ من 
استقرار الوضع car ca CAS‏ والبعد عن الاضطراب وانعدام التّسيق؛ Lely‏ ع 
انضباطها؛ فإنّه مشعرٌ في الحملة بضعفهاء وبُعد كونها ee‏ للحكم» وذلك Ee‏ إلى 


المراد هنا؛ انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: (envi)‏ والرّازي» «مختار الصّحاح): (eiva)‏ 
ee sally‏ «المصباح المنير»: (eyo)‏ 

1007 الآمدي, «الإحكام,: (۳/٤۲۹)؛‏ وانظر: الشوكانء «إرشاد الفحول»: dra ae)‏ 
1008 آل cas‏ «المسوّدة: )2 Aver]‏ 

1009 - الشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/517)؛ وانظر: آل تيميّة» «المسوّدة»: (ص/١٠١۳)»‏ والعبادي» 
«الآيات eek‏ (٤/۹٠۳)؛‏ وما ذكر إنما هو محرد التَمثيل؛ وإلا فإن تلك المسائل قد تحاذبها ST‏ من 
أصل اجتهادي» وللفقهاء في تقرير أحكامها مناز ع مختلفة؛ تُطالعٌ في مظالها. 

1010 - الانضباط' من cbiall‏ وهو الحفظ بالحزم» انظر: الفيّومِي» «المصباح (yoy) e) ioti‏ 
وقي الاصطلاح: هو ZL LY‏ والانتظامٌ تحت حكم TIS‏ يكون به الشّيء معلوماً؛ والمرادٌ به هنا على 
الخصوص: pe‏ الاحتلاف CH‏ والإضافات والكثرة والقلة؛ انظر: الشتقيطي» «نثرٌ الورود»: 


(eir) 
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الأحذ بالحزم والاحتياط» والابتعاد عن دواعي الرّيبة ما أمكن؛ قال الشّاطِيٌ: «إذا كانت 
ala‏ غير مُنضبطة» oly‏ يُوحد ها Has‏ مُنضبطة؛ فال عل لضاف وكثيراً ما pat‏ هنا إلى 
ol‏ لون لوب ا لاا 

ووحه اعتبار وصف الانضباط من مقويات العلل؛ هو BUYS‏ وعلامة على 
الحكم» ولا شك في أن الأمارات تقوى بقوّة انضباطهاء وتضعف بضعفه؛ حتى تغدو في 
ميزان الشّرع ise‏ 

ERS‏ عندما يتجاذب الفر ع الواح أكثرٌ من أصلء وينتفي مدرك الترحيح 
لمعتبّر بينها؛ فإن الأصل الذي يدعمّه مبدأ الاحتياط Com (ee A‏ بالأوليّة والترحيح على 
معارضه غير لمدعوم بذلك من غير حلاف يذكر؛ قال المازري: رقد Ta‏ أصول الشرع 
المختلفة تتجاذب فرعا واحداً SE‏ متساوياً في Ge‏ بعض العلماء» ولا عكنه Spat‏ ترحيح» 
وردّه لبعض الأصُول Coy‏ تحرعه» ورذه لبعضها وجب تحليله.. ly‏ تظهر له طرق 


الت ر حيح الواضحة.. فيقف د 


والعلم بكيفيّة التصرّف عند حدوث هذا التوع من التعارض يعتبر من أولويّات ما 
ينبغي على الفقيه أن يُدركه؛ وذلك لكثرة cae by‏ وشدّة ارتباطه of sib‏ وامتداد حذوره 
في معظم أبواب الفقه؛ وقد ألمح ALY‏ الحرمين إلى أهميّة ذلك ومكانته» وحاجة المتفقه إلى 
نبج op hy a E E bls IIB Cae talline ab Yl)‏ 


eT ee Satie te, عو مشي‎ 


Om eC Om 


ebé -1011‏ «الموافقات»: (١/١٠٠)؛‏ وانظر في الكلام على الانضباط: العلائي» «المجموعٌ 
المذهب»: (Aol)‏ 

2 -المازري» «المعلم بفوائد مسلم»: (y PLY)‏ 

(yy ofA) الحيط»:‎ ped انظر: الرّركشي»‎ - 3 
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المطلب الثالث: 
أ لاحتياط سيف قواعد الذمرائ 
الذريعة لغة: من cag ih‏ وأصله بسط اليد إلى الشّيء؛ يُقال: ذرع الوب ذرعا؛ 
أي قاسه بالذراع؛ والذراعٌ ما يذرع ENT‏ نوريا ادي شرع أي لم caller‏ وذرعه القيء 


ذوعا أن قلي ey‏ قال ادر ارد وک It‏ يذل على" SN‏ و ا ا 
ASIN a) pester ey: 2 £ J‏ و l‏ 
ا ال yg‏ 


والمراد بالذرائع هنا معناها العام وهو يشمل كل الوسائل coll‏ يُتوصّل بها إلى امتثال 
ما ورد به اكليف فعلاً أو تركاً؛ وللاحتياط BT‏ واضحٌ في هذا القسم من الأصُول 
الاحتهاديّة لا يخفى» وفيما Gb‏ عرض لأبرز قواعد الذرائع القائم أساسُّها على مُلاحظة 
الاحتياط لمصالح الأحكام وامحافظة عليها؛ - 


القاعدة الأولى: وسيلة الواجب DO Tiag‏ الوسيلة ما يُتوصّل به إلى تحصيل 
المقصود والسبب sig a pall‏ د باد لو Us ine‏ ابد 
af‏ كوه كير Bly‏ أرقا لما تقرّر من موارد الشّرع المحتلفة أن الوسائل تأحذ أحكام 
المقاصد؛ ويُعبّر ISU‏ عن مضمُون هذه القاعدة بلفظ رما لا يتمّ Coll‏ إلا به فهو 
te aly cal ody‏ آخروت عقدمة الواحب» «والمقدمة Her sl‏ عن الشيء متقدمة 


عليه بخلاف الجزء؛ Sp‏ دال انم K‏ 
وهذه القاعدة تُعتبّر من القواعد المسلّمة عند أكثر العلماء» ولكونها كذلك op‏ الأدلة 


اب تقوم معناها من الظهور بمكان؛ قال الحوييٌ: «الأمرٌ بالشّيء (uy‏ اقتضاء ما يفتقرٌ 


E رتس‎ MeO 

5 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: (4۳/۸)ء والرّازَي» «مختار الصّحاح): (arloe)‏ 
1016 انظر: القراق» «الفرٌوق»: Ary/y)‏ 

7 - انظر: المناوي» «التعاريف»: Avy ape)‏ 

1018 - انظر: cou‏ «الإحکام»: (vov/y)‏ والرازي» «لمحصول»: Avy rly)‏ والرّركشي» 
و«البحرٌ .)١٠١/١( ideal‏ 

9 -انظر: ابن CA‏ «الإبماج»: .)٠٠۹/۱(‏ 
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المأمورٌ به إليه في وقوعه؛ فإذا ثبت في الشّرع افتقارٌ Bio‏ الصّلاة إلى الطهارة؛ فالأمرٌ 
بالصّلاة الصّحيحة يتضمّن أمراً بالطّهارة لا حالةء وكذلك القول في جميع Lat‏ وظهورٌ 
ذلك age!‏ عن ISS‏ دليل فيه؛ فان اغا ت ا ا ات إيقاعٌ الفعل الصحيح» والإمكان 
لا بد ha‏ في قاعدة التكليف» ولا تمكن من إيقاع المشروط دون ال ا 

ووسيلة ceil‏ إن ثم على ad debi pti‏ قرط شرع لا مداخل لهف :هذا 
الباب؛ OY‏ نص الشارع مُغن عن مُؤنة التظر في حُكمهاء وإن لم يُنصّ على اشتراطها 
وکانت Abels‏ منت فر لكلف وُوسعه؛ فهي مطلوبة بالقصد Gadi‏ لا بالقصد الأوّل؛ 
من حيث تعذر امتثال التتكليف دون وجُودها؛ وقي بيان ذلك يقول ابن الوكيل: رما لا يتم 
SOE N igs GRIN E ea EW |‏ كاد 


م (N),‏ 
مستفيصة) 5 


ومن الأمثلة الى شاع التمثيل بها هذه القاعدة؛ وخُوب إمساك sj‏ مق الليل 
احتياطا لعبادة الصّوم؛ OY‏ إمساك التهار كله لا يتحقق إلا بذلك» egy‏ ستر شىء من 
الركبة؛ gw OY‏ قور الفحذ لا يتحقق دون ذلك» ووجوب الإتيان بالخمس في حق من 
ترك واحدة منهاء ونسي عينها؛ OY‏ لا يمكن مع الالتباس أن يحصل له nis‏ الإتيان 
Sal‏ المنسية ال ار 


E‏ انمض og‏ تجا يب دقعي BN‏ عليه CB‏ كي 
بالأفظي؛ OY‏ الإجماع واقعٌ على aT‏ إذا وجب Chall‏ وجب السّبب؛ لكن deg‏ عند 
البعض مُتلقى من صيغة الأمر بالمسبّب» وعند البعض من دلالة الصّيغة» وعند البعض من 
دا 


.)١ 89/1 ( «البرهان»:‎ cho gl - 1020 

1021 - 1 ا اا راتفا( والظر ta‏ والآمدي» «الإحکام»: (yor/\)‏ 
والشّاطيٌ» «الاعتصام»: (PAY)‏ 

(a/y) وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام:‎ (rv e/y) الرازي» «امحصول»:‎ 1022 
(enai) ag patty cosy silly 

3 - انظر: الشنقيطي» By‏ الورود»: (ص/5١؟).‏ 
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القاعدة الثانية: وسيلة الحرم OTE S‏ هذه القاعدة فرعٌ للقاعدة AL)‏ وتابعة 
دولك أن ومييلة Oss eG‏ واي faa AEE LEBE‏ 
وما of‏ تكون واجبة بالاجتناب؛ ليحصّل ترك الحرام بيقين» وترك الحرام واحبٌ كما هو 
st, E ie‏ الأصوليين يعبر عن مضمُون هذه القاعدة بقوله: Ley‏ لا يتم ترك الحرام 


a (yey) 


إلا به؛ فت رکه (erly‏ »> ويعبر عنها آحرون Lal‏ .مقدّمة الحرام. 


ولا فرق بين الوسائل الى هي مقدّمات للوقوع في الحرام؛ كمقدّمات الزن من النظر 
والخلوة واللمس وسائر ما يدعو إليه» والوسائل الي هي من OL ge‏ الوقوع في الحرام؛ 
ركما إذا احتلطت bef‏ بأحنبيّات في بلدة صغيرة حرّم عليه gh‏ وإن US‏ نعلم أن 
نكاح الأحنبيّات ليس بحرام؛ لكن لا احتلطت كن الأحت» وعسر Cael‏ كان تحريم 
الأحنبيّات من ضرورات تحريم نكاح الأحت؛ by‏ لو تعيّنت حرم نكاحها على 
tT‏ 

وبذلك يكون قد وضح أن الاحتياط للمحرّم؛ بترك ما يفضي إلى وقوعه يقيناً أو Ub‏ 
من سائر الوسائل المادية والمعنويّة؛ لا يختلف في حقيقة الأمر عن الاحتياط للواحب بتحصيل 
ما يتوقف وجودٌه عليه؛ من سائر الوسائل الدّاخلة تحت إمكان المكلفين وقدرتهم؛ فكلاهما 
Se‏ من قبيل انتهاج مسالك الاحتياط؛ من أحل الحصول على براءة مؤكدة للذمم في 
مقامات الامتثال. 

ولابن القيم كلام نفيسٌ في بيان المععى الذي قامت على أساسه هذه القاعدة Golly‏ 
سبقتها؛ حيث يقول: Uy‏ كانت etl‏ لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وطرّق فضي إليها 
كانت طرقها وأسبابُها تابعة ها tly baer‏ فوسائل المْحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع 
منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطّاعات والقربات في We‏ 


Ary/y) «الفرٌوق»:‎ «aha انظر:‎ 1024 

1025 انظر: ابن اللحام» «القواعد والفوائد الأصُوليّة: .)٠١ foe)‏ 

1026 انظر: ال ركشي Sah‏ المحيط»: (۳۳۹/۱)ء والشّوكان» «إرشاد الفحول»: (eyy)‏ 
والشنقیطی» «نثر الورود»: (ye)‏ 

1027 الز ركشي» «البحرٌ الحيط»: (eV)‏ وانظر: الشنقيطي» Jain‏ الورود»: Cy oe)‏ 
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والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء وكلاهما مقصودٌ؛ 
لكته مقصودٌ قصد الغايات» وهي asses‏ قن cell‏ ا 

القاعدة الثالثة: سدّ الذرائع واجب7*""": المراد بالذريعة في هذه القاعدة «الأمرُ 
الذي of ale‏ الجواز؛ إذا قويت الثّهمة في التطرّق به إلى لو اا يفي Sela‏ أن 
المباح الذي ost‏ وسيلة للوقوع في الممتوع وانتهاك حربمه؛ ol LY‏ وجوباً؛ وفي Sle‏ 
الكلام عن هذا الضّرب من الذرائع يقول الشاطبي: op‏ غالبها تذرّعٌ بفعل جائز إلى عمل 
غير جائز؛ فالأصل على المشروعيّة؛ لكن ماله Sab‏ مشرو OMe‏ 

والحكم بلزوم سد الوسائل المباحة في الأصل عند قوّة الشبهة في التَطرّق بها إلى 
altel, ES ade ga dal J‏ نانيع" cada‏ الكل Mae‏ ريا Le lay‏ 
قرّره القَرطِيّ بقوله: Lay‏ الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابّهء وحالفه OST‏ تأصيلاء 
وعملوا عليه في أكثر فرُوعهم ON all‏ 

Cle Uy Ly‏ هذا Glig‏ ويه لدعا JL ane SLAY‏ = الط ي ب 
ies (sae a ob se 9 all‏ من المشائل be aad)‏ اعقاو TEF SU‏ بهذا الأصل 
A Un el‏ وحتّى ابن حزم -وهو الذي عقد في ai‏ أبواباً لإبطاله iiig‏ على 


8 - ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (y AlE)‏ 

1029 انظر: الدّسوقي» «حاشية الدّسوقي»: (14/1)» والصّاويء «بلغة السسّالك لأقرب المسالك: 
A(a/))‏ 

1030 القاضي عبد الومّاب» «الإشراف,: (۲۷۰/۱)؛ وانظر: aha‏ «الفروق»: (۳۲/۲)» 
oby‏ ٫الموافقات»:‏ (٤/۹۹٠)؛‏ وتعريف القاضي عبد الوهّاب للذريعة هو تعريفٌ ها labas,‏ 
old op «etl‏ فرق على إن الممطلة T‏ 050 دريف ZU spall)‏ لذ كاك تباغ Slee‏ 
متضمنة لمصلحة؛ فالوسيلة الحظورة الممتوعة ليست ذريعة هذا المععن»؛ انظر: البُرهاي» وسدٌ الذرائع»: 
(val)‏ 

.)١9/8/4( «الموافقات»:‎ bts -انظر:‎ 1 

1032 انظر: ebé‏ «الموافقات): (oft)‏ والفقوحي» ,شرح الكوكب المنير»: (ص/٩۹١)ء‏ 
والرّركشي» «البحرٌ الحيط»: fA)‏ 4( وأبو زهرة» «مالك»: (vy rd ce)‏ 

3 -انظر: cals su‏ «إرشاد الفحول»: (ص/؟١1).‏ 
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القائلين به -؛ ol‏ يبتعد نظرّه إلى هذا المبدأ كثيراً عن نظر مَّن اعتبره By‏ على وفقه؛ ولذلك 
فقد أبعد المشروعيّة عن كل عقد يقوم به المكلف وهو يعلم يقيناً أنه آيل إلى ملابسة 
Ta‏ وف ذلك يقول: «ولا يحل بيع شيء تمن يوقن أنه يعصي الله به أو في phy‏ 
مفسوحٌ أبداً؛ كبيع كل شيء يُنبذ أو عصر من يوقن بها أله يعمله راء وكبيع الدّراهم 
الرديئة من يُوقن أنه يُدلّس بهاء وكبيع الغلمان ot‏ يُوقن أنه يفسق بهم أو يُخصيهم» وكبيع 
المملوك ot‏ يوقن أنه يُسيء ملكته, أو كبيع السّلاح أو الخيل ot‏ يُوقن أنه يعدو بها على 
المسلمين؛ أو كبيع الحرير ob‏ يوقن آنه يلبسه» وهكذا في كل شيء؛ لقول الله تعالى: 
Ly ple gh‏ على Fall‏ والتقوى ولا تعاو لز على الا E oper‏ والبيوع الي ذكرنا 
تعاون ظاهرٌ على الإنّم والعدوان بلا تطويل» وفسخها تعاون على البر es silly‏ 


وليس يخفى على المتأمّل أن اليقين الذي بتى على أساسة ابن حرم الحكم ase‏ هذه 
العقود ولزوم فسخها؛ لم يبلغ من القرّة ما يُدحله في حيّر اللقطوع به؛ بل غاية مبلغه غلبة 
الظنّ بوقوع الحذور بها؛ مع احتمال تخلفه (OM gsr‏ ومع ذلك فقد جعله SSS‏ له فيما 
SE ONY Gila dalle‏ 


واا الذي يقومُ عليه سد الذرائع هو النظر في اعتبار مآلات الأفعال» وما تنتهي 
في جملتها إليه؛ Op‏ كانت and YL‏ نحو المصالح كانت مطلوبة .عقدار ما تحققه منهاء 
وإن كانت aed‏ نحو المفاسد كانت ممنوعة بما يتناسب مع شدّة تلك المفاسد وآثارها 


1034 - انظر: ce gue‏ «قواعد الوسائل»: (ص/۳۷۲)» وخذيري» «التعليل بالقواعد»: (ص/4 (ns‏ 
1035 - سُورة المائدة» الآية: Ay)‏ 

(ovy/y) dah cee -ابن‎ 6 

1037 - والدليل على كونها كذلك وقوع الاختلاف في حُكمها؛ ولو كان احتمال وقوع المفسدة 
مقطوعاً به في مثل هذه العقود؛ لم يُخالف أحدٌ في منعها؛ قال الغزالي: «وقد احتلف العلماء في صحّة 
ذلك» وقي حل الثمن SLU‏ منه» والأقيسُ Of‏ ذلك Peres‏ والمأحوذ حلال؛ والرّحل عاص بعقده؛ 
كما يعصي بالذبح ene‏ فسوي ا ولكنّه يعصي عصيان الإعانة على ا 3 
Y‏ يتعلق ذلك بعين العقد؛ فالمأحوذ من هذا مكروةٌ كراهية شديدة وتركة من الورع Coal‏ وليس 
بحرام»؛ انظر: «الإحياء»: (1/7١١)؛‏ وانظر ما ale‏ ذكرّه -بإذن الله Je‏ وجل - في مبحث التُطبيقات 
الفقهيّة من هذا الفصل» Avv el ce)‏ 
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الخاصّة oO Meu,‏ وذلك نهاية القساؤق مع أصُول التشريع ومقاصده الجوهريّة؛ قال 
E ES gE‏ 
منهاء تحقيقاً cat red‏ وتثبيتاً له ومنعاً أن يُقرب cole‏ ولو أباح الوسائل والذرائع الفضية 
ET ceml ECEN‏ لوو نح at Say‏ تقال وومةه ران ابلك كن 
الإباء؛ بل سياسة ملوك الدّنيا Ub‏ ذلك؛ Op‏ أحدهم إذا منع حنده أو رعيّته أو أهل بيته من 
شي CUS‏ لهم Gb‏ والأسباب والذرائع الموصلة SS ag)‏ مُتناقضاء ولحصل من رعيته 
a‏ شد مقصوده؛ وكذلك الأطبّاء إذا أراذوا حسم الا Bota‏ من الطرق 
والذرائع Aho hl‏ إليه» وإلا Lad‏ عليهم ما يرُومون إصلاحه؛ فما الظنّ بهذه الشّريعة الكاملة 
الي هي في أعلى درحات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن [ol‏ مصادرها ومواردّها ple‏ 
أن الل ا PT‏ سد الذرائع المفضية إلى المحارم ا و E‏ 


aT‏ ون سد ذرائع الفساد من الأصول الى لا ينبغي EI‏ في العمل بهاء 
والحكم على تصرّفات المكلفين على أساسها؛ يكون من البدهيّ القول Ob‏ الاحتياط لمصالح 
الأحكام من الفوات هو السّبب الأعظم في تقرير هذه القاعدة pily‏ بشأنهاء ولتانة 
الارتباط GAS!‏ بين المعنيين؛ فقد ذكرها ابن (Sd)‏ ضمنّ القواعد ا والأصول 
aa‏ ال 


ونستطيعٌ الحزم OL‏ قاعدة الذرائع بسائر فرُوعها ما هي إلا محال من جالات العمل 
بالاحتياط .معناه الواسع؛ وذلك OY‏ الاحتياط لا يُنظر فيه إلى المنع من الجائز حذراً من 
الوقوع في الممنوع فقط؛ ولكن Pee‏ نا إلى حلب المصلحة الرّاححة» ودرء المفسدة 
ا 


8 - انظر: أبو زهرة» «مالك»: (ص/٤ Avy‏ 

9 - ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (y Afe)‏ 

1040 انظر: ابن CSE‏ «الأشباه والتظائر»: .)١١9/1[(‏ 
1 - انظر: البغاء «درء المفسدة): (ص/١٠۲۷).‏ 
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القاعدة الرّابعة: ما حرم eer‏ للذريعة قد AE TE ed cia cle‏ 
A‏ لی pyc A‏ لما؛ وذلك أنه لما كان الإغراق في الحكم مقتضاها 
قد يؤول إلى نوع من الحرج المرفوع؛ ويوقع في تفويت بعض المنافع المعتبّرة؛ لزم تقييدها 
CE of.‏ هذه القاعدة؛ ليكون العمل بسك الذرائع ae‏ بغير المواقع الي يودي الجري 
فيها على عمومها إلى تضييع ما هو ثابت الرّححان على غيره؛ وف التأصيل هذا المععى 
والاحتجاج له؛ يقول ALY!‏ ابن تيميّة: «ومن GLI‏ من جوز التطوّع بعد العصر مُطلقاء 
واحتجّوا بحديث عائشة رضي gill OY ee asa‏ عن الصّلاة IS” Le‏ بيدا das AU‏ 
إل N‏ كان يفيه gill ale‏ يكف ناته LA e‏ الاج 
DA‏ الى ا OB HL tps Gy Ce‏ ل تقحل kal <5 Wy tad‏ 
والتطوّع المطلق لا يُحتاج إلى فعله وقت التهي؛ OP‏ الإنسان لا يستغرق اليل والتّهار 
بالصّلاة؛ فلم يكن في ell‏ تفويت مصلحة: وف فعله فيه مفسدة؛ بخلاف التطوّع الذي له 
Aan ks‏ ا aS‏ ا ا 


وهذا المعئ يشهد لسلامته جملة من الأحكام المنصوصة الواردة مورد الاستثناء من 
أصل teal‏ ومن ذلك إباحة العرايا من ربا الفضل» ومسامحة الخاطب في التظر إلى مّن 
Ley‏ في نكاحهاء وتحويز أبس الحرير للرّحل عند قيام الحاحة إليه» ونحو ذلك من الأحكام 
ال Cathal‏ من ea gof‏ رعاية لمصالح العباد؛ ودفعاً للحرج عن دُنيا معايشهيء وقاشياً مع 
مُقتضى القياس المصلحيّ الذي رسم J‏ $ مناهجه؛ قال ابن القيّم؛ «وما حرم سذاً 


w 


2 - انظر: ابن تيميّة» «مجموع الفتاوی»: (VAAL VY)‏ وابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (۷/۲١٠)ء‏ 
و«الموسُوعة الفقهيّة: .)١٦١/١١(‏ 

1043 يعن به ما رواه البخاري وغيره عن af‏ المؤمنين عائشة AGT‏ قالت عن الركعتين بعد العصر: 
والذي ذهب به؛ ما تركهما حى لقي الله.. وكان BB Sah‏ يُصليّهماء ولا يُصليهما في المسجد مخافة أن 
يثقل على Obs’ ai‏ فين 6 fall fap gie chin!‏ : البخاري» كتاب: مواقيت da Giai Bas)‏ 
بعد العصر من فوائت ونحوهاء رقم: .)5١7/1( core‏ 

1044 ابن تيميّة» g pasty‏ الفتاوی»: (۲۹۸/۲۲). 
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للذريعة cel‏ اللاك Gat Wg deer)‏ القاس و o‏ أضول الشرع دولا عم 
سناع قن رحو el‏ 

وبناءً على ذلك؛ فلا KU fe‏ من الإقدام على الرّواج BE‏ الوقوع في الكسب 
الحرّم؛ «وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراهاء وشهود CPLA‏ 
وإقامة وظائف شرعيّة؛ إذا لّم يقدر على إقامتها إلا.مشاهدة ما لا يرتضي؛ فلا يُخرج هذا 
العارض تلك الأمور عن أصوها؛ لأنها أصول الدّين وقواعدٌ المصالح» وهو المفهوم من 
مقاصد الشارع؛ فيجب فهمها Ge‏ الفهم؛ LU‏ مثارٌ احتلاف وتنازع» وما ينقل عن 
السّلف الصالح & يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في bale‏ حتّى يعقل معناها؛ فتصير 


إلى موافقة Le‏ تقرّر إن Ae) iets‏ 


وعلاقة هذه القاعدة بالاحتياط تتكشفُ في الجهة المقابلة لقاعدة الذرائع؛ فالاحتياط 
فيها مصلحيٌ (hae‏ يهدف إلى تأمين الحافظة على المنافع المعتبّرة الي قد GSE‏ الإغراق في 
منع الذّرائع إلى حرمان المكلفين منها؛ وقد سبق pld‏ في غير ما موضع إلى أن العمل 
ا Noch Lae‏ فرق E Ga E SEBS Gi. de‏ 
المصالح والمفاسد ا حي لا يؤول UAL a‏ إلى الغلواء والبعد عن By BI‏ تقرير ما 
قات ةلل لعن كزان ماسو رون cae ripen‏ ولاك د زاتمي a‏ 
ذرائع المصالح ففتحتها؛ of‏ جعلت لها حكم الوجُوب» وإن كانت YP peo‏ مُقتضية fall‏ 
أو الأباحة وهذه المسألة هي EN‏ فافزل ol aaa‏ ما لا يتم Cals‏ إلا به؛ فهو 
Lely‏ وهي الملقبة في الفقه OT bub‏ 


Om eC كر‎ 


1045 > :ابن القيم» «إعلام v/y) ERP‏ 36 وانظر وريد من الأمثلة والتوضيح عند الشاطي» 
«الموافقات»: Avy fe)‏ 
6 - الشاطبي» «الموافقات): Ay) de)‏ 


$al - 1047‏ عاشور» «مقاصدٌ الشريعة الإسلاميّة»: )9/2 Av‏ 
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المطلب الرابع: 


الترحيح لد مهاه زيادة الموزون؛ يقال: cory‏ المي coo)‏ أيه polices‏ 
ورجّح الشيء chat‏ أي فضّلته على OSes ae‏ فور ese‏ 
المتعارضين أو المتقابلين» بوحه معتبر» وذلك بإظهار مزيّة فيه تقدّمه على مزاحمه أو معارضه؛ 
وقيل: تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ما ليس OT al‏ 

Re Sy‏ بالاحتياط بين مختلف الأدلة المتعارضة مسلكٌ ظاهرٌ لكل متأمّل في كتب 
الأصُول والفرُوع؛ وهو a‏ ترجيحي معتررٌ tag‏ ۶ ولا Gl IS‏ من أبواب 
الشتريعة يخلو من العمل به؛ قال ابن تيميّة: ووسلك كثيرٌ من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير 
A‏ 


لک Re BI a‏ و ا ae ot fei E‏ ف 
الله ally‏ خم اط ty ep ally‏ ذلك r‏ الال ا ch‏ خت 
aa E pot‏ اه a‏ 


وفي هذا المطلب عرض موحرٌ لبعض القواعد التر حيحية الي برز فيها هذا الجنوح إلى 
المسلك الاحتياطي» yee‏ إلى الأحذ بالحزم by‏ وكان BIA‏ واسع في كثير من مسائل 
الفروع: 


1048 انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: (555/9)» silly‏ «مختار الصحاح»: daala)‏ 
والفيّومي» Ay) aoe)‏ 

1049 انظر: ابن فوركء «الحدُود في الأصُول»: (ص/۸١٠)ء‏ والجرجانء «التعريفات»: (VV ee)‏ 
والرّركشي» «البحرٌُ الحيط»: (eo/a)‏ 

1050 - انظر: ا hole dh‏ (۷۷۹/۲)ء والآمدي» «الإحكام,: (٤/۲۷۷)ء‏ والسّمعاني» 
«قواطع الأدلّة,: .)٤١۸/١(‏ 

1 - ابن تيميّة» got‏ الفتاوی»: )+ Ayoafy‏ 

1052 - السيوطي» aie‏ المواهب في احتلاف المذاهب»: (yaoa)‏ 
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القاعدة الأولى: الدليل المانع ا دلول هذه القاعدة يعتبر الضابط العام في 
الرحيح بين الأدلّة المتعارضة» وهو تقدم ما مفاده التَحريم منها على غيره؛ وذلك لما مهد 
من حرص الشّارع على تقليل المفاسد ST‏ من حرصه على تكثير المصالح؛ إذا تعاندت ولم 
يكن بد من المصير إلى تقديم بعضها على بعض في العمل. 

ob‏ كان Se AG Olle AI ble‏ عف اك العلماء» U‏ تقر ر من OF‏ رمات 
يحناط لإثباتها ما OST‏ ولا BAAS‏ في كتب الفرُوع يقع على حلاف للفقهاء 
في ذلك؛ إلا بعض المسائل الحزئيّة» oS ally‏ إرجاعها إلى اعتبارات اجتهاديّة أخرى غير 
الخلاف في هذه القاعدة. 

وقد سلك العلماء في الاستدلال على هذا الضّرب من التراحيح Gb‏ مختلفة وكلّها 
آيلة إلى مُراعاة الأحوط pail‏ الشّارع» والأرعى لمصالحه؛ ومن ذلك ما ذكره Ballad‏ 
بقوله: Én‏ يل على أن القحرم أولى.. أن فعل الحظور يُستحقّ به العقاب» وترك المباح لا 
يُستحقٌ به العقاب» والاحتياط الامتناعٌ UE‏ لا يُؤمن استحقاق العقاب به؛ فهذه قضيّة واحبة 
Ke‏ وو لعل 

ومن المعاني الي علّلوا بها تقدم توصل cad‏ اع LAT Le‏ اله fall‏ عي saps‏ 
Corll Ge‏ للحظر فيه زيادة حكم» وهو نيل Ol‏ بالانتهاء عنه» واستحقاق العقاب 
بالإقدام cade‏ وذلك ينعدم في النصّ الُوحب للإباحة.. والأحذ بالاحتياط fet‏ في 
و 

NO N ASE E ES وذ‎ Gs 
Sus ae ع‎ Laas E أيضاً‎ ane ولا‎ 


3 - انظر: ابن celati‏ «فتح القدير»: (١/١١٤)ء‏ والهيتمي» «تحفة (ra e/a) ig tal‏ 

1054 الرّركشي «البحر الحیط»: (55/8١)؛‏ وانظر: hyrer) ey CSE‏ بل وجزم 
Gita‏ بأنّه لم يذهب أحدٌ إلى ترجيح الإباحة؛ انظر له: «حاشية على شرح العضده: (4/9 (ry‏ 
aly‏ مُراده من حيث العمل والتفريع؛ وإلا OB‏ الخلاف النظريّ فيها a‏ بلا شك. 

1055 الحصّاصٌ» رأحكام القرآن»: <(Vo/y)‏ وانظر في نفس المعئ: الآمديء «الإحكام: 
(559/5)» الشيرازي» «شرح اللمي: (an-/y)‏ 

1056 - السرحسي» «أصول السّرحسيء: (Y/Y)‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ue 


قلت: al]‏ إذا استباحَ gat‏ فقد أقدم على محظورين؛ أحدهما: الفعل» والثاني: اعتقا 
aly cae]‏ كذللك إذا oa‏ من المباح؛ لاعتقاد حظره؛ SY‏ محظورٌ واحدٌ» والغرضّ هو 
الترحيح بضرب من Ne aN‏ 

Ll,‏ إن كان e‏ الدليل الحرم و فقد احتلفت فيه أنظارٌ العلماء وآراؤهم؛ 
فمنهم m a oF‏ ومنهم مّن hy‏ الموحبء والذي استقرّت عليه آراء الجملة الغالبة 
منهم هو تقديم مقتضي الحظر على مُقتضي الوجُوب؛ إلا في بعض المسائل الي وردت مورد 
الاستثناء من الأصل OIE‏ 


والمعاني الي من أجلها قَدّم العمل بالمانع على المقتضي كثيرة» وأرجع الآمدي أصُولّها 
إلى كليين: - 

الأوَل: = OF‏ الغالب من الحرمة LJ‏ هو Abo‏ مفسدة ملازمة للفعل» أو تقليلهاء وفي 
الوجُوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل» أو تكميلهاء واهتمام cao!‏ والعقلاء بدفع 
المفاسد Ai‏ من اهتمامهم بتحصيل المصالح؛ Rae lid o‏ راذا فا ioe (east‏ 
عنه إذا عارضه في نظره لزوم مفسدة مساوية للمصلحة؛ كمن رام تحصيل درهم على وجه 
يلزم منه فوات cali‏ وإذا كان ما هو المقصود من التّحريم OST y ABT‏ منه في الواحب 
كانت الحافظة عليه أولى؛ ولهذا كان ما شرعت العقوبات فيه من فعل المْحرّمات PST‏ من 
ترك الواحبات aly‏ كالرّحم المشروع في Gj‏ ال 

الثاني: - أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها pil‏ من إفضاء الوجُوب إلى مقضوده؛ 
فكانت الحافظة عليه أولى؛ وذلك لمعنيين: - أوّهما: أن مقصود الحرمة يتأنّى ASL‏ وذلك 
كاف مع القصد له» أو مع الغفلة cae‏ ولا كذلك فعل الواحب. وثانيهما: Of‏ ترك 
me‏ وفعل الحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليهما؛ فالترك el re‏ وأسهل من 


(orafo) ud sat syi- 1057 

1058 انظر: الآمديء «الإحكام»: (579/4)» وابن السّبکي» «الإهاج»: (/554)» KASy‏ 
«البحرٌ .)١917//( ideal‏ 

9 - انظر: الآمدي «الإحكام: (559/4). 
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الف aha fall ed‏ قر كم tay CaS Gy ARAN peg‏ يكون رل د 
04S a J‏ اراشا Ole‏ 

ومّن راح ole‏ كلام العلماء حول هذه القاعدة يجد أن عامّة مَن انتصر لما fle‏ ذلك 
باعتناء g ÉJI‏ بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح؛ قال القرافي: op‏ احتلفوا هل 
هو حرامٌ أو واحب؟ فالعقاب مُتوقعٌ على كل تقدير؛ فلا ورع إلا أن نقول: إن الحرم إذا 
عارضه ais Corl gil‏ على الاج ley. Be del OW ays Alley, OF‏ جن 
OV ella‏ 

وقد ترذ oe‏ المسائل Min Bote Cle ale il‏ الأصل» ولك flat‏ غالبا ae‏ 
تعظم EENE NE‏ ال ومن هذه المسائل إلزام ERN‏ بالصّلاة مع جريان 
دمها؛ قال العرّ by‏ عبد السّلام: «فإن قيل الصّلاة مع الحيض حرام ومع الطهر واحبة فلم 
قدّمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الصّلاة في الحيض؟ 
قلنا: o‏ الطهارة شرط من bye‏ الصّلاة؛ فلا همل المصالح الحاصلة من أركان الصّلاة 
وسائر شرائطها بفوات شرط واحد؛ فان مصالح الصّلاة قاد desley k Vas‏ 
all‏ عن ‘ss vail ON Ge‏ كالتتمّة والتكملة لمقاصد الصلاة؛ فلا ea‏ التمات 
راكذت le‏ صد Jew) Sai‏ 


Ul,‏ إن كان بقن al‏ نيد dal‏ دون التحريم؛ فلا ELE‏ في لزوم تقديم 
مقتضي الحظر على مقتضي الكراهة؛ وذلك لمعان ثلاثة: TG)‏ مساواة الحرم للمكره في 
طلب الترك» وزيادته عليه سما dl, Se eg‏ علد of ist E‏ القضووة Ll Logie‏ هو 
الترك؛ U‏ يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل» والحرمة أوقى لتحصيل ذلك المقصود؛ 
فكانت أولن بامحافظة. ثالثها: of‏ العمل Y AL‏ يلزه JU) ae‏ دلالة المقتضي للكراهة» 


0 - انظر: الآمدي, «الإحكام: .)۲۷۰/٤(‏ 

(yae) «الفروق»:‎ hall - 1 

1062 - انظر: ابن CSE‏ «الأشباه والتظائر»: .)٠٠١/١(‏ 
1063 - ابن عبد pe‏ «قواعد الأحكام: AVAL)‏ 
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وهو UL‏ الترك» والعمل بالمقتضي للكراهة تجا يجوز معه الفعل» وفيه إبطال دلالة الحرم 
E oh aes,‏ الا وو ااا 


القاعدة الثانية: الذليل الملوجب مقدّة: وكذلك من الوا رة في الترحيح بين 
الأدلة المتعارضة تقديم ما مفاده الوجُوب على ما مفاده Dadi‏ أو الإباحة» Lily‏ يقدّم 
الواحب؛ OY‏ الشّارع أكد أمرّه» وأعلى قدرّه» ورتّب على تركه العقاب؛ By‏ فعله من 
الاحتياط لبراءة ali‏ من العهدة ما ليس في فعل ارح 0 
ay Rela ed al‏ ذا كان eas Ll,‏ إن كاك ge‏ وا 
dN IS pee Gal glee its‏ عنمو نالعا DON‏ 

والواحب إنما يقدّم على المندوب الذي هو من جنسه؛ Lely‏ مع اختلاف الأجناس؛ 
Dp‏ التقدم يختلف باحتلاف المصالح الي ينطوي عليها كل منهاء والمطلوب عندئذ fer FN‏ 
بالنظر إلى قرّة أثر المصلحة؛ وعمومٌ التفع الذي Bd‏ من ورائهاء والإدراك الواعي لقواعد 
الترجيح» والوظيف السّليم لها عند الحاجة إليها؛ يُعتبَرُ ضمانة في الوصّول إلى مُوازنة سليمة 
يرتضيها الشارع. 

وعليه؛ فقد يقتضي الأمر في بعض الأحوال ترجيح المندوب على الواحب؛ وذلك 
jes‏ غالبا عندما تعظم مصلحة المندوب وتعم؛ قال القراف: eats Bi‏ المندوب 
أعظم كواب pias‏ المندوب على الي الا والتقدم في الحقيقة ليس لذات المندوب» 
KL,‏ لما اعتراه من أحوال Creer‏ في ذلك امحل بذاته؛ ولا يقدح ذلك في ال معن العام 
الك Gow‏ تربره oh ges‏ الذليل الموجب مقدم؛ BY‏ «قد ore‏ قي بعض الجنس المفضول 
a a TE‏ 


1064 انظر: yh cou‏ (70/4؟)؛ وانظر أيضاً: ابن عبد É‏ رقواعدٌ الأحكام: 
(\e/y)‏ 

1065 - انظر: الآمدي» «الإحكام»: (VV E)‏ وابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: Ay o/¥)‏ 
1066 التتيرازي» ,شرح (909/Y) ngl‏ 

(rey) ted sally hal 1067 

1068 الستيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ ١١١)؛‏ وانظر أيضاً في نفس adl‏ الرّركشي» «المنثور 
في القواعد»: Avev/\)‏ 
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STILL 


ومن أمثلة الترحيح بهذا المسلك الاحتياطي تقديم الإنفاق على الوالدين العاحزين 
على غيرهما من الأقارب المعوزين؛ وذلك لأن الإنفاق على الأبوين غير القادرين على 
GUN GN SUN aly cs‏ على tage‏ من Gb FG‏ مره Fes hs‏ 
الأعشال# قال القراق: ogy‏ القاعدة قم Go‏ الوالدينة cy gill le GSS‏ و WAS‏ >“ 
PONG ply oc spy Abel‏ 


القاعدة MSW!‏ مُقتضاه الاحتياط gery O°. Jade‏ هذه القاعدة أن الدليلين 
التعارضين؛ إذا ol‏ عكن الجمع بينهما بوجه معتبّر» وحيج لمحتهدٌ إلى ترجيح أحدهما على 
الآخر؛ OP‏ من المعاني الي ينبغي Lael sof‏ في الأخذ والاطراح؛ تقد ما مُقتضاه الاحتياط 
على غيره» ولذلك صورٌ كثيرة من أبرزها: 

Died امامو ا هر را‎ ali uel نكرت اعدا اوا عن‎ SPS NN oy cal 
عنها ب لاسا وبذلك المععئى رجّح الحمهور الحديث الذي رواه مالك وغيره عن‎ [aul 
ytd ا على‎ here قال: «إذا مس أحدُكم ذكره؛‎ BB الب‎ of بسرة بنت صفوان‎ 
سمل عن مس الذكر في الصّلاة؛‎ BB عن طلق بن علي أن رسول الله‎ ohy أحمد‎ oly, الذي‎ 
aaa e کی‎ GO ا الأول‎ cee فال وق حو‎ 


Arvely) «حاشية على شرح الحلي»:‎ util lad وانظر‎ ؛)١87/(‎ nde القراقء‎ 1069 
Av fy) test رنشر‎ Ce 

0 - انظر: التلمسان» «مفتاح الوصّول: (ص/7؟١).‏ 

1 - انظر: التلمساني» «مفتاح ges‏ (ص/ه؟١)ء‏ وابن (Se)‏ رالإماج»: yrrir)‏ 
le Silly‏ «شرحٌ الكوكب المنير»: (revi)‏ 

1072 مالكء lb lly‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الفرج» وهو حديث صحيحٌ بلا 
إشكال؛ قال ابن الحوزيّ عن إسناده: «هذا الإسنادُ لا مطعن فيه؛ قال الترمذي: هذا حديث صحيمٌ 
وقال البخاري: هو Feel‏ شيء في هذا الباب»؛ انظر له؛ «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (١/١۷٠)؛‏ 
وانظر أيضاً: ابن حجرء «التلخيص الحبير»: :.)١١7/١(‏ والهيثمي» بمجمع الرّوائب: (١/۸١٠)ء‏ 
والألباي» «إرواء الغليل»: .)٠١١/١(‏ 

1073 أحمد, رالمسند»» رقم: 215179 (YE)‏ وإسناده حسنٌ؛ قال ابن حجر: «صحّحه ابن 


حبان والطبراني وابن حزم» وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطي والبيهقي وابن الجوزي»؛ 
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بخلاف الثاني؛ فإن حكمه موافقٌ لأصل البّراءة؛ وقد تعارضا في مُقتضى الحكم؛ فيقدم 
tl‏ على لقو اا او 


الصّورةٌ الثانية: - أن يكون أحدهما GY‏ لخبر شرع والآخر نافياً له؛ coll bp‏ 
Pdi‏ و وبذلك رحح بعض العلماء حديث بلال a‏ أن البي َيِه دحل البيت 
Lal‏ ف لاضن cyte‏ أسافة فد ا كنا ول لل BOY OMS‏ ت 
زيادة علم؛ فقدّم على التافي لها احتياطاً ها من الفوات» وذلك التقدم ليس جارياً على 
إطلاق؛ Wy‏ هو مشروطٌ بكون le Cae gil‏ أصالة العدم؛ قال التفتازاني: Lally‏ إن 
ا على العدم الأصلي؛ OEE‏ معدم Sfp Gyles ¢ NG all gat op «YI,‏ 
احتمل الأمرين؛ يُنظر ليبن PS‏ 


الصّورة aS‏ - أن يكون المع العام لأحدهما مُتساوقا مع أدلة التّحريم» والآخر 
بعيدا عنهاء ويتعذر على المجتهد الجمع بينهما بوحه معتبر؛ فإن المتساوق معها alin‏ على 
one‏ احتياطا؛ وفي تقرير ذلك المعن والتّبويه به؛ قال ابن عبد السّلام: رإذا تقاربت الأدلّة؛ 


فما كان أقرب إلى أدلّة التَحريم تأكد اجتنابه» واشتدّت cal S‏ وما كان أقرب إلى أدلة 


انظر: «التلحيص الحبير»: (١/5١١)؛‏ وانظر: الرّيلعي» «نصب الرّاية»: (١/۷۷)ء‏ والطيثمي» «بجمع 
(ye t/o) iad ole, WST coors) rssh yh‏ 

1074 - وللعلماء تجاه هذا التعارض الواقع ارام سيا ابن القيّم بقوله: ,صح عن BB (oll‏ 
opel SM‏ مع بعر ede ce oy) SH‏ و فين لم يفي وف بل عو 
منسوحٌ» وقيل: بل هو محكمٌ دال على عدم الوجوب» وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه 
ثلاثة مسالك للناس في ذلكم؛ انظر له: وإعلام الموقعين»: (5/9), 

st 1075‏ الاي ley‏ الوعثول! Specs diveh‏ وتر Mevelien‏ 
1076 أخرحه eles‏ كتاب: tI‏ باب: استحباب دخول الكعبة FLW‏ وغيره والصّلاة فيها 
والدّعاء في نواحيها كلهاء رقم: 23759 (157/9). 

7 - أخرحه Glee‏ كتاب: at‏ باب: استحباب دخول الكعبة FLW‏ وغيره والصلاة فيها 
والدّعاء في نواحيها كلهاء رقم: (VAL) orre‏ 

1078 التفتازاي» ٫التلويح‏ شرح التوضیح»: (۹/۲٠۲)؛‏ وانظر في coal‏ عينه: ابن أمير LN‏ 
«التقريرٌ والتحبين»: (fe)‏ والز ركشي» «البحرٌ الحيط»: AY fA)‏ وابن السبكي» «الإبحاج»: 
dyrer)‏ والشنقيطي» «نثر الورود»: (vice)‏ 
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s Vaya 


التحليل خف الورعٌ في اجتنابه» وإن كافاً دليل التتحليل دليل pel‏ حرم الإقدام» why‏ 


يتخيّر على الأ 

وعلى کا فالتر حیح بين الأدلة المتعارضة بالاحتياط يعتبّر من المعاني القارّة الي لا 
بمكن تجحاهلها؛ وما سيق من قواعد في هذا المطلب دليل ظاهرٌ على ذلك؛ بل ولو زعم زاعم 
ob‏ الترجيح بين الأدلّة قائمٌ كله على مُراعاة الاحتياط لمصالح الأحكام من حيث القبوت 
والانتفاء؛ یکن ا ا «إذا تعارض ظاهران أو Laisi, oles‏ 
al‏ إلى الاحتياط؛ فقد ذهب ST‏ الفقهاء إلى أن الأحوط مُرجّحٌ على الثاني» وزعمُوا أن 
الذي يقتضيه الورعٌ Ey‏ السّلامة هذاء واحتجُوا Ob‏ قالوا: اللائق بحكمة الشريعة 
وما اناالا 


Om eC فهر‎ 


1079 ابن عبد الستّلام» «قواعدٌ الأحكام: A) af)‏ 
čast - 1080‏ «البرهان»: (۷۷۹/۲). 
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w و‎ 
a وش‎ 


, ليا فيج‎ 
(TEN Uu 
w 


0 


أ الاحتياط يذ التقعيد (fil‏ 
وفيه القواعد الآتية: 
القاعدة الأولى: إذا اجتمع JIE!‏ والحرام ع الحرام. 
القاعدة الثانية: Sola‏ على اليقين لا ieh‏ بالظر. 
القاعدة الثالثة: Le)‏ لا ثناط به الرحصر. 
القاعدة FERRI‏ كر المفاسد aris‏ على حلب المصالح. 
القاعدة الخامسة: ab‏ قيس لقعو seh etl‏ 
القاعدة السّادسة: عند oils‏ الأصلين deg‏ بالأحوط. 
القاعدة السابعة: ما حرم استعماله حرم اتّخاذه. 
القاعدة الثامنة: ما لا بباح عند الضّرورة لا يجوز فيه التحرّي. 
القاعدة التاسعة' gid‏ > تدرا بالشبهات. 


القاعدة العاشرة: Fy DI‏ من الخلاف مستحب. 
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OSB‏ قد انبثق عن مبدأ الاحتياط الشرعي عددٌ كبيرٌ من القواعد الفقهيّة الي تعود 
في أصل تقريرها إلى معناه؛ وتحدرٌ الإشارة ابتداء إلى Of‏ المقصود الأهمّ من عقد هذا 
المبحث هو إظهارٌ أثر الاحتياط في التقعيد الفقهي» وما نتج عن ذلك من فرُوع وجرئيات 
لا ينتهي إليها al‏ وذلك Gih‏ بذكر أبرز المعاني الي من شأنها of‏ تُعطي القارئ 
تصوّراً US‏ عن الموضوع؛ دون صرف الحهد والوقت في تكرار ما تم تدوينه وتحريره Le‏ 
وحديثاً؛ إذ إن السّعي في جمع كل القواعد الفقهيّة all‏ كان للاحتياط Yi‏ في تقريرها؛ 
سيستغرق أكثر ما تم تسويده؛ Op‏ هناك Wla BS‏ من المعاني الكليّة الي يمكننا عدّها في 
حساب الاحتياط oles,‏ الشامل؛ بوجه أو بآخر. 


وفيما gl‏ تعريجٌ على أبرز هذه المعاني الي Yad‏ أصُولاً في بابهاء وأجمع الفقهاء من 
مختلف المذاهب على تقعيدهاء والتعامل معها مُباشرةء والشحاكم إلى مدلولاتها في فتاوى 
التوازل والوقائع الي C‏ وكا a os th‏ في واقع التتشريع العمليّ عختلف OVE‏ 
ETR‏ 
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ae We te 
القاعدة الأولى:‎ 


إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ٠‏ 


هذه القاعدة تعد من أبرز القواعد الفقهيّة المنبئقة عن faye‏ الاحتياط الشرعي؛ والمراد 
DULL‏ فيها ما كان من قبيل ما جور فعله وتركه؛ فهو Bel‏ من المباح بمعناه الاصطلاحي» 
ويشمل المندوب والمكروه والمباح olas,‏ الخاص؛ قال ابن أمير اجاج في معرض كلامه عن 
القاعدة: «والمرادٌ بالإباحة هنا: - جوازٌ الفعل والترك؛ ليدحل فيه المكروه WI‏ والمباح 
e pollen‏ 

والمعين Of‏ الأصل Abul‏ التعامل مع المسائل الي يجتمع فيها الحلال والحرام» ويتعدّر 
الإقدامٌ على فعل المباح إلا عباشرة te all‏ هو لزوم ترك اللجميع؛ تغليباً بحهة الحظر على 
a ag‏ كن ois‏ المع إن Wl sis‏ كان Olid A‏ كان لات قاد 
شور Lp a at‏ قال ets‏ رقال SY)‏ وإنما كان OY Leal adi‏ 
Sea 09‏ 


وهذه القاعدة حارية على معن العمُوم والاطراد فيما هو مباحٌ حالص على رأي 
لكلل ا Co Ie ap Ce aay‏ فس ري OO‏ تكن 
من قبيل الحوائج الي يترثب على فواتها الحوق المشقة والحرج بعامّة المكلفين؛ فإن الترحيح 
فيهنا مالف Led‏ لاختلاف أنظار الها في الوقائع الي تتجاذبها مثل هذه sole)‏ ولا 


1081 - انظر: الزُركشي» «المنشور ' (١/5١١)ء‏ والسّيوطيء «الأشباه والتظائر»: (sof)‏ 
ais pel‏ رغ (rreh) naalis‏ 

2 - ابن أمير LI‏ «التقريرٌ والتحبير»: AVN /T)‏ 

1083 انظر: ابن أمير الحاج «التقريرٌ والتتحبي: (۳/٠۲)؛‏ وانظر أيضاً؛ ابن نجيم «البحرٌ الرّائق»: 
(erhi)‏ 

(yyy) ty sth tS) - 1084 

5 -انظر: ابن أمير الحاجٌ «التّقريرٌ والتحبير»: (۲۱/۳)ء وابن Geh) een CEES‏ 
والز ركشي» «البحرٌ Avey/\) lett‏ 

asin (ately (ell Gals Gg U Sled كر‎ tie ge سلا‎ SL لو اليج‎ le Gl} 06 
المطالبة» والمنع من الترك.‎ 
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ةن 


يمكن حينئذ الحري فيها على قانون واحد مُطرد لا يختلف؛ فقد يكون gem HN‏ للحلال» 
فو E‏ دري at Lewes‏ 

أوَلاً: - 1 كان الحلال من قبيل الواجبات: SalI‏ من موارد الشّرع المختلفة Of‏ 
«الذي ينبغي ne‏ هو الاحتهاد في إزالة هذا التعارض ae‏ الجانب الذي مصلحته 7 

في نظر الشّرع؛ فقد يرح الواحب» وقد يرحح eat‏ °° وإن كان Lael‏ قد pas‏ 

القول بلزوم تقددم مصلحة MOM) al i‏ 

ومبئ هذا التقرير: - GE‏ في أقوال العلماء وتفريعاتهم؛ فإن فيها ما يُشبه التصريح 
برعاية ذي المصلحة الأعظم؛ فقد عللوا تغليب الحرام على الحلال Ob‏ رعاية درء المفاسد 
أولى من رعاية حصُول المصالح؛ وذلك Ob Het‏ مفسدة الحرام إذا كانت مغمُورة في 
مصلحة الحلال؛ لم يُلتفت إليهاء وجاز الإقدام على الفعل المشتبه أمرّه؛ ولو مع مباشرة 
ae‏ قال ابن تيمية: «قول Gi‏ 8: الحلال Ge‏ والحرام Sa‏ وبين ذلك bol‏ 
YL eet‏ يقتضي أثقاء الشّبهات الى يشتبهُ فيها الحلال بالحرام؛ BH‏ ما إذا 
DOW TNT‏ 


وما يشهذ لهذا المعئ ويؤيده ما Gh‏ 1055 - 

- ما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أسامة بن زيد أن رسول الله BB‏ مرّ مجلس فيه 
ge E‏ لين Ally‏ كن lus to ygaly OUI Be‏ عي Se by OOM‏ 
الثووي onha‏ إجماع العلماء على جواز الابتداء بالسّلام على قوم فيهم مسلمون 


1087 انظر: بلكاء «الاحتياط»: (ص/١‏ 5 ؟)؛ وليس ذلك مناقضاً لما تم تقريرُه سابقاً؛ من أن المانع 
مقدّمٌ على المقتضي؛ فإن محل التَعارْض هناك هو أصل الحكم ودليله؛ بخلاف التَعارْض هنا؛ Op‏ محلّه هو 
مناط الحكم وواقعه. 

1088 انظر: الرّركشي» toga‏ (۱۳۳/۱)؛ وانظر أيضاً: الآمديّ» «الإحكام: (ya fe)‏ 
1089 - تقدّم تخريجه؛ انظر: (ص/۲ه). 

0 - ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى و واس OYSTERS aly cal al‏ 

1091 البخاري» كتاب: الاستعذان» باب: التسليم في مجلس فيه deed‏ من المسلمين والمشركين» 
رقم: oles (Yre y/o) coraa‏ كتاب: الجهاد والسّير» باب: في دعاء الب BB‏ وصبره على أذى 
المنافقين» رقم: .)١٤١۲/۳( AVAA‏ 
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ae a ee 


E,‏ وواضح oy‏ هذه الزافعة أن الشّارع قدّم مصلحة إفشاء السّلام ونّشره بين 
الاس على مفسدة التهي عن إلقائه على مَّن ليس أهلاً له. 

- الوفاق الحاضل على تقتم UL!‏ على pL A!‏ في بعض المسائل؛ ومن ذلك ااه 
الحجرة على المرأة المسلمة من ديار الأعداء إلى ديار الإسلام؛ ولو pl‏ يكن معها محرمٌ 
برافقها؛ وذلك السّفر ثابث الحرمة لنهي الشارع الموكد ace‏ لما قد ينتج عنه من 
مفاسد وأضرار؛ ولكتها اعتبرت في مقابل مفسدة البقاء بين أظهر الأعداء كالمنعدمة» 
ولزمها E‏ على أيّ SE‏ 

ثانياً: - إن كان الحلال من قبيل الحاجيّات: cally‏ يلحق المكلفين بفواتها حرج غير 
مألوف؛ فإن مقتضى قواعد رفع العف والحرج الثابتة على وجه القطع واليقين: - هو 
الحكم بحواز الإقدام على ذلك الباح؛ ولو آل الأمرُ إلى ملابسة tg shall‏ وفي ذلك يقول 
obtii‏ «القواعدٌ dey cll‏ بالأصل إذا داحلتها المناكرٌ كالبيع والشراء والمخالطة 
aL,‏ إذل كر الاد ر و کرت tat OSU‏ عبان الكل عدن ادويق 
حاحاته» وتصرّفه في أحواله لا يسلمٌ في الغالب من لقاء انكر أو مُلابسته؛ فالظاهر يُقتضي 
الكفّ عن كل ما يديه إلى هذا؛ ولكن GH‏ يقتضي أن IY‏ من اقتضاء حاجاته كانت 
مطلوبة بالجزء أو بالكل» وهى CJ‏ مطلوبٌ fale Uy poll‏ للمطلوب بالأصل؛ BY‏ إن 
فرض الكف عن ذلك SST‏ إلى التَضييق ce Aly‏ أو تكليف ما لا يُطاق» وذلك مرفوعٌ عن 
هذه الأمّة؛ فلا Ap‏ للانسان من ذلك؛ لكن مع Loe Lal‏ يستطاع care CaS‏ وما سواه 
فمعفرٌ عنه؛ SY‏ بحكم التبعيّة لا بحكم Oo) LAAN‏ 


2 - انظر: التَُووي ,شرح مسلم»: (١١/۸١٠)؛ olg‏ «عمدة القاري»: .)١57/18[‏ 

3 - وذلك فيما oly‏ البخاريّ ومسلمٌ وغيرُهما عن ابن عبّاس هه أن البيّ يي قال: Yy‏ تسافر 
المرأة إلا مع ذي cee‏ ولا يدخل عليها رجحل إلا ومعها محرمٌ؛ البخاري» كتاب: Be‏ باب: Fe‏ 
cole‏ رقم: ۳٦۱۷ء ales »)1١۸/۲(‏ كتاب: etl‏ باب: سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 
رقم: 3941 (4۷۸/۲). 

1094 انظر: الزّركشي» ‘gh‏ (۳۳۸/۱)ء والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/١٠١)ء‏ 
والحموي» «غمرٌ oe‏ البصائر: Avvof))‏ 

1095 التنَاطي» «الموافقات2: (9/؟9؟). 
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eV 


ولهذا المع جوّز العلماء J gba‏ الحمام؛ مع ما فيه من المنكر WE‏ لكن لما كان المنع 
منه ينتج عنه من الحرج العام ما يعود على حاحات النّاس ومنافعهم بالإخلال» ويوقع 
الكثير منهم في نوتوف الشاف 4 wah‏ ورا مع si‏ المحظور قدر الإمكان؛ قال ابن 
obey all‏ اا bys SGU yd Cla Yio‏ رن an Ot Ue oS of‏ 
yard Cer R‏ فكت انكو جات ا قلنا: الحمّام موضع تداو وتطهّر؛ فصار 
ie‏ التهر؛ فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات» Aly‏ المنكرات؛ فإذا احتاج إليه 
المرء دخله» ودفع SSI‏ عن بصره وسمعه ما أمكنه [Sally‏ اليوم في المساجد والبلدان؛ 
eG‏ ا عو و WANN‏ 

UI,‏ إذا اشتبه الأمرٌء ولّم تترحّح جهة على أخرى؛ OW‏ الموضع يصير GLE‏ موضع 
اشتباه» «وعند ذلك قد لا يجد الفقية 3 bedig‏ إلى ie Vi‏ هيدا الاحتياط والحذر في 
aE ERAGE ofl gh ofa ci cot Chal wy ad, EE‏ 
ay) a a‏ 


والضّابط العام في مثل هذه الأحوال هو GEE‏ إلى نسبة الحرام من الحلال؛ فكلّما كثر 
ارام رجح aed Ge‏ وكلما قل رحخ جانب الحل؛ حتّى يؤول الأمرُ إلى إلغاء أحد 
الطرفين؛ قال ابن عبد Gals es, reed‏ ا ا الحرام E‏ 
OF - thse, delay day Sey‏ لك col dt 5 Sass aah‏ و SILI O‏ 
فاشتباة أحد gto‏ بآخر ee‏ تحريم on‏ واشتباهُ دينار حلال بألف دينار حرام Ca‏ 
تحر od‏ وبينهما Syl‏ مُشتبهات مبنيّة على قلّة الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال؛ فكلما 
ag) cae Cb sy ag east gi dis”‏ إل UME cold of‏ ار 


HOON a Š Nes a dt 


1096 - نقله عنه bÓ‏ في «الموافقات»: (۲۳۲/۳)؛ وانظر: ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى: 
dreya)‏ والتووي» «المجموع,: AVY V/8)‏ 

Avy foe) «الاجتهاد بالرّأي»:‎ Lew pelt -انظر:‎ 7 

1098 - 51 عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكا»: (١/٤۸)؛‏ وانظر: ابن قدامة «المغي: :)١80/4(‏ 
والرّركشي» «المنشور»: (۱۲۹/۱). 
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- YA. 


وللفقهاء قاعدة TER el‏ 2 هذا الباب» وهي y el Aly seb‏ يحرم 
تن لكا $ ويقصدون بها أن احتلاط الحرام بالحلال لا يُصِيّر الحلال حراماء وقد فهم 
منه of re‏ مقتضاها Sails‏ لمقتضى قاعدة: «إذا احتمع الحلال والحرام غلب الحرام»؛ 


والواقع old ascites‏ وليست مُناقضة؛ Gy‏ بيان ذلك يقول ابن السبكي: «وليس 
Sais‏ امحكوم به في الأوّل إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا؛ Y‏ صيرورئه 
piala Pe‏ 
في نفسه > (Ls)‏ 0 


وقد سبق Gell‏ في غير ما موضع إلى أن الاحتياط في باب الحرمة عند قوّة الشبهة 
لا fat‏ الحلال حراما في نفس الأمرء Ly‏ يُعطيه حكمّه في مقام العمل والامتثال؛ وذلك 
Sei, oY‏ يقلت اما البتة؛ ما دام Lla Ast ee‏ حرم تناوله؛ ا ا 


إليه إلا بتناول الحرام؛ فلم 4 نا ۰ 


Om eC فهر‎ 


1099 - السٽيوطي» والأشباه والتظائ,: )2 (VV of‏ واصل القاعدة لفظ حديث أخرجة الدارقطيّ 
عن Af‏ المؤمنين عائشة أن الب BB‏ قال: رلا يحرم الحرام GUS‏ الدارقطييٌ» «السّنن»» كتاب: I‏ 
باب: Gall‏ رقم: AA‏ (۲۹۸/۳)؛ وهو حديث ضعيفٌ في إسناده مقال؛ انظر: الهندي» ,كاز العمّال»: 
(rayi)‏ وابن. الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف,: cally (yyy)‏ «إرواء الخليل: 
(vaai)‏ 

1100 - ابن السّبکي» «الأشباة والتظائ: (/۳۸۰/۱). 

.)۲١۷/۳( tcl gal ابن القيّم» «بدائع‎ bi - 1101 
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-Ya 
Bes ate 
القاعدة الثانية:‎ 


و 
القاد على اليقينلا بأخحن OY BG‏ 
هذه القاعدة تُعتبّر من أبرز القواعد الاحتياطيّة» وهي تعن OF‏ العمل VEL‏ يسوغ 
في المواقع الي IS‏ الوقوف فيها على الحقيقة دون مشقة وحرج؛ ولك تان Malai‏ 
بالظنّ في مسائل الفروع معلل بامتناع الوصول إلى العلم؛ فإذا أمكن دركه؛ لم يعد 
للالتفات إلى الظنّ محال؛ قال GLa‏ «الأصل ألا تُبنَى الأحكامُ إلا على العلم؛ لقوله Se‏ 
Lat Yop :‏ ما Sb Ole a AU Gad‏ وفيت Sis eles tell geal‏ 
العلم في أكثر الصّور؛ فتشبت عليه الأحكام؛ لندرة cates‏ وغلبة إصابته» والغالب لا يترك 


Nebel sant وبقي الشلك غير‎ «oll 


a ch So he Seledally cal Se wT واي‎ (fic تعد‎ old E والشيروة‎ 

5 مع القدرة على اليقين إجاعاء ومن‎ Bll يحور‎ Vy حيث قال:‎ tade الإجاع‎ FUL 

حرم على مُعاين القبلة الاجتهادٌ PGS‏ غير أن المتأمّل في مسائل الفرُوع قد يلوح له 

Law‏ التراع في حدود العمل بهاء وليس في أصل المعين الذي قامت عليه" '"؛ وكثيراً ما 

يذكر Lad‏ في هذا الموضع مسألة الاجتهاد في الثياب والأواني؛ ويُدلل بها على وجود 
الخلاف المطلق في أصل هذه القاعدة؛ By‏ ذلك نظرٌ؛ من وحهين: - 


.)١۸ ٤/ص( والستّيوطي» «الأشباه والتظائر»:‎ »)54/5( fay ste انظر: الرّركشي»‎ - 2 
(vs) 145) ly ay 5% - 3 

1104 - القراق» «الذحيرة: ( 707/1 .)١‏ 

5 - ابن أمير UI‏ «التتقرير والتحبير»: (۲۹۹/۳)؛ وانظر: العطارء «حاشية العطار على الحلي: 
(۲/). 

(rosy) ty shy كشي‎ Ny (vor/s) PRE «المجموعٌ‎ sre انظر:‎ 1106 
.)١185/ص( والتظائر»:‎ LAV والسّيوطي»‎ 
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الأوّل: - أن مسألة بجوي الاجتهاد في الثياب والأواني مفروضة في op‏ له ثوب 
أو إن oT‏ فک اا وھ ونای ge OF‏ لم Se‏ الغو هناك و اک 
معرفة الطّاهر منهما؛ ob‏ يجر له التعويل على الظنّ مع إمكان الوصّول إلى العلم. 

Syl‏ = وعلى التسليم بذلك؛ فإن الظنّ فيها قد استند إلى أصل تقوّى به» وأحاز 
aall‏ مقام اليقين» وهو أصل الطهارة في الأشياءء والحل في المنافع» ss‏ الأصّول لا 
ترك جرد الشكوك» ولو كان الموضع ما Se‏ فيه الوصّول إلى اليقين؛ وني التنويه بذلك 
المع يقول الشّوكاني: «وينبغي أن يقال هنا: ولا Aa y‏ أصالة الطهارة إلا بناقل شرعي قد 
دل الدّليل على صلاحيّته Uo JAW‏ ليس من الورع أن يسال من عرف of‏ الأصل الطّهارة 
عن وجُود ما ينقل عنها؛ بل Lab‏ على ذلك الأصل حتّى يبلغ إليه OV BU‏ 

والذي [Se‏ الخلوص إليه من جمُوع ما ذكرُوه حول هذه المسألة؛ أن GBI‏ إنما يقومُ 
نقام ان ويعدل عمل )13 اشرق meals pb‏ 

hay‏ أن لا يكون Le‏ طلب فيه الشّارعٌ تحصيل اليقين» وتعبّدنا به» وذمٌ المكتفين 
فيه Gall‏ مع إمكافهم تحصيل العلم؛ OY‏ ذلك يجعله من الباطل الذي لا يعن عن GH‏ ولا 
يقوم مقامه في شيء؛ قال الزّركشي؛ op‏ كان مما يعتدٌ فيه بالقطع لم يُجز قطعاً؛ كاجتهد 
القادر على oN “asl‏ وكذا إن كان يمكة لا gt‏ في N‏ 

ثانيهما؟ أن يكون الظنّ Gg‏ بحيث يكاد يبلغ درجة المقطوع به» hy‏ الظنٌ الضعيف 
لضعف الأمارة المستند إليها؛ OL‏ لا يي عن اليقين» ولا يقوم مقامه مع إمكان تحصيله» 
وعلى ذلك تُحمل المسائل oll‏ ورد فيها عن بعض الفقهاء تحويزٌ العمل GIL‏ مع القدرة 
على الوصول إلى العلم» والاطّلاع على حقيقة ONT‏ 


.)١45/1( : patty ssal انظر:‎ - 1107 

(vA) الجرّان:‎ ben الشوکان»‎ - 1108 

(VEY) Se eect pall وأصول‎ cence pal ‘Lint وانظر‎ e(Yoo/y) الڙ رکشي» والمنشور,:‎ 1109 
(00/6) والآمدي, «الإحكام:‎ 

0 - انظر: السيُوطيّ في «الأشباه والتّظائر»: (ص/85١).»‏ والأنصاري» «شرح البهجة الورديّة»: 
»)1۷/١(‏ والهيتمي» «تحفة الحتاج»: (ys of)‏ 
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ومبن هذا التقرير: هو BII‏ في الفرُوع؛ فإتها شاهدة على التفريق بين الظنّ القوي 
Gl‏ الصّعيف؛ حيث أجازوا في صُور كثيرة الاعتماد على Sal)‏ القوي مع القدرة على 
تحصيل العلم؛ ووحة ذلك هو المشي ae‏ قانون الشرع المطرد في اعتبار الغالب كالحقق 
والتسوية بينهما في إثبات الأحكام ونفيها؛ لندرة وقوع التخحالف Cicer LLL Geer‏ 
تفريقهم بين الاجتهاد في الوقت والاحتهاد في القبلة؛ فجوّزوا في الأول العمل بغلبة الظن 
مع إمكان الوصول إلى اليقين» ومنعُوه في الثاني إلا معَ تعذر الوصول إلى اليقين؛ وفي ذلك 
يقول الهيتمي: «يُفرّق بين الاجتهاد في الوقت والاحتهاد في القبلة؛ Ob‏ الأمارات المحصّلة 
للظنّ بدحول الوقت أقوى من أمارات القبلة؛ فكان الظنّ في a GLl ces af ca gl‏ 
باليقين لقوته» ولّم يُلحق في القبلة باليقين ainal‏ ''', 

ded Gg Ube VW te Zi,‏ هذا الع Ag Ob Bale‏ لقيال oll‏ لا يسلم فيها 
المكلّف من احتمال الوقوع في الخطأ إلى محال الى يستيقنٌ فيها السّلامة من ذلك؛ غاية ما 
يقصد من انتهاج مسالك الحيطةء والأحذ SEL‏ والحزم في مقام امتثال التُكاليف» والوفاء 
pall DB ta abl‏ 6" الع في الأسباب Ea sel ly‏ ما ترثبت عليه الأحكام: العلم؛ 
ذا تعذر أو تعش STG‏ :ذلك» أقيم الظن مقامه» لقرية منه» ولذلك سمي باسمه.. وبقي 
el le CLM‏ الاي OO‏ 

ومن هنا؛ «فيجب OF‏ نسعى inet Sil‏ إلى طلب اليقين all‏ في أحكامناء وطلب 
ES‏ ن a BH OY suse) SLASH ley Ui polis‏ ور عن 
العباد لعجزهم وضعفهم» وهذا لا يُلغي الأصل؛ بل يبقى الأصل قائماً مطلوباً على قدر 
الاستطاعة.. ومى تيسّر للنّاس إجراء عقودهم ومعاملاتهم على المعاينة» وعلى اليقين 
والضّبط انا ol‏ يجز لهم العدول عنه» وم أمكن إقامة UES‏ والشّهادات على التحقق 
والتيقن؛ لم يجز الاعتماد على القيل والقال» وظواهر الأحوال» وم وجد العلماء دليلا 


1 - انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: hoahoa)‏ وابن نحيم «الأشباه والتظائر»: aroe)‏ 
وابن قدامة» واللغئ: AS vo)‏ 

1112 الهيتمي» «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»: (VVALY)‏ 

theta, cs All - 1113‏ (١/41؟)؛‏ وانظر في نفس المعن أيضاً: البصري» «شرحٌ العُمدم: 
of) Aly)‏ والشربييٌ» «مغ الحتاج»: (ryvy)‏ 
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قطعيًا؛ لم يبق لهم ان Gy ONE) lati Sigua SiN‏ تقرير ذلك المعئ على وجه العموم 
والإجمال؛ يقول البصري: «الظنٌ إنما يكون له ty GRE‏ ورود التعبّد به في الأمر الذي 
REE‏ العلم به ب اتات 


Om E E 


Ay ٤ tf je) «نظريّة التقريب والتّغليب»:‎ cy gS انظر:‎ - 4 
(VEAL) Leta البصري» «شرحٌ‎ - 5 
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الشات تناط به الخد ٠‏ 


ارحص هي الأحكام الثابتة على خلاف الأصل لعذر عارض على وجه 
oy O42 Ly Cyd ow sadi og aba Ghat BO) Te‏ لأحد 
Oo ka‏ ومعين القاعدة Of‏ العدول عن حكم الأصل إلى الاستثناء على ak aog‏ 
لا يسُوغ إلا مع قيام السّبب اجوز له يقيناً أو Ub‏ يقوم مقام اليقين» وأمّا مع التردّد في قيامه 
دون ترجّح لأحد الطرفين؛ فلا يجوز ترك حكم الأصل الثابت oA‏ الشك؛ OY‏ اليقين لا 
a‏ للاحتمال الغري Los‏ يسندة ويقوم بة. 

وأصل هذه القاعدة يقوم به معن مُتقرّرٌ Le‏ يُشبه القطع؛ وهو أن الأحكام الشّرعيّة لا 
see Seale We Sosa lees‏ العزائم؛ حى قيام السّبب الذي يبح 
العدول عنها إلى الرُحص؛ قال 4s sally ČJ‏ هي الأصل الثابت ade Gall‏ المقطوعٌ به 
ayy‏ الرّحصة عليه Oy‏ كان مقطوعاً به أيضاء فلا بد أن يكون lga‏ مقطوعاً به في 
الوقو Ng‏ وني السّياق عينه يقول الخطابي: «الأصل أن الرخص تُراعى فيها شرائطها 
الب ها وقعت الإباحة؛ فمهما أحل بشيء متها عاد الأمرُ إلى التخرم OY La‏ 

والعذرٌ الذي ببيح الترخخص هو الحرج؛ فإن iiss bey inl‏ ارجا عن 
المألوف؛ فهو من Aah eee Slt‏ والأعيد a> eres‏ حل حواز بلا ا 


6 - انظر: ابن CSS‏ «الأشباه والتظائر»: (١/١١٠)ء‏ والسيوطي» «الأشباه والتظائر): 
(ص/١؛ »)١‏ و«الموسوعة الفقهيّة: Ay of yt)‏ 

7 - انظر: ابن CL‏ «الإهاج»: AA)‏ وراجع أيضاً: الشّاطِيّ» «الموافقات»: (me V/V)‏ 
8 - انظر: الجرجانء «التتعريفات»: (ص/58١).‏ 

1119 انظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: AAN)‏ والرّركشي» «البحرٌ الحيط: 
(١/١٠)ء‏ والرّيلعيَ» čes‏ الحقائق»: .)٠١۲/۳(‏ 

1120 التنَاطبي» «الموافقات,: (۳۲۳/۱). 

.)۲۷٠/٤( ie «معالم‎ Gti - 1 
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TE OM Seca olin ملحي ايقن ى‎ poli Sh OY Gyles إا كان‎ LUIS’, 
أكان مُستندا إلى سبب مُعيْن؛ كمن دحل في الصوم؛ فلم يُطق الإتمام» أو شرع في الصّلاة؛‎ 
الست ما ود فن الكترة و الست مورد عيناً؛‎ ety oe فلم يقدر على القيام؛ أم‎ 


که Valey Gabe ol OF‏ تدر ane‏ على ااه cls a le Vy‏ او على 


استعمال الماء عادة؛ كأن يجرب نفسّه في شيء من ذلك.. فهذا قد يلحق .ما cals‏ ولا 
E‏ اجر به؛ فمن Age‏ وحود Ul, E‏ مُفارقته له؛ فمن جهة OF‏ عدم 
القدرة لم يُوحد عنده؛ LY‏ يظهرٌ عند التلبّس بالعبادة» وهو لم يتلبس بها على الوجه 
اط لفو ole coe‏ لد" قناز ته عليه Gays pe gf‏ يكن الأرن هنا Be Vi‏ 
بالعزعة إلى أن يظهر بعد ما يني علي" . 

Cl,‏ العذر الوه gay‏ اللي لى يويند مه الي ال كص لأخله oly‏ تكن 
de yl ane iLL‏ عن الخاد ay le‏ مى فالأصل العام Abe ad‏ مخواز الا ade‏ في 
te gael bee‏ لاضن Of‏ يتن نك غل Yb shar ceed ol cae‏ بص اا 
على سبب ol‏ يُوجد Ib jb‏ 

وهذا المعى لم جوز الفقهاء المسح على الخفين لمن شك هل أدحل رجليه فيهما على 
طهارة أو لا؟ A‏ وأوجبُوا إتمام الصّلاة على مَّن شك في سفره؛ هل هو من قبيل ما 
of att pad‏ !"وتران phd‏ لبود deel a‏ فل كلك yall‏ لوط whi‏ 
يصح البناء عليه في العدول عن أصل العزعة؛ Op‏ كان له عادة مطردةٌ؛ gån‏ الظان أنه agb‏ 
الحمّى غدا؛ ely‏ على عادته في أدوارها؛ فيفطر قبل بجحيئهاء وكذلك الطَاهِرٌ إذا بنت على 


tS اة‎ ge culy AYV/Y) e sels co ااه ابن عبد‎ - 1122 
(Yo sly) والبُوطي» «ضوابط المصلحة,:‎ hi eah) 

(rreh) «الموافقات»:‎ ebt - 1123 

.)8١/ص( وانظر: الشنقيطي» «نثرٌ الورود»:‎ hrr o/y) noh Zebu - 1124 

5 - انظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/١١٤١)ء‏ وابن رجبء «القواعد: (AVY foe)‏ 
وابن قدامةء والمغئ»: ASA Sy)‏ 

.)١ 4١/ص( «الأشباه والتظائر»:‎ ob geo -انظر:‎ 6 
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Geka‏ أن حيضها gbe‏ ذلك OD T‏ ن افوا اميا sly‏ على اختلافهم في 
العارض المتوقع؛ هل يأحذ حكم الواقع أو OMe‏ 

وف تقرير ذلك المعئ يقول الشّاطي: «فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا 
Gel‏ بها تومّمها؛ بل WS‏ أضعف؛ بناء على أن التوهّم Gale Jeb‏ في كثير من 
الأحوال؛ فإذاً ليست المشقة بحقيقيّة» والمشقة الحقيقيّة هي العلّة الموضوعة للرّحصة؛ فإذا لم 
te‏ كان الحكم غير لازم؛ إلا إذا قامت المظنة» وهى olin Ce‏ الحكمة؛ فحينئذ يكون 
M eves eer‏ 

فعدم إناطة الرأخص بالشكوك غير المستندة إلى ما يعتبره الشارع راجع 3 حقيقة 
الواقع إلى الأحذ بالأحوط في الأحكام الي تكون موضعٌ شك المكلّف؛ By‏ بيان ذلك 
يقول التْنَاطي: «وكل محال الظنون لا موضع فيه للقطع» وتتعارض فيه الظنون» وهو محل 
ae J‏ والاحتياط؛ فكان من مُقتضى هذا كله أن لا pal‏ على الرّخصة مع بقاء احتمال 
ل A‏ 


Yaa E لحك عسوو الفقياء هن‎ fos كرا‎ ey Cs ea 
ترتيب الترخص على المعصية سعي في‎ Oly. ذلك بهو‎ ads اا‎ Ltd 
وقاطع الطريق لا‎ GIS بسببها؛ فالعاصي بسفره‎ GIS على‎ deve SL تكثير تلك المعصية‎ 


7 -التْناطي» «الموافقات,: (rroi)‏ 

8 - انظر: الشاطي» «الموافقات»: (١/٤۱۸)ء‏ والإدريسي» «القواعد الفقهيّة: (ص/۳۹۳). 
CUES - 1129‏ «الموافقات: (۳۳۹/۱). 

.)۳۲۳/۱( «الموافقات,:‎ ebé -1130 

1 - انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/55)» والز ركشي» (Vav/y) ioth‏ 
Cb scaly‏ «الأشباه والتظائر»: (ص/8١١)»‏ وابن رحب» «القواعد»: (Ye)‏ وقال السّيوطي: 
«معين قولنا "الرّخصُ لا ثناط بالمعاصي" أن فعل الرّخصة مى توقف على وود شيء؛ BS‏ في ذلك 
الشيء؛ op‏ كان تعاطيه في Carer:‏ امتنع معه cas Já‏ وإلا فلاء ويهذا يظهر الفرق بين 
المعصية بالسّفر والمعصية فيه»؛ وانظر: الأنصاري» Saf)‏ المطالب»: ([589/1). 
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Ts 


يقصرٌ ولا يفطر؛ OY‏ سے عافن ا غه (pill‏ وهو في هذه الصورة معطي ا Sb.‏ 
N mee‏ 

وأصل المعين الذي انبثقت عنه هذه EE‏ ولاحظه لفقي Ps verre Caw,‏ 
الشاطبي و و Shey‏ إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع الات وإذا كان 
كذلك؛ اقتضى أن الي في حكم الواقع باحتياره؛ فلا يكون سبباً شرعيًاً؛ فلا يقع له 


و 


مقتضى: - فالعاصى مفو Gea‏ ول AS Sad eile‏ راقع علي راغا اسه 

(Gorr) 

عن سببه) ' 
line E cts less‏ شعاد UA‏ اشير SC?‏ اميف ips‏ إلى أن 
المحالفة لا تُنافى الأحذ tee IL‏ ما دامت صورة السّبب الذي من all‏ شرعت 
00 ووجهوا ذلك ot‏ العبرة 2 الأحكام بصور الافشات لا .معانيها؛ oY‏ «المعانى لو 
Hee cals”‏ :زيط اا کا نيا Quad But cle‏ السات Sf‏ له فاقدة :قي ي 
الأسباب سوى إدارة الحكم عليها؛ دفعاً للعُسر والحرّج عن lll‏ ونفياً للتخبّط 

bore) وام‎ 


Om eC كر‎ 


1132 - انظر: ابن Sal bÉ‏ الشروق»: .)٤٤/۲(‏ 
Gb - 1133‏ «الموافقات»: Av ey/y)‏ 
1134 -انظر: ge‏ «تخريج الفروع على الأصول»: (ص/۲۹۹). 
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القاعدة الرابعة: 


9 a 


Oda جلب‎ opie درء المفاسد‎ 
z 

المضلحة ai a‏ كالتفعة ورتا ومن ١‏ ومعناها ي الشترع أخصة من EUS‏ 
حيث إن التفع لا يكون مُراداً للشارع الحكيم إلا إذا كان موافقاً لمقصوده في الخلق» 
وراححاً على ما قد يُقابله ويُزاحمه من مفاسد؛ فلا مصلحة مع المفسدة المساوية أو الراححة 
شونا" موري على للف ey UU Beara ee‏ 
نفسه» أو بواسطته حصول مقصود من مقاصد الشّرع العاجلة أو الآجلة؛ والمفسدة ضد 
المصلحة من كل وجه. 

ومعين القاعدة OF‏ المفاسد الغالبة مقدّمة على ما قد يُعارضها من المصالح المغلوبة في 
مُقتضى الشّرع والنظرء ولا التفات في مثل تلك الأحوال إلى حهة الصّلاح La‏ وذلك 
هو منهج الشرع المستقرٌ في الموازنة بين المصالح والمفاسد lel‏ $42 رذن ene ssi)‏ 
LE gy‏ كالوباء والحريق؛ فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها؛ ولو ترب على 


ذلك حرمان من منافع أو pest‏ ل a VA)‏ 


وهذه القاعدة تُمثل صياغة في غاية AY‏ لمعن US‏ معهود من تصرّفات cg EN‏ 
ومُتقرّر في حُملة قواعده عا لا ججال معه للاحتمال؛ وهو Of‏ اعتناء pA‏ بإفناء المفاسد 
dhol‏ من اعتنائه بتحقيق المنافع؛ قال القراقي: «وعناية صاحب الشرع Ly‏ بدرء 
المفاسد ‘al‏ من عنايتهم بتحصيل اانا 


(ya Ar) «الموافقات»:‎ bÉ «الفروق»: (۱۰۷/۳)ء‎ Lal -انظر:‎ 5 

1136 - انظر: ابن منظورء رلسان العرب»: (؟/5١ه).‏ 

7- انظر: الغزالي» «المستصفى»: 2»)58١/5(‏ والرّركشي» «البحر المحيط): ))١55/١(‏ 
والشنقيطي» «نثرٌ الورود»: oe)‏ 5)ء والرّرقاء «المدحل الفقهيّ apd‏ (١/٤١٠)ء‏ وخدوم» «قواعد 
الوسائل»: v/o)‏ 5). 

1138 - انظر: الرّرقاء «المدحل الفقهي العامّ: (aao/y)‏ 

1139 القراق» «الفروق»: (VAY)‏ 
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ps Rib eae dal ga dl gall oP Mal Lie Vy Guclal ole gles 

المفاسد على تحصيل المنافع هو الاحتياط لمقصود الشّارع Gla‏ والتساوق مع مُقتضاه في 
واقع التنزيل؛ وذلك بتقليل منابع المفاسد والشّرور من عالم الوحود قدر الإمكان» والسّعي 
في تطهير الأرض من IS‏ مظاهر البغي والعدوان؛ قال ابن عبد السّلام: «مهما ظهرت 
Goll O‏ سس ,نا يلوا ومهما ظهرت المفاسد الخليّة عن المصالح 
يسع “فق دزكهاء إن اليس الحال؛ احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناهاء وللمفاسد 


بتقدير وجُودها وترکناها*''. 


وكذلك الحكمٌ عند استواء جهتي CMA‏ والفساد على فرض Elegy‏ فإن 
التقدم LU‏ أصالة gh‏ الفساد؛ إلا أنه قد يتخيّر في بعض الأحيان في ترحيح هذه أو 
تلك» وقد يُتوقف فيهماء ويُمتنّع عن الأخذ بهما حُملة؛ وذلك حسب ما تقتضيه طبيعة 
الواقعة الي تتنازعها مُقتضيات المصالح ا 

Gl‏ إذا كانت جهة الصّلاح هي الغالبة؛ Ub‏ مقدّمة على جهة الفساد اتفاقاًء ولا 
عبرة عندئذ ما قد يشوبُها من المفاسد؛ لضآلتها وحفة أثرها؛ «ذلك أن المصالح الخالصة 
نادرة الوجود» ولو Of‏ الاعتبار لايتعلّق إلا بما كان خالصاً منها؛ لضاعت ST‏ مصالح 
الخلق» ولا استقام Del‏ الوجود على انتظام» والمعهود من تصرّفات الشارع أنها تأتي pee‏ 
a‏ انه اذإو Vg al ae‏ شنم قلات سا ا كا 
ل ا 


1140 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: )09/1( وانظر قريياً من ذلك: ابن القيّم» «إعلام 
الموقعين»: »)١1/(‏ والشّاطِي «الموافقات»: (vr y/y)‏ 

1 - وأنكر البعضٌ وجود هذا التّعادل؛ ومن هؤلاء الإمام Sal‏ القيّم؛ حيث قال؛ «هذا UE‏ لم يقم 
دليل على تبُوته؛ بل الدّليل يقتضي نفيّه؛ Op‏ المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرّة واللذّة Ag‏ إذا 
تقابلا؛ فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر؛ فيصير الحكم للغالب» Gly‏ أن يتدافعا ويتصادما؛ بحيث لا يغلب 
Label‏ الآخر؛ فغير واقع»؛ انظر: «مفتاح دار السّعادة: (Y)‏ 

2 - انظر: السسّنوسي» «اعتبار المآلات»: (Eto)‏ 

1143 انظر: السّنوسي» «اعتبارٌ الآلات»: (ص/۱٦٤).‏ 
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وقي إيضاح تفاصيل هذا المسلك التسيقي بين المصالح والمفاسد المتعاندة؛ يقول Sai‏ 
ابن عبد السّلام: «إذا احتمعت مصالح sting‏ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد؛ 
فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما؛ لقوله jo‏ وحل: طفائقوا الله ما استطعتم واسمعوا 
oly Ot sadly‏ عدو OL (fevers oC)‏ عاك O‏ کک yr‏ اا و 
المفسدة ولا GU‏ بفوات المصلحة.. وإن lease‏ أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة 
مع التزام المفسدةء وإن استوت المصالحٌ والمفاسد؛ فقد يُتخيّر بينهماء وقد يُتوقف 
as‏ ار 


Om eC كر‎ 


1144 - سُورة التغابن» الآية: )5 Ay‏ 
1145 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (١/18)؛‏ وانظر في نفس المعئ: البقوري» «ترتيب 


(rela) الفرُوق»:‎ 
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القاعدة الخامسة"‎ 


Mal يض المتَصُود الناسد‎ taal 

هذه القاعدة el‏ من أظهر القواعد adi‏ على الاحتياط JU‏ الحكم؛ ومفادها أن 
المكلف إذا قصد تحصيل شيء بغير ما وضع له من الأسباب العامّة المطردة على وجه 
E of ula‏ عيض سوم oy Glee Alby‏ اطول ا ا 
DN), SG oi aes‏ 

قال الشاطبي: اک ا في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقض 
الشريعة» Baal ei E‏ باطلٌ؛ فمن ابتغى في ال 
issa‏ اا 

وفع هذه Sela)‏ ر م ج Vie‏ الأغلبي؛ Op‏ إنعام BI‏ في موارد الشرع 
المتعدّدة؛ يُسلم النَاظرَ إلى الحرم Ob‏ المعاملة بنقيض المقصود الفاسد من المعاني الي قصد 
الشارعٌ إلى تقريرها في حملة الأصول الي ينبغي التعويل عليها عند تنزيل الأحكام على 
وقائعها؛ وقي تقرير ذلك يقول ابن القيّم: «وقد استقرّت سنّة الله في حلقه شرعاً وقدراً على 
معاقبة العبد بنقيض قصده؛ كما حرم القاتل الميراث» وورّث الا تمرك (Oa‏ 
وكذلك SL‏ من الرّكاة لا يُسقطها عنه coil‏ ولا Oly‏ على قصده الباطل؛ wb‏ 
مقط قن و مقط OE a‏ عاك لين درن اماف فيه لشم E‏ 
لوغ غرضه» Loe Nady‏ الشار Nhe‏ 


القاعدة وتقوم به ما Gl,‏ ذكره: 


§ ومن حزئيات الوقائع الي تدعم معن هذه 


6 - انظر: able‏ «الموافقات»: »)551/١(‏ والزّركشي» لخن cals VANE)‏ رجت 
«القواعد»: (ص/9؟١١).‏ 

1147 انظر: الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة,: (tere)‏ ومخدومء «قواعد الوسائل: 
(e-voe)‏ 

.)۳۳۳/۲( «الموافقات,:‎ ebé -1148 

9 - ابن القيّمء «إعلام الموقعين,: .)١95/9(‏ 
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a PV Yes 


- ما رواه الإمام clad y GUL‏ عن عمر بن المنطاب أن النبئ BB‏ قال: «ليس لقاتل 
Die)? ,‏ 
(Fis‏ 

- ما رواه أبو داود (SLD)‏ وغيرّهما عن سويد بن غفلة قال: أتانا مُصدّق البي CE‏ 
فأحذت cody‏ وقرأت في عهده: رلا يحمع بين مفترق» ولا SE‏ بين مجتمع)؛ زاد أبو 
داوف رتفي التي لعا 

- ما رواه البيهقي عن عبد الرّحمن بن عوف كه أله طلّق EN pl‏ وهو مريض؛ 
فورثها عثمان ae‏ منه بعد انقضاء PVN se‏ 

وف سياق الاحتجاج ob‏ القاعدة؛ يقول الشاطي: «فتنشأ من هنا قاعدةٌ المعاملة 
بنقيض المقصود» ويُطلق الحكم باعتبارها؛ إذا تعيّن ذلك القصذ المفرُوض» وهو مقتضى 
الحديث في حرمان القاتل اليراث» ومقتضى الفقه في حديث المنع من جمع المفترق» Goss‏ 


1150 مالكء «الموطأ»» كتاب: العقول» باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» رقم: ۷١١٠ء‏ 
(aayy)‏ وإسناده صحيحٌ» وقد رُوي من طرق مختلفة؛ انظر: الرّيلعي» «نصب الرّاية»: drae)‏ 
ابن حجرء «التلخيص الحبيں»: (۳/٤۸)ء‏ وابن الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (Yey)‏ 
والألبان» apn) Salil‏ 

1151 أبو داود» كتاب؛ الرّكاة» باب: في زكاة السّائمة» رقم: cod.‏ (ل/هوة)ء النسائي؛ 
كتاب: الرّكاة» باب: الجمع بين المتفرّق والتفريق بين المجتمع» رقم: ۰۲۲۰۵۷ (vale)‏ وهو حديث 
حسنٌ؛ انظر: Caoil‏ «مجمع الرّوائد»: (۲۱۳/۳)ء Cab Thy‏ «نصب الرّاية»: (۲۳۷/۲)ء CH,‏ 
«إرواء الغلیل»: .)۲٠٠/۳(‏ 

2 - البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الخلع والطّلاقء باب: ما حاء في توريث المبتوتة في مرض 
الموت» رقم: 2349.8 (PY)‏ 
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Ba aA 


المجتمع؛ حشية الصّدقة وكذلك ميراث ga ll‏ المرض» أو تأبيد er‏ على من 
نكح aa E‏ ل" 

والظاهرٌ أن الفقهاء متفقون على العمل بهذه القاعدة على وجه العموم؛ واختلافهم 
في بعض الصّور؛ هل تدحل تحت مُقتضاها أو TY‏ ليس بقادح في سلامة أصلها ومعناهاء 
ولا خخارماً للوفاق الحاصل بشأنها؛ حصوصاً في الأحوال الي تكون فيها الوسائل المسلوكة 
ree ONO Leen Fe‏ ند ابيا oe‏ كر ie ill‏ لخر اسلف الإ ال ةنر POPP‏ 
کون Gas‏ حاف واک Dees SS Oly‏ العقد» ووقوع السّبب إذا كان مكنا 
ON a” Al feats GEIS calllay) Ke‏ 


UF,‏ الأخوال الي تكون فيها الوسائل جارية على حكم الإباحة؛ فهي col‏ وقع 
PLS‏ في كثير من صُورها؛ واحتلف العلماء في الحدود الي يُعمل بمعارضة القصود السيّئة 
فيها؛ ما بين مُقل مُعوّل على الظواهر لا Le‏ عنها إلا في مسائل جرت في حقه بحرى 


3 - البتوتة هي الى cab‏ طلاقاً Hey‏ كأن قال ها: أنت aii) Gb‏ أو OG Gab‏ أو الطلقة 
الثالثة» ويُسمّى هذا GA‏ طلاق الفار؛ وذلك OY‏ الرّوج إنما يُطلقها Sad‏ من ميرائها؛ وف توريثها 
حلاف بين فقهاء المذاهب؛ فمنهم من يُورثها إذا مات وهي في العدّة كالحنفيّة» ومنهم من Le‏ 
Lille‏ ولو مات بعد انقضاء العدّة كالمالكية » ALLL‏ ومنهم من لم يُورثها مُطلقاً كالشافعيّة؛ انظر: ابن 
الحمام» «فتح القدير»: »)١55/5(‏ والموّاق» cb‏ والإكليل»: hyat o)‏ وابن فرحونء aes‏ 
الحكام: (۱۹۹/۲)ء وابن catas‏ «المغی: (VAL)‏ 

1154 ويعين به ما رواه مالكٌ عن عمر بن الخطاب آنه قال: Uy‏ امرأة op Hythe BAG‏ كان 
زوجُها الذي تزوّجها Bau ol‏ بهاء فرق Slee‏ اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّلء AS‏ كان 
So‏ حاطباً من colbh‏ وإن كان دحل بها؛ فرق بينهماء SF‏ اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّل» ws‏ 
اعتدّت من olka Y 8 Cal‏ ندا ay‏ عنم رهد انظ ole‏ 

5 - الشاطِيّ» «الموافقات»: (551/1)؛ وانظر أيضاً: ابن رحب» «القواعد,: (ص/۲۲۹)ء وابن 
فا Heath‏ (585/7)؛ ففيهما مزيدٌ من الأمثلة. 

(FANE EVREN cs ghastly eg oul - 1156 
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EEU 


الاستثناء؛ ومكثر من المؤاحذة بهاء وبناء الأحكام على وفقها؛ مى ما CY‏ له في أفق 
المعاملة ما tet‏ فن lS‏ القصدء وإرادة ال 


وقي الإشادة . منهج المكثرين من العمل بهذه القاعدة والتنويه بشأنه؛ يقول ابن القيم 
بعد أن ساق ما حكاه ابن رشدٌ SHI‏ عن أشهب أنه قال: رإذا قال الرّحل لامرأته: إن 


3 


كلمت يدا أذ حرحت من بيتي بغير إذني» او AUS‏ ما يكرد مو (glad‏ فأنت طالق؛ 
وکل Ante‏ أو حرّحت من بيته؛ تقصد أن يقع عليها الطلاق؛ لم ولي لادلا قال 
داك ل وو الك مول يما ولاسيّما على أصول مالك daly‏ في مقابلة العبد 
بنقيض قصده؛ كحرمان القاتل ail ee‏ من المقتول» وحرمان الح ا ا 
الوصية» وتوريث امرأة من طلّقها في في مرض موته فرارا من ميراثها.. فمُعاقبة المرأة -هاهنا - 
بنقيض قصدها؛ هو Get‏ القياس CONAI‏ 


وتماشياً مع المع العام هذه القاعدة؛ فقد حكم يمُقتضاها aw‏ الفقهاء؛ ولو كان 
T)‏ دوه برا نع cyt‏ رجاس لوكين nail‏ نادت رمن Le BUS‏ 
oe aes‏ افق شرا SA Glas E E‏ لد كن بق بحاي 
وطهارتها مفسدة؛ وحل أكلها واستعمالها للمُقتني وغيره؛ مُعاقبة له بنقيض قصده 


E‏ ل ار 


والقاعدة بهذا اللفظ pel‏ وأشثمل من سائر الصّيغ الي صيغت بها؛ ومن ذلك قولهم: 
رمن استعجل شیا قبل Heath‏ لومم وين MN)‏ ييه العامة رعو على 
الوسائل الممنوعة الي يقصد بها التعجّل في تحصيل ما هو مستحق قبل وقته؛ بل ذكر 


7 -انظر؛ الرّ ر كشي» «المنشور»: (۱۸۳/۳)؛ فقد ذكر صُوراً لما قطع فيه بالمعارضة؛ وصور لما لم 
يقطع فيه بالمعارضة؛ وجرى فيها احتلاف الفقهاء. 

8 - انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: .)۷٤/٤(‏ 

9 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: (٤/٤۷)؛‏ وانظر في هذه المسألة: الحطاب» «مواهب الجليل: 
(eyy/y)‏ 

1160 - انظر: ابن تيميّة» «الفتاوى الکیری»: (vorh)‏ 

1161 انظر: السّيوطئ» «الأشباه والتظائر»: (ص/١١٠٠)ء‏ والحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: 
(eohi)‏ 
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ENN ee 


الستيوطيّ OF‏ القاعدة بهذا all‏ لا يدحل فيها على التحقيق سوى صورة واحدة؛ حيث 
er Gye ter JG‏ اکا we ET by‏ ررد cade‏ أن المثور ارچ چ 
القاعدة SST‏ من الدّاحلة فيها؛ بل في الحقيقة لم يدحل فيها Be‏ حرمان القاتل 
oO Me yr‏ وما يو كد OF‏ التعبير عنها Bily‏ المستهل به أعمّ وأشل: - الصّورٌ Begs‏ 
بها للقاعدة؛ OW‏ أكثر الوسائل iver‏ لو بخلاف القتل والتطليق في المرض» 
وما أشبه ذلك من لمسائل ال وقعت فيها المعاملة بالتقيض؛ WIG‏ دائرة بين حرم 
ag Say‏ 

وقيامٌ هذه القاعدة على معن الاحتياط ظاهرٌ؛ فإن الأصل العام في الحكم على 
تصرّفات المكلفين هو الأحذ بالظواهر من أحوالهم ما أمكن؛ قال ابن عبد البرّ: «وقد Laai‏ 
عل أذ لكام ا ع Ah MEN oly ell‏ د و peg‏ عن 
ذلك الأصل في بعض الصّور احتفة Le‏ يُثير في Gad‏ دواعي التردّد والشكٌ إلى المواحذة 
بالبواطن والتوايا؛ لا مُسوّغ له في حقيقة الواقع سوى حماية مصالح الأحكام من أن تهدمها 
احتيالات المغرضينء أو تناها بسوء أيدي العابئين؛ UE‏ قد يعودُ على التظام العام بنوع من 
الفوضى والاضطراب. ش | 

ومن القواعد الي تلتحق بهذه القاعدة» وتشهد لسلامة المعى الذي أقيم عليه أَوَدُها؛ 
ما يلي: - ۰ 

أوّلا: قاعدة «دليل الشّيء في الأمور الباطنة يقوم a‏ وهي تعن أن الأموز 
الباطنة الى لا تظهرٌ للعيان» ولا بمكنٌ الاطلاعٌ عليها؛ فأسبابُها الظاهرة تقوم بالدلالة على 
AY OY cles dg‏ الناطنة لا مكن: للاسان Gaze of‏ غليهاة. إلا عا shales‏ مع 


1162 السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/١١٠).‏ 

3 - انظر: cat Jl‏ «الإسعاف بالطلب»: (ص/۷۴١).‏ 

1164 - ابن عبد Gol‏ «التمهيد: (١٠/۷١٠)؛‏ وانظر في نفس المعئ: السّرحسي» «أصول 
AVN ft) ne el‏ 

1165 انظر: البابرق» (rasa) tabs‏ وحيدرء ودررٌ الحكام: (١/1۸)ء‏ ووالموسُوعة 
الفقهيّة,: (0؟55/5١).‏ 
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-ọYyo- 


RA IE Sis. a SS: اذاف تقر‎ Ce haa 
IY sila اکتفي فيه‎ 


y‏ يصلح التمثيل به لذلك ما ذهب إليه Sony‏ الفقهاء من عدم تصديق الوكيل إذا 
اشترئ شيعا ولف وادّعى آله اشتراه gh‏ كله ولم يكن قد ن قبل aa‏ لمن اشتراهة ONS‏ 
الظاهر من حال الموكل OF‏ الدّافع الذي دفعه إلى طرح ما اشتراه على مو کله هو هلاكه أو 


(vu) å 


ثانياً: قاعدة ag)‏ تقدح في التصرّفات Ce‏ وهي تعن OF‏ الّهمة إذا 
تمكنت من أفعال المكلف؛ فقد 305 عليه بالإفساد والإبطال» والمرجمٌ في تقدير قوّة التهمة 
Lg phd‏ هو الاجتهادٌ والنَظرٌ في أحوال الوقائع وما يُقارئها Listy‏ بها؛ قال القراقي: 
AD‏ عختلفة المراتب؛ فأعلى رتب التهم “ln‏ إجماعا كقضائه لنفسه» وأدن رتب التهم 
$49 زعام fal call ph alanis”‏ ی ONS Glas o Lal gly cached y‏ 


وقد اعتبّرها الفقهاء في كثير من الصور والمسائل؛ مع عدم رقيّها إلى المستوى الذي 
يرفع عنها وصف التجرّد؛ والسّبب في ذلك هو اعتضادها بدأ الاحتياط الشرعي؛ مما 
جعلها لديهم eas‏ کافیا 2 منع بعض التَصِرفات» وإبطال ا 


a 


ومن الأمثلة على ذلك: - إلغاء إقرار المريض مرضا مَحُوفا مال لوارثه؛ لكونه Lage‏ 
al‏ أراد تخصيصه ببعض JUI‏ دون بقيّة الورثة؛ مع أنه لو BT‏ به له في غير ذلك الحال؛ للزم 


GLE‏ لانتفاء التهمة؛ By‏ سياق ذلك يقول ابن القيّم: «والإقرارٌ للوارث في مرض الموت لا 


6 - انظر: حيدرء «دررٌ الحكام: (VAN)‏ 

(aea/a) iath ابن قدامة»‎ - 7 

8 - انظر: الرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة: (ص/۲٠١).‏ 

9 - القراق» «الفروق»: (ere)‏ وانظر: الحطاب» «مواهب .)٤٠۹/۳( Se feel‏ 
0 ح-القراقء «الفروق»: (47/4). 
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Six 


A orc eee me pees irene OU Mn EE a وود‎ 
ال"‎ ei 


mO E Am 


1 - ابن القيّمء ep‏ الموقعين»: (4/9؟)؛ وانظر: «الطرّق الحكميّة: (eae)‏ والرّرقاء «شرحٌ 
القواعد الفقهيّة»: (ص/57"). 
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ا 
القاعدة المّادسة* 
عند oils‏ الأصاينيؤخن OL AV‏ 

الأصل a‏ اللغة are‏ الشيء وأساسه الذي ينبني عليه» ويتفرّع ne‏ وف 
الاصطلاح he‏ عن Ip‏ العامة الى هى اة el eal‏ لد حا إل دل 
نان hes Angle‏ فيه ag‏ فيل لكر pola’.‏ لبوا كر SERS‏ 
ونحو ذلك من سائر الأصُول المتعدّدة» ومفاد القاعدة أن الاحتياط معدودٌ من جُملة المعاني 
المرعية 2 الترحيح بين الأصول عند تعارض مقتضياتها per‏ الجمع بينها؛ فالأصل المدعوم 
alis,‏ الاحتياط والحزم GSI ol‏ والحافظة على مصالح الأحكام؛ هو الأحدر 


بالتقدم في مقتضى الشرع والنظر؛ وذلك ما قرّره الماوردي بقوله: «إذا تعارّضا؛ asl‏ 
ON bie MW‏ 


ومن الأدلّة الحرئيّة اب تشهد لصحّة هذا المسلك في الترحيح بين الأصول المتعاندة ما 
رواه البخاريّ ومسلمٌ في قصّة عبد بن رَمعة أن BB Cot‏ قال له: gay‏ لك يا عبد Gy‏ زمعة؛ 
الول alll «oa‏ ال و اجن معد با Go ge‏ فل الد وال “Bl‏ 
يه الأصلين جميعاً في واقعة واحدة؛ إذ ASH‏ به لفراش زمعة يقتضي أن يكون boyd Leh‏ 
وا as lee‏ ا ذلك ا te thal‏ عل bin‏ 
WN so‏ 

وتعارضٌ الأصُول له أحوال؛ فتارة يحرم الفقهاء بتقدم أحدهما وإلغاء الآخر, 
لرُححانه عليه Coat‏ من معاني الترحيح» وتارة Lilet‏ فيه أنظارهم؛ لكون الموضع موضعَ 


(ref) to sth cet الزن‎ tat - 1172 

3 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: es IN »)١7/11١(‏ «مختار الصّحاح,: .)۸/١(‏ 

1174 الرّرقاء Joely‏ الفقهئ العامّ: .)٠١٠٤/۲(‏ 

5 -الرّركشي» المشون: (ref)‏ 

1176 - تقدّم تخريجه Oley‏ غريبه؛ انظر: (ص/47). 

1177 العلائي» «المحموعٌ الذهبْ»: (9/١5١)؛‏ والمراد بالأصل في كلام العلائيّ معناه العام فيشمل 
الظاهر أيضاً. 
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-YYA- 


اجتهاد وإعمال OS A Si‏ کل فقيه ما ينقدحُ في ذهنه رُححائه؛ والمطلوب عند حدّوث 
هذا النوع من التعارض ترجيح أحد الأصلين بوحه من وجوه التأمل والرَويّة» وي بيان 
امراد من هذا التعارّض؛ يقول Mot!‏ «وليس M‏ بتعارض الأصلين تقابلهما على وزان 
واحد في الترجيح؛ OP‏ هذا كلام متناقضٌ» بل المراد التَعارضُ بحيث BUN fo‏ في ابتداء 
sages oh‏ حل فكره رجحب 0[ 

ومن فرُوع ما تعارض فيه أصلان» وترجّح فيه أحدهما على الآخر GUA‏ مسألة 
اختلاف المودع والمودّع في رد الوديعة؛ OB‏ المودّع يسنده أصل براءة الذمّة tb all Uy‏ 
E‏ عدم Le SS oa‏ فيما كان كذلك العدم» فتعارض 
الأصلانء Cote A My‏ المودّع اثفاقاً؛ لاعتضاده بأصل eT‏ وهو أن الأمين مصدّقٌ ما 
a aes‏ 

وما تعارض فيه أصلان» ly‏ فيه أحذها احتياطا؛ مسألة الرّحل إذا غاب عنه ولده 
الذي تحب عليه ibs‏ وانقطعت أحباره؛ فلم يعرف Lol‏ هو أم ميّت؟ ففي ey‏ 
فطرته حلاف بين الفقهاء؛ قيل: 4« oY‏ الأصل 5 حياته» وقيل: لا تحب؛ OY‏ الأصل 
cols‏ قرا بو a lye:‏ ا قسن السام نان 
GSS‏ في مقام الامتثال. 


هذا؛ وذكر بعض الفقهاء عند كلامهم على تعارض الأصول؛ أنه قد يتجاذب الفرع 
corte Got gl‏ ونه cole Lala lis‏ ردول Ob EUS y clas Lage few!‏ يفل كن 
tel‏ متهم gic It ea‏ أو وان U eilega Yeahs‏ أعطي 
يد TER NAN‏ بالعبد إذا غاب وانقطع خبره؛ CA‏ فطرثه على 


8 - انظر: الستيوطي» «الأشباةُ والتظائر»: (ص/1۹)؛ وانظر في ذلك المعئ: ابن عبد السلا 
ie s‏ الأحکام»: (؟/55)» وابن رحب» «القواعد,: )2 (vy of‏ 
(oe/a) ESSE‏ موا tet Spats cep‏ ا ce E‏ 
«دررٌ الحكام: (307/9؟). 

0 - ابن عبد dC)‏ «قواعدٌ الأحكام: aha) (oy)‏ «التخيرة: (rye ovh)‏ 
والمثال مضروب عندهما في حق العبد المنقطع خبره. 

1 -انظر: العلائي» path‏ ع امذهب»: »)۱٤۹/۲(‏ والرركشيّ tes sly‏ (۴۳۲/۱). 
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CENA‏ الأصل 1 حياته» ولا پجزئ ais‏ عن EG‏ الأصل شغل oxi‏ يفل 
a E N E‏ اقل كمه مو عافية 
Creare E ae Sy hast ay A‏ ار يعلم هل مات 
al SL‏ أو GUL‏ ولم تكن dele‏ مُوجبة dale igh‏ فالماء غلى أصله في الطهارة» 
ور على rive‏ ا 

BS,‏ واقع النظر oh‏ إدراج ما ذكروه في باب التعارض الحقيقي؛ وذلك SY‏ من 
شروط التعارض المعهود لدى العلماء أن يتناف الدّليلان في مقتضى الحكم مع اتحاد 
امحل" '؛ كأن يحل أحدهما نفس ما يقتضي الآخرٌ ck i‏ وهذا الشرط غير متحقق فيما 
ذكروه؛ لانفكاك جهة الاقتضاء في جميع المسائل الممثل بها 


Om eC een 


1182- ركشي» (ryh) EN‏ 
3 - العلائي» s‏ ع اا )۷/۲ (i)‏ وانظر؛ ابن alas‏ «المغي»: (1/ع). 
4 - انظر: الرّركشي» Seedy‏ الحيط»: .)١51/8(‏ 
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Ye -‏ 
القاعدة SERVAT‏ 
و 9 3" ) ( 
ما حرم استعماله حرم ااذه 
هذه القاعدة تُعتبّر من قواعد الاحتياط (JUN‏ والقصد العام من تقعيدها: - هو وضع 
cel Aly ISU oy feb‏ كول قوق ار OY Gace Myst gle sadly call‏ 
التفوس بحكم فطرتها ميّالة إلى الحرأة على ما تعهد قربّها منه أكثر من ميلها إلى البعيد عن 
bol, cok.‏ هذا Gall‏ تقر :به dle‏ من dof‏ المنقول؛ :ومن coil‏ هذه الأدلة وأظهرها Ls‏ 
ab‏ ذكره: = 
- قول الله Je‏ وحل: LIB‏ الخمر والميسرٌ والأنصاب والأزلام Gerry‏ من عمل 
الان opel‏ للك pl aa OY go lal‏ الل با حاب pl‏ واا وة 
يقصد My ble!‏ بالاحتناب أبلغ من الأمر بالترك؛ BY‏ يقتضي مُجانبة الممنوع» 


(۱۸۷) 


وتحريم الانتفاع به OBL‏ 


- ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الطاب 45 أن راا 
مرا فقال: قاتله الله! ألم يعلم أن رسُول الله 4# قال: «قاتل الله اليهود؛ حرمت 
عليهم الشحومٌ؛ OE E ais‏ وراد EBSA‏ 
ae‏ لله إذا حرّم على قوم أكل شيء؛ Are pers ey ge‏ 


5 - انظر: الر رکشي» ا (۳۹/۳٠)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/١5١)»‏ وابن 
EAE‏ «الغي,: (oahi)‏ 

6 - سورة المائدة» الآية: (ae)‏ 

7 -انظر: gb aI‏ «الجامع لأحكام القرآن»: (Ya)‏ وانظر أيضاً: Sgt‏ «الموافقات/: 
Ary/s)‏ 

8 - البخاري» كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه» رقم: 5١٠١١‏ 
(vv e/y)‏ مسلم» كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام» رقم: CVOAY‏ 
(7/6١١١)؛‏ ومعن جملوها: أي أذابوها وجمعوها؛ JE‏ جمل الشّحم وأجمله؛ أي أذابه واستخرج 
cad‏ وجمّل أفصح من أجمّل؛ انظر: ابن GEM‏ «التهاية: AAV Y/Y)‏ 

1189 أبو داود» كتاب: الإحارة» باب: في تمن الخمر والميتة» رقم: 2*5 (Te Y/Y)‏ وزيادة gf‏ 


داود ثابتة؛ انظر: الألباني» «غاية المرام»: (ya Yoe)‏ 
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mon Tene 


- ما رواه الطبراق في الأوسط عن عامر بن ربيعة أن رحلا من ثقيف يكتى أبا تمام 
الا فقال رسول الله ك: igh‏ قد > Gee‏ يا أبا 
تمام!»؛ فقال له: يا رسول الله! أفأستنفق ثمتها؟ فقال رسُول الله Oly HB‏ الذي حرم شربّها 


L ek, ge 


أهدى لرسُول الله PETA‏ 


ell ep aul ie et ENT‏ روفي اهامر 
من هذه yale W‏ كلها أن ما حرّم الله الانتفاع ta‏ فإنّه يحرم yak‏ هده st LS‏ 
تطعا taal a) gw‏ إن LS olny tad oe ed ole O‏ عات dase‏ 
تطرد في كل ما كان المقصودٌ من الانتفاع به حرام" 

o pitts elgaall OF Fath,‏ على of‏ الي :الذي طروت A ale‏ وان العا 
به جار جرى العموم والاطّراد في المسائل الي يكون فيها الحرم استعماله مُستجمعا 
لوصفین» وحما: 

الأوّل: أن يكون الشّيء AAI‏ استعماله محرّماً على وجه الإطلاق؛ وذلك يحصل 
بتحريم العين وجميع منافعها؛ «كالأصنام؛ OB‏ منفعتها المقصودة منها BAN‏ بالله» وهو 
أعظم المعاصي على الإطلاق.. وكثب الشّرك والسّحر والبدع والضّلال» وكذلك الصّور 
امحرّمة وآلات الملاهي نا 


0 -الرّاوية: الزادة؛ وهي sleg‏ من حلد Rat‏ فيه الماء ونحوه؛ ولا تُسمّى كذلك إلا إذا كانت 
ملآنة» وُطلق العرب على البعير راوية؛ من باب تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه؛ انظر: ابن منظورء 
ولسان العرب»: (4 (reoi‏ 

1191 الطبراني؛ «المعجم الأوسط» رقم: CERT‏ (١/۳۸٠)؛‏ وهو حديث صحيحٌ الإسناد؛ قال 
اهيثمي عنه: Jea‏ جال الصحيح»؛ انظر: eat‏ الروائد»: (٤/۹١٠)؛‏ وانظر نضا" Cal‏ «نصب 
Avy/¢) say‏ 

2 حابن رجبء «جامع العلوم والحكم: (eolo)‏ 

3 - انظر: ابن رحب» وجامع العلوم والحكيى: (ص/5١4)؛‏ وابن قدامة» رالغی: Ary oft)‏ 
والأنصاري» «أستى المطالب»: (١075/1؟).‏ 
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رن 


igi‏ أن يكون الاقتناء واقعاً على هيئة الاستعمال؛ فإن ol‏ يكن واقعاً على هيئة 
الاستعمال؛ فقد احتلف فيه الفقهاء lag‏ لمواردهم الاحتهاديّة» ورجّح فيه كل فقيه ما استقرٌ 


١١05 
d 5 


ولهذا coal!‏ فرّق جمهورٌ الفقهاء بين آنية الذهب والفضّة» وبين ثياب الحرير وحلي 
السا فوا اهاد آلية الذهت والفضّة» وحوزوا اتخاذ الحرير والحلي؛ قال ابن اا 
وجه الفرق في ذلك: «وأمًا OU‏ الحرير؛ فإتها لا تحرّم مُطلقاً؛ فإنها باح للتساء وأباح 
التجارة ay cdg‏ اسفسمال Og Lake ag‏ والاكل OV Laney‏ ال ورة 
بتحريم الشّرب والأكل» وغيرهما في معناهماء ويّحرم ذلك على الرّجال والتساء؛ لعموم 
Lal‏ فيهماء ووجحود معن التَحريم في حقهماء ml Lily‏ التحلي في حق المرأة؛ لحاحتها إلى 


(ijao) 


التزيّن [only cc iW‏ عنده» وهذا يختص بالحلى؛ فتحتص الإباحة Oa‏ 
وللفقهاء عبارات مختلفة في التعبير عن مضمون هذه القاعدة؛ منها قوهم: رما حرم 
أحذه حرم ا وقوطم: رما حرم فعله حدم dip‏ كاتا وهي كلها تۇ كد 


نفس cell‏ وتدورٌ حول نفس المقصود؛ وهو سد أبواب الحرام أحذا وإعطاءء وفعلا 


1194 انظر: ابن قدامة» «المغي»: »)59/١(‏ والبهون» BEES)‏ القناع»: (orf)‏ وابن glis‏ 
«الآداب (sar/r) nei‏ 

1195 ابن قدامة» «المغئ»: (oah)‏ وانظر أيضاً: ال ركشي» (VV ALT) iodh‏ وابن تيميّة, 
الفتاوى الكبرى»: (١/١١٠)ء‏ وابن مُفلح» (rovi) tag sil‏ والسفاريي» «غذاء الألباب: 
(۲/٠١۲)؛‏ وخالف في ذلك الحنفيّة؛ فجوّزوا اتخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال؛ مُعللين ذلك 
ob‏ النهي ورّد عن الاستعمال فيبقى Ly glade‏ عليه؛ انظر؛ ابن الحمام» «فتح القدير»: »)7/٠١(‏ وشيخي 
زادة» KAYI aas‏ (577/9). 

1196 انظر: b,c‏ «الأشباه والتظائر»: (onde)‏ والحموي» «غمز Ose‏ البصائ: 
desai)‏ وحيدر» «درر الحكام : (erh)‏ 

7 - انظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/١5١)»‏ والحموي» «غمز عيون البصائر»: 
deoh)‏ وحيدر» «دررٌ الحكام : (esh)‏ 
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Syr 


2 


Ay Swed abs‏ وير aS‏ عن دواعي الوقوع في المحرّمات وما 
Jag‏ إليهاء وحَملهم على مُنابذة التَعاون على المناكر والآثام. 


mO eC كر‎ 


1198 - انظر: البورئوء «الوحيز في القواعد الكليّة»: (ص/۳۸۷). 
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ا 
w 7‏ و 
القاعدة الثامنة: 


ال ا E‏ 

Gabi aad chou‏ واا Clb ge Byler ieee ay OO‏ ال2 بداب 
الا ae‏ تعدو Sh‏ شيم a‏ وديم ban asgan Sac‏ 
على old ge‏ في المسائل الى لا يبيحها الاضطرار؛ بل بمتنع الإقدام عليها إلا بيقين أو ما يقوم 
مقامه أو يشتمل عليه؛ وذلك ما عبر عنه ابن wail‏ بقوله: ad Ly‏ الضّرورة يجوز 
Sty YI‏ فيه clad Vi he‏ وها Y‏ شبية OTN 6B gall‏ 


ومن المسائل الي يمتنع فيها التعويل على التحرّي: - الأبضاع؛ Op‏ الشارع قد حرّمها 
على وجه الإطلاق» ولم يبح الإقدام على شيء ينا ee YY‏ عر aien‏ 
bo‏ ان Lye‏ الثقافاة: قلا حون eg ol‏ عليه girl few of tank) de‏ ي 
التمييز بينهما؛ وذلك Oy‏ إحداهنّ LS‏ بيقين» وكل واحدة منهما يُحتمل أن تكون هي 
مْحرّمة؛ فلو وطئ واحدة منهماء وهو لا يعلم AL‏ فرعا وطئ الحرّمة OUT‏ 


By‏ بيان Goal‏ الذي من أجله امتنع العمل بالتحرّي والاجتهاد في مثل هذه المسألة 
وما يُشبهها من مسائل الأبضاع؛ يقول الرّركشي: «وهذا امتنعَ الاجتهادُ فيما إذا احتلطت 
حرم بنسوة قرية محصورات؛ فإله ليس أصلهن الإباحة حن يتايّد الأجتهاد باستصحابه؛ 
وهذا كانت ee a iy‏ في الابتداء cal gly‏ لتأيّدها واعتضادها بهذا الأصل؛ نعم لو 


1199 - انظر: الكاسان» «بدائع الصنائم»: (۲۲۸/۳)ء وابن القيّم» «بدائع الفوائس: (Arae)‏ 
0 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: »)١۷٤/١٤(‏ والفيومي» «المصباح rro) iot‏ 
1 - السّرحسي» tabs‏ (١٠/85١)؛‏ وانظر: البلحي» «الفتاوى المندية: (rayo)‏ 
والأنصاري» «أسئ المطالب»: (١/١۲)ء‏ وقد تقدّم Las‏ التحرّي» Oley‏ وجه الفرق بينه ويين 
الاحتياط؛ انظر: (y e/a)‏ 

1202 ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: (AYE)‏ 

1203 الكاسانء «بدائع الصّنائع»: (۲۲۸/۲)؛ وانظر أيضاً: النووي» «المجموع»: (YOUN)‏ وابن 
egal‏ «بدائع الفوائد: (ATASE)‏ 
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-~VYo_ 


a ل ل‎ ie 
(\y-¢) gi 


a‏ من المسائل الى بمتنع فيها التعويل على التحرّي: - الدماء؛ فإن الشارع قد 
حرّمهاء ولم جز شيئاً منها بغير حق؛ فلا يجورٌ للحاكم إذا اشتبه عليه GIL‏ بغيره أن 
a ca Shale cr peel eee ak dees‏ ين ALY)‏ 
المعتبرة والشواهد المقرّرة ما ال کا عين lal‏ ية بقعا OY‏ الأصل في الدماء الحظرٌ إلا 
يقين الإباحة» وقد وقع الك هنا فيه OTN‏ 


N ANE ED E N ENS ومفهوم‎ 


Sheol‏ للشّرب» ومعه ماء طاهرٌ مُشتبةٌ بنجس؛ S‏ يتحرى الطّاهر منهما cal phy‏ وكذلك 
من اشتبهت عليه الميتة بالذكية؛ فإنّه يجوز له أن يتحري الذكية منهماء ويتناو ها في حال 
الاضطرار؛ قال البهون: «ولو اشتبهت ميتة عذكاة؛ ولم يجد غيرهما؛ تحرى المضطر فيهما؛ 
ASU Uf db le Ly IST, ge! of‏ انعسي fone cle late y‏ فخ cdl‏ 
US Ges‏ لو توليك OO otal eel‏ 

وبذلك تكون قل E‏ قد حدّدت JIA)‏ الذي ane‏ فيه التعويل على مسلك 
التحرّي في معرفة أحكام الأمور ال يكم fin al‏ در الوقوفُ على حقيقة So‏ 
الشارع فيها؛ والمععى في امتناع العمل بالتحرّي في المسائل ال لا تحل حالة الاضطرار؛ هو 
المبالغة في الاحتياط لشأنها؛ لعظيم موقعها من بين مقاصد التشريع» وشدّة أثرها في واقع 
الناس ونظام gle‏ 


Om eC كر‎ 


1204 ال ركشئ» ea‏ (١/۱۷۷)؛‏ وراجع؛ ksss‏ «المجموع,: )) (yo‏ 

oa] اسان‎ as eee “es واس‎ EN adel ey 005 
.)١97/1١١( و«الموسوعة الفقهيّة,:‎ 

.)85/9( «الأصل»:‎ «aes - 6 

1207 البهوق» «كشاف القناع,: (۱۹۷/۱)؛ وانظر: الكاساني» «بدائع الصّنائع»: AV YAY)‏ وابن 
cogil‏ «بدائع الفوائد: (AASE)‏ 
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القاعدة التاسعة" 


op الاب امقر‎ tee ay جن‎ oy الات جر اشاس‎ aad اا‎ 
الشّىء عليه؛ أي التبس واحتلط؛ فلم يستطع تمييزه‎ dail مد‎ maa) Sg Ns OMe ال‎ 
HE E ay OU Gb Pe SI fey jo lg ey Mage oe 
عونا‎ tae Coady as soe E a 
AVN) suey IEW Bg dae Vy ale ghd 

والمعئ أن العقوبات الي حدّدت الشريعة مقاديرهاء ورتبتها على فعل بعض الحرائم؛ 
لا Gal‏ مع قيام الاحتمال في ثبوتها؛ بل لا بد من حصّول ما يُشبه القطع Ob‏ الهم 
قاطي تعلق نهاك a‏ تعدو الا واف as Seg Sela ON‏ على الملل 
والقسطء وعلى رعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد» والحكم LL‏ مع الاحتمال أو مع 
مقارنة الشبه حرو ج عن العدل إلى و 

وأصل هذه القاعدة ما رواه ode Si‏ وغيرُه عن Af‏ المؤمنين عائشة أن البيّ EE‏ قال: 
«ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن 


1208 انظر: السّرحسي» «المبسّوطء: (١/۷١٠)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: AV yy Ge)‏ 
والخخلموئ» وغم عون deyah) aN‏ 

1209 انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: (۳/١٠٤٠)ء‏ والرّازي» «مختار الصّحاح): (yay) ge)‏ 
lee tally‏ «المصباح المنير»: (yeo)‏ 

0 - انظر: الجرجانء «التَعريفات»: AYY Lee)‏ وابن عاصم, «مُرتقى الوصّول»: (ص/507). 

1 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: (507/1)» والرّازي» «مختار الصّحاح»: (ص/4 (ro‏ 
(yoy) 145 ld 3,5 - 1212‏ 

3 - انظر: cole dt‏ «التتعريفات»: (itoy)‏ والمناوي» «التتعاريف»: (ص/؟17). 

1214 - انظر: الجرجانء «التتعريفات,: (ص/ه5١).‏ 

1215 - انظر: الإدريسي» «القواعد الفقهيّة,: (ص/59؟). 
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a TV. 


تعمل OF oye Joe yield ob‏ انعط cots ol Oy catty OT Mea saall oo‏ الفط عند 
أهل الاحتصاص؛ إلا أن له من الشّواهد الحزئيّة ما يرقى بمعناه إلى ما يشبه الجزوم $42 ومن 
ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك ee‏ قال: كنت عند البي HB‏ فجاءه 
رجحل فقال: يا رسول K‏ إن أصبيت Aue‏ فأقمه على؛ قال: و يسأله عنه؛ JU‏ 
وحضرت الصّلاة فصلى مع الب #؛ فلما قضى الي BB‏ قام إليه الرّحل فقال: يا رسول 
الله! إِنّي أصبت Te‏ فأقم في كتاب الله؛ قال الي : «أليس قد صليت معنا؟». قال: 
نعم؟ al Ody J6‏ قد غفر لك ذنبك»»› أو قال: D‏ ار 

وتماشيا مع مقتضى هذا المعئ؛ فقد أجمع الصحابة ب على عدم قطع السارق عام 
ا درو Tall‏ عن امن بشيية ارز ال إل clue‏ عل grill Spat‏ 
قال ابن القيّم: «وهذا Joe‏ القياس» ومُقتضى قواعد الشرع؛ فإن ALL‏ إذا كانت سنة 
dele‏ وشدة؛ غلب على النّاس الحاجة والضَرُورة؛ فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة 
تدعوه ل ا نك به رمقه» ويجب على صاحب المال Jeu‏ ذلك ca)‏ إِما Ute algal‏ 
لوحوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرُورة الحتاج» 
وهذه شبهة قويّة تدرا القطع عن اناي OT‏ 

ويستطيع الناظر في كلام العلماء حول هذه القاعدة تأصيلا وتفريعا أن يجرم mol‏ 
متفقون على العمل بها؛ وذلك ما عبر عنه ابن المنذر بقوله: «أجمع كل من نحفظ عنه من 


1216 - الترمذي» کتاب: الحدود» باب: درء الحدودء رقم: 2١474‏ (55/5)» وإسناده ضعيف؛ إلا 
أن له من الشواهد ما يتقوى به إلى درجة الاعتبار؛ قال الشوكان بعد سّوقه لحملة من الشواهد الي 
تذل gall, de‏ غ aly Uy‏ وين" كان a Sy all IGN AS‏ ققد سمو gtr alien‏ 
فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على Regie‏ درء الحدود بالشّبهات المحتملة» لا مطلق الشّبهة)؛ انظر: 
الكو كان : 16 الأوظان؟ a (\¥S/V)‏ وا Cal Heat‏ «نصب الرّاية,: (۳۲۱/۳)ء والألباي» 
«السلسلة الضعيفة»: (ه/؟5؟5؟). 

1217 - البخاري» كاب Jah WS] LOL cogadh‏ باد ول نة عل للامام OF‏ سر علا رقم: 
(yoia) Ev‏ 

8 - انظر: البابرقء «العناية»: (r/o)‏ والمرداوي» ,الإنصاف»: (١٠/۲۷۷)ء‏ و«الموسُوعة 
الفقهيّة,: .)۲۹۹/۲٤(‏ 

9 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)١۷/۳(‏ 
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sa dia‏ تدرا St, OT aa‏ ما رقع .من خلا في ذلك غا في 
حقيقة الأمر إلى الخلاف في تقدير قوّة الشبهة وتحديد صلاحيّة القرائن الحتفة بالجريمة في 
دفع عقوبتها المقدّرة» وذلك ‘pl‏ اجتهادي في غالبيّة صوره. 

وحتّى ابن حزم -وهو الذي قد يفهم من ظاهر كلامه"""" أنه نكر العمل بهذه 
اماف ل a p Gilt‏ موقن سائر الغا alll‏ العمل slang‏ في اهن 
الاتجاه حين قرّر أن oe‏ جهل أحرامٌ هذا الشّيء أم حلال؟ فالورعٌ له أن يمسك عنه» ومّن 
حهل Leal‏ هو أم غير فرض؟ فحكمّه أن لا يُوحبه» ومّن حهل أوَحب الح أم لم يجحب؟ 
ففرضّه أن لا يقيمه؛ OY‏ الأعراض والدماء حرامٌ لقول رسُول الله ##: إن دماءكم 
teal eit it,‏ كي عي Ty Ris‏ ی Seg‏ لنت قلا ل 
لاجد أن HOVE es ails aha aera dara‏ 

call’ fie dha Go hs Sige tls‏ اط Blip, Obie‏ ا 
والاحتياط لما من of‏ بغير Ge‏ يعد من أبرز ULE‏ الي ينبغي التعويل فيها على 
مسلك الحيطة idly‏ والأحذ بالحزم والحدٌ ما أمكن؛ إذ رلا شك أن إقامة AH‏ -بغير 
G‏ - إضرارٌ من لا جور الإضرارٌ به» وهو قبِيحٌ عقلاً وشرعاً؛ فلا يجوز منه إلا ما أجازه 
الشارع.. tas te‏ ال ن عرف ual‏ وا الشلك Casall Aten‏ وا beg‏ 
كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم قرا Re‏ 

OW Gy‏ الع الذي مم eyo pl adel‏ انك غل ا Le pls Sle‏ ب للك 
التقدم من الشبه المعتبرة؛ يقول ابن عبد السّلام: «وإنما غلب oss‏ الحدود مع Gib‏ الشبهة؛ 


0 - ابن قدامة» «المغئ»: (5/5ه). 

1221 فقد قال -رحمه الله -: «مسألة: هل تدرأ الحدود بالشّبهات؛ ذهب قومٌ إلى أن الحدود تدرا 
بالشبهات» فأشدّهم قولاً بها واستعمالا ها أبو حنيفة وأصحابهء AF‏ المالكيُونء SF‏ الشافعيُون؛ وذهب 
أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهةء ولا أن old‏ بشبهة..»؛ انظر بقيّة كلامه في: «المحلى»: 
(ovh y)‏ 

2 - أخرجه البخاري» كتاب: الفعن» باب: قول البي BR‏ لا ترجعوا بعدي كقاراء رقم' 
Ayoar/a) 117‏ 

(a/y y) udah ابن حزم»‎ - 3 

1224 - الشوكاي: «نیل الأوطار»: (vy a/y)‏ 
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mn Te oe 


gs SUS he let 5 idly cS salah SUSY lies) @ لتقي‎ aA Lal By 
NYE) goes ANO de SI 


وأحرى بعض الفقهاء العمل بهذه القاعدة بحرى العمُوم والاطراد؛ وذهبوا إلى إسقاط 
كل عقون Sigil‏ و ا کات of 5 at‏ اجتهاديّة؛ وذلك OY‏ العقوبة «إنما تسو غ بعد 
تحقق سببهاء وهي من جنس الحدود؛ فلا يجوز إيقاعُها بالشبهة؛ بل GSU ct‏ 
ويتأمّل.. Op‏ عقوبة المعذور شرعا a eb‏ 

وذلك هو GLI‏ الذي لا مناص من العمل به؛ فإن فتح باب المعاقبة محرد well‏ 
والشتبهات يفتحٌ على الناس باباً من الشرّ عظيماً؛ فلا ينبغي لمنظّم القضاء (ye jl‏ أن يُغفل 
الأخذ بهذه cl glen a gly tel yall‏ وذلك. Ce‏ لا قى باب أعحد. الاس بالظن aglia‏ 
مفتوحاً؛ فيحل AE‏ محل العدلء والفسادٌ محل الصّلاح» وتُنتهك لحارم الى جاءت 
الشريعة لصيانتي"""'. 

aig Ley‏ ذلك المع ويشهدٌ له بالقسديد؛ GUT‏ الواقعٌ على أن القاضي لا يجوز له 
القضاء dole‏ فى aala ogidt‏ عن WTA) Sy‏ ولو كان في lel‏ درجات العلم والدّيانة؛ 
OV‏ مبئى WI‏ على الاحتياط في تركه ودرئه بالشتبهة ما أمكن؛ وليس الاكتفاء بعلم 

(ı۲) 


القاضي فيه من الاحتياط في شيء“ . 


۶ 


Om eC E 


5 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (؟/71١)؛‏ وانظر أيضاً: القراق» «الفروق»: (Vv eft)‏ 
6 ح-انظر: ابن القيّم» «الطّرق الحكميّة : (ov) oe)‏ 

1227 - انظر: عودة» «التتشريع الجنائي»: (vv)‏ 

1228 انظر: ابن قدامة» «المغێ: )0/8 (Vy‏ 

1229 انظر في هذا المعئ: ابن دقيق العيدء «إحكام الأحكام: (ve r/y)‏ والشّوكان» «نيل 
الأوطار»: (۸/١۳۳)؛‏ وراجع: «الموسوعة الفقهيّة,: .)۲٤١١/١(‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ot e 
القاعدة العاشرة:‎ 


0 7 مم 


الخلافة She 0 estat aad‏ هر رشازعة خري اين امتعارضين 
cee GY‏ راقن لب با E‏ الخروج من الخلاف المعتبر أمرٌ 
موت ae AS A Ol ails, cal)‏ ما die‏ جوازه؛ لاعتقاد Gay‏ امحتهدين 
ean SUN ag alae ies ts eer gh een‏ ا Sis‏ 
الرّركشي: رإن المحتهد إذا كان يُجوّز حلاف ما غلب على cal‏ ونظر في مُتمستّك sailte‏ 


(۳<) 


فرأى له dy‏ فينبغي له أن يُراعيه على وجه 

وف بيان المنوال الذي يجري عليه العمل بهذه القاعدة؛ يقول القراي: «فإن اختلف 
العلماء في فعل هل هو Tle‏ أو حرامٌ؟ فالورع الترك أو هو مباحٌ أو واحب؟ فالورع 
الفعل مع اعتقاد الوحوب حى يجزئ عن الواحب على المذهب» وإن اختلفوا فيه؛ هل هو 
مندوبٌ أو حرامٌ؟ فالورع ارك أو مكروه أو واحب؟ فالورعٌ الفعل؛ حذراً من العقاب في 
ترك الواحب» وفعل المكروه لا يضر وإن اختلفوا هل هو مشروعٌ أم لا؟ فالورعٌ الفعل؛ 
OY‏ القائل بالمشروعيّة Le‏ لأمر لم يطّلع عليه GU‏ واشت مُقَدَمٌ على الناي.. op‏ 
احتلفوا هل هو حرامٌ أو واحب؟ فالعقاب مُتوقعٌ على كل تقدير؛ فلا ورع إلا أن نقول: 
Cal ase UL AI a‏ نتم على الجا EER EO E ty oF‏ 
حصول ct Leal‏ وهو الأنظرٌ؛ فيقدّم الحرم هاهنا؛ فيكون الورعٌ Oly AA‏ احتلفوا هل هو 


1230 انظر: ابن CSS‏ «الأشباه والتظائ: »)١١1/١(‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر: 
(ra)‏ 

1 - انظر: ابن منظور» «لسان العرب»: )9.1/9( والفيُومي» «ص/۱۷۸). 

1232 انظر: (VP of pe) uoti pih cube At‏ والمناوي» «التعاريف»: (ص/17). 

1233 - انظر: الفادان» «الفوائد الحنيّة : (VV Y/Y)‏ و٫الموسوعة‏ الفقهيّة,: (VAAL Y)‏ 

.)۱۲۸/۲( fy sth Let yh - 1234 
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مندوب أو مكروة؟ فلا ورع؛ لتساوي الجهتين على ما تقدم 2 الحرم والواجب» ومكن 
ترحيح oy SU‏ كما تقدّم في الحرّم» وعلى هذا المنوال تحري قاعدة الورع» Arve)‏ 


وظاهرٌ من كلام GIA‏ أن مُتعلّق الاحتياط في الخروج من الخلاف المعتبر أمران: 
Dae oe eee le iste‏ و غد وه عا Wels‏ 
طرفي lias‏ الجازم وما دونه؛ والتروك المختلف 2 حكمها؛ من ر طلب aA‏ 


وعدمه» وهي ما تردت بين طرفي SI‏ الجازم وما OYA os‏ 


cally‏ الذي على أساسه مضى تقعيدٌ هذا المع في التعامل مع المسائل الخلافية 
والجري على وفق مقتضاه في الحكم على آحاد حزئیاتها؛ منشؤه الالتفات إلى إمكان اعتبار 
اقرغ لك ا جرع رها اقات ان اقول ران aa‏ ي مسال 
اوت ا guy‏ ای ai ۳ geist ay das SUNT ale‏ لما رواه 


البخاري عن عمرو بن العاص ذه أن E Coal‏ قال: «إذا حكم الحاكم Pagel‏ ثم أصاب 
فله أحران» وإذا حكم فاجتهد» ale Uibsel 2 a‏ د JOO dase‏ 

yoyo Vs‏ نه tla Vly Stell ole Gy BI ors‏ فإد اسان فيه مكنا 
هو واضحٌ -: الاحتياط للقكليف من الفوات في مقام الامتغال؛ Lo gla‏ عندما تشتد معالم 
التراع» ag‏ الاطمئنان إلى رأي من الآراء؛ فعند ذلك يكون Fy‏ من (Slane BI‏ 


آمنا يستطيع المكلف الرّكون إليه؛ دون قا رق فيه تيال حصول شيء من 


(Yy e£) -القراق» «الفروق»:‎ 5 

6 - انظر: السّنوسي» «مراعاة الخلاف»: (a/o)‏ 

Ayes f\) «عمدة القاري»:‎ Cool انظر:‎ - 7 

8 - انظر: وال ركشي» «البحرٌ tat‏ (١/٠١۲)ء‏ والشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/1۳۲)؛ Uy‏ 
ما ينسبّه بعضٌ العلماء Co WIS‏ والماورديّ وغيرهما إلى الجمهُور من القول بأن كل Laas get‏ وأن 
GH!‏ في طرفين؛ فهو ليس على ظاهره» Lely‏ ماهم بالإصابة وحوبُ العمل IÍ‏ إليه الاجتهاد؛ لا 
الإصابة ll‏ هي موافقة حكم الله في نفس الأمر؛ انظر: GLa‏ «نفائس الأصول»: deaa)‏ وابن 
تيميّة» g paty‏ الفتاوى»: (۲۸/۲۰). 

9 حالبخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب: Jef‏ الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأء 
(YAYAT) AAV Ales)‏ ومسلمء كراب eA‏ باه زان أحر الحاكم إذا agent‏ فأصاب أو 


أخطأء رقم: ٩۱۷۱ء‏ (47/8؟١1).‏ 
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التقصير في القيام & JB we lS‏ الغزالي «فالفرارٌ من الخلاف إلى الإجماع من الورع 
المؤكد» وكذا المحتهدٌ إذا تعارضت عنده الأدلّة» ورحّح Cale‏ الحل بحدس وتخمين By‏ 
فالورعٌ له الاجتناب؛ فقد كان ofall‏ يُفتون بحل أشياء لا يُقدمون عليها قط؛ تورعاً منها 
etl ge‏ فی۰ 


ومن الآثار الي تجتتى من العمل بهذه القاعدة؛ ما أشار إليه القرافي بقوله: «المدمعٌ 
بين alot‏ المحتلفين» والعمل بمقتضى كل دليل؛ فلا يبقى في التفوس توهّم آنه قد أهمل دليلاً 
E aed ETE E Ai leall pies eal gual Is‏ 
a6‏ ل ا SNM E‏ 

والظَاهرٌ من صياغة القاعدة أن الخروج من الخلاف حكمه الدب مُطلقاً؛ وذلك في 
الفعل المتردّد بين الوحوب Gly castes‏ الفعل المتردّد بين المنع الجازم وعدمه؛ مع انعدام 
النصّ القاطع على أحد الطرفين؛ فقد صرّح غيرٌ واحد Ob‏ فعله By Se‏ قال الرّركشي: 
Ly‏ وقعت الشبهة في تحرعه؛ كلحم السّبع» ويسير التّبيذ.. عدّه الغزالي من أقسام CAI SU‏ 
وب ضرح أصحانا في الفروع في أكثر المسائل الاجتهاديّة املف في OTM basher‏ ولا 
عن of elle‏ تك الكروة OS ly AA all yas‏ سكم اتروع نمق SLi‏ 
عند قوته Guill‏ على وجه العموم. 

وهذه القاعدة كما ذكر الشّاطِيّ وغيرّه قد أشكلت على طائفة من المالكيّة؛ وذلك 
أن «دليلي القولين YY‏ أن يكونا مُتعارضين» كل واحد منهما يقتضي The‏ ما يقضيه 
fo VI‏ .اعطاق كل Liga Jody‏ ما فيد الا gf‏ بض Le‏ ت عو معن BLL A‏ 


(rer) 


الخلاف» وهو جمع بين متنافيين) 


1240 الغزالي» «الإحياع»: (5/9١١)؛‏ وانظر: ابن ESO‏ «الأشباه والتظائ: (١/١١١)ء‏ 
والجرهزي» «المواهب السنيّة: ([؟/171). 

.)۲۱۸/٤( «الفروق»:‎ ca all - 1 

2 - الرّ ركشي» «البحرٌ امحجيط»: (rahi)‏ وانظر: ابن السّبكي» «الأشباةُ والتظائ: .)١١7/1(‏ 
obi) tbat - 3‏ «الموافقات»: .)٠١١/٤(‏ 
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وهذا الإشكال الذي ذكره الشاطِي وقع فيه Law‏ الأئمّة من الشافعيّة 
OLLI,‏ وسببه agit‏ أطلقوا القاعدة من lie‏ وطردُوها في كل حلاف؛ بحيث إذا 
وقع خلافٌ؛ فالخروجٌ منه أفضل من التورّط فيه مُطلقاً؛ وليس الأمرُ كذلك؛ فالقاعدة ها 
cata‏ انرا" الو رفي انه EN isos‏ شوك لا يمد Ui‏ كل 
البعد عن احتمال (Ol pall‏ فحينئذ يستحب الخروج من خحلافه؛ و الصواب 
معه؛ ولاسيّما إذا قلنا colt Ob‏ الإصابة لا يقطع بخطأ Uy caille‏ إذا كان مأحذه caly‏ 
بعيداً عن الصّواب؛ فلا يُنظر إليه» ولا يُعوّل عليه؛ قال القرطيٌ: «راعى ALY!‏ مالكٌ 
الخلاف» وتوهّم Lae‏ أصحابه أله يُراعي صُورة الخلاف» وهو جهلء أو عدم إنصاف» 
وكيف هذا؟ وهو لم براع كل حلاف؛ Uy‏ راع كا ل DEY‏ 

ورد ES‏ على من اعترض على إيجاب AH‏ على شارب التبيذ -وهو Lake‏ 
عليه - وعدم ald]‏ على مّن وطيء امرأة في التكاح بلا ولي لشبهة الاختلاف؛ فقال: abf‏ 
حرم التبيذ dabi‏ وأيضاً op‏ الطبع يدعو إليه؛ فيحتاج إلى الرّجرء ولهذا ter gh‏ على من 
عفد ace)‏ أا وا او YET‏ 

وهذا التفصيل المذكورٌ هو مفاد المنصوص عن الأئمّة كمالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم؛ فقد قال ALY!‏ الشّافعي: «فإذا قدّم المرتد ليُقتلء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
St,‏ لوقه of Ose Y culls YG Seer‏ الشتاية abs bed GM‏ الكفارة 
ea,‏ ولول الشية ey gt E ai Wi le hy aa alee‏ 
الإمام أحمد أنه قال: Sd‏ مَن شرب Ay A)‏ ولو رفع إلى الإمام مَن طلق البعة ws‏ 
راجعها مُتأولاً OF‏ طلاق BU‏ واحدةٌ» والإمامٌ يرى UT‏ ثلاث؛ لا يُفرّق بينهماء؛ تم قال؛ 


«هذا غير ذاك» أمره Ge‏ في OLS‏ الله Je‏ وحل وسنة نبيه عله ونزل A‏ الخمر وشرابهم 


1244 - انظر: ال رکشی» «المشوره: VEEN)‏ وابن رحب» وجامع العلوم والخکم: )2 (ry of‏ 
1245 - انظر: (yof)‏ 

6 - نقله عنه الر ركشي في: «البحر الحيط»: .)١55/7(‏ 

1247 الرافعي» «الشّرح الكبير»: (0785/10). 

.)۲۹٤/٤( iY الشافعي»‎ 1248 
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ا 


ا وقال التي 1B‏ كل مُسكر واوا فهذا cia‏ وطلاق SU‏ إنما هو 
شىء الف الاس دا" 

Gly‏ ما ذكره الشّاطيّ من استشكال بعض المالكية foal)‏ بالقاعدة؛ فقد أحاب عنه 
ابن عرفة المالكي بقوله: Oly‏ كان مُقتضى دليله إباحة فعل الشّيء» ومُقتضى دليل مخالفه 
حرمته؛ أمكن arg‏ من الخلاف الملزوم للورع؛ باعتبار الفعل لا باعتبار الاعتقاد؛ 
Lads‏ يتورّعٌ من شرب Ll‏ حوف التوقع في مقتضى دليل مخالفه؛ لاحتمال صحته» 
لا لرححان صحته» وكحال مالك في جلد الميتة في استعماله في الماء؛ وإذا تقرّر هذا في 
الجتهد؛ فهو ف المقلد ا 


Om eC E 


9 - الفضيخ: شراب يتخحذ من البسر وحده من غير أن تمسّه الثار؛ انظر: الرّازي» «مختار 
الصحاح»: (oiva)‏ 

1250 - أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: قول البي TRB‏ يسّروا ولا تُعسّرواء رقم VYY‏ 
(۲۲۹۹/۰)» ومسل کتاب: الأشربة» باب: بیان أن کل مسكر مر وان کل حمر حرام رقم' 
»)٠١۸١/۳( ۲۳‏ كلاهما عن أبي موسى الأشعري Be‏ 

1 حانظر: ابن رحب» «جامع العلوم والحكم»: (eyel)‏ 

1252 انظر: الونشريسي» Sheedy‏ المعربء: (KALA)‏ وانظر: الشوكاني» ركشف الشبهات: 
(a/a)‏ 
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أ الاحتياط في واقع النشريع العسلي 
وفيه المسائل الآتية: 
aL‏ الأول؛ Ole)‏ الوطوع بالشيلك فى wd!‏ 
LAL‏ الا تكران dell‏ المسجد wal‏ 
المسالة التالفلة من الى عليه شي رماث opty‏ من wy pg‏ 
المسألة abs FONR‏ الرّكاة إلى الغ خطأء 
المسألة الخامسة: الإحرام قبل الميقات لغير vole‏ 
المسألة السّادسة* حكم LE‏ بالعينة. 
المسألة السابعة الأحبان المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة, 
المسألة الثامنة: القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 
المسألة التاسعة: نكاح زوجة الغائب المفقود. 
المسألة العاشرة: بيع السّلاح زمن الفتنة والحرب. 
المسألة الحادية عشرة: GGA‏ لعبة الشطرنج. 


المسألة الثانية عشرة: عقوبة „AÚ‏ 
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OL واسعٌ في واقع التشريع العملي؛ فلا يخلو‎ GT لقد كان للعمل بالاحتياط‎ EZ 
من أبواب الفقه من المسائل الى مدارها ومرحع الخلاف فيها إلى الأحذ بالاحتياط» وهذا‎ 
الاحتياطية أثر ظاهرٌ في تعدّد آراء‎ de BU لعرض بعض المسائل الي كان‎ Geet الملبحث‎ 
العلماء حولحاء واختلافهم في تقرير أحكامهاء وحتى يكتمل التصوّرٌ لدى القارئ عن ذلك‎ 
التأثير؛ فقد اعتمد البحث في انتقائها مبداً التنويع والشمول؛ بحيث تمس مختلف نواحي‎ 
الفقهاء أنفسهم منازعهم فيها‎ fle التشريع وبحالاته الواسعة؛ مع الثّركيز على الفروع الى‎ 


Wher,‏ الاحتياط؛ والاقتصار على إظهار أثر ذلك قي تباين آرائهم حوها؛ دون المضي في 


عرض الحجاج وما يرد عليها من مني ومعارضة. 

اال الأول رياب ge gt‏ بالك ف الخدت ley‏ الوصو على مق oS‏ 
الطهارة وشكٌ في الحدث هو المشهورٌ من مذهب AIUI‏ وعمدئهم في ذلك الاحتياط 
للعبادة من أن تؤدّى على طهارة غير مشكوك فيها؛ وبنوا أصل المسألة على القاعدة GEM‏ 
عليها؛ وهي: «اليقين لا يزول بالشك»» ووجه ذلك البناء -كما قرّره ابن رشد الجد -: aly‏ 
قد لزمه أداء الصّلاة بطهارة؛ فلا يبرا منها إلا بيقين» ولا يحصل له اليقينُ إلا lal‏ 
الا ار 

وخالفهم في ذلك جمهور O° aaa‏ فلم يروا الشك الطارئ على الطهارة المتيقنة 
ناقضا GU‏ واستندوا في ذلك إلى الحديث Gal‏ عليه عن عبد الله بن زيد 445 أنه قال: شكى 


3 - انظر: الباحي» ith‏ (54١)؛‏ وانظر في هذه المسألة: مالك «لمدونت: Avy)‏ 
والدسوقي» S‏ الدسوقي): (a¢/))‏ وعليش» «منح الجليل»: (aeh)‏ والمراد بالشك عندهم: 
التردّد على حدّ السّوى؛ فلا يلزم الوضوء بتوهّم الحدث مع LB‏ الطهارة» وإنما يجب الوضوء على من 
ظنّ الحدث» أو تردّد فيه وقي عدمه على coll‏ وكذا لا يحب الوضوء عندهم بالشك في الردّة لعدم 
glam‏ بالشك؛ انظر؛ التفراوي» «الفواكه الدّواني»: .)۲۳۷/١(‏ 

1254 - انظر: الكاسايء «بدائع الصّنائي: (١/۳۳)ء‏ والنُووي» Lag gale‏ (١/١۳۷)ء‏ وابن قدامة 
«المغێ»: (VV)‏ وابن حزم te dy‏ (۳۱۹/۱). 
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إلى رسول الله ## الرّحل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصّلاة؛ فقال: رلا ينصرف؛ حتى 


(iyoo) 7 


C gf pe سبع‎ 

وما ذهب إليه الإمام مالك في الرّواية المشهورة عنه أقوى من حيث التظر؛ وذلك 
أنه «احتاط للصّلاة» وهي Cede‏ وألغى الشلكٌ في السّبب المبرئ» وغيرُه احتاط للطهارة» 
وهي وسيلة» وألغى الشك في الحدث الاقض هاء والاحتياط للمقاصد أولّى من الاحتياط 
ET‏ أنه يكدّر عليه Geil‏ النبوي؛ Ab‏ صريحٌ في لزوم التّمادي في الصّلاة 
وعدم الانصراف منها OTA‏ الشك؛ قال ابن دقيق: Magy‏ الحديث ظاهرٌ في إعمال الطهارة 
Js‏ واطراح سد 

والظاهرٌ of‏ القول بعدم انتقاض الطهارة بالشكٌ هو أسعدٌ القولين بقوّة الدّليل» Ufa‏ 
h gal‏ على مسلك الحياطة في هذه المسألة فلا يستقيم؛ لما علمت من أن العمل بالاحتياط 
tA‏ يكون مسلكاً IL‏ حيث لم يرد عن الشارع ما يُفيد حلاف مُقتضاه؛ وحيث قد نص 
الب ## على لزوم التّمادي في الصّلاة مع حصُول الشك؛ فلا يكون العمل بها يُناقضه من 
کاو ا 

Uf,‏ الاسعدال de‏ و خرب الطهازة GLa ela‏ ن الث رط Ley‏ اللهك :ق 
المشروط)؛ كما صنع الإمام القراق؛ يك قال: «والقاعدة: أن الشاك bale‏ برجب 
al‏ رو TG hi GUIS aay ue‏ رمذت GLEN‏ لان adh gl ball‏ ا 

OT‏ فهو غير مسلّم لمعنيين: 
أوَهما: OF‏ الشك في الطّهارة شك في المانع» وليس Ke‏ في الشّرط؛ فإن الشّرط 
GLE, cS) peal gin’‏ وان IAT a E Gadd oy‏ ا قاد 


1255 البخاري» كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرّحين» رقم: ۷١‏ 
»)۷۷/١(‏ ومسلمٌ. كتاب: الطهارة» باب: الدّليل على أن من تيقن الطهارة تم شك في الحدث فله أن 
La!‏ بطهارته تلك رقم: 251 AYY)‏ 

6 - انظر: ابن حجرء «فتح الباري»: (۲۳۸/۱). 

7 - ابن دقيق tell‏ «إحكام الأحكام»: AVVV/\)‏ 

taahi A E O E cali - 8 
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ol pes T‏ الشكٌ في المانع لا أثر over) gs‏ وذلك ما قرّره ابن عرفة المالكي 
قول رمن Eb‏ علم أن الشلك في الحدث شك في لان لا فيما هو شرط في OV tone‏ 
المشكوك فيه الحدث لا الوضوءء والمعروف إلغاء ELEN‏ المانع؛ فكان Corl gil‏ طرح ذلك 
الل OT) uly‏ 


ثانيهما: أنه على ob LS‏ الشّكٌ في الطهارة شك في الشرط» والشك في الشرط 
Lay‏ للشك في المشروط؛ OB‏ النصّ النبويّ يكون مقيّداً لذلك الإطلاق ومخصّصاً cal‏ ولا 
مانع من أن يخصّص الشار ع بعض عموماته لمعن يقتضيه؛ وذلك pl‏ معهودٌ منه في كثير 
من تصرّفاته؛ فلا ينبغي أن ينازع فيه. l‏ 

eas eee Ut,‏ المستند الذي She‏ عليه المالكيّة في حقيقة الواقع: هو 
الاحتياط للعبادة من أن تقع بطهارة مشكوك فيهاء وقدّموا استصحاب الأصل المبرئ» وهو 
أن الذمّة 134 شغلت لم تبر eas Vl‏ فلن bel‏ ان ال ON‏ 

وترجيحٌ القول بعدم وحوب الطهارة على من تيقنها وشكٌ في الحدثء BY‏ 
القول باستحباب استثنافها Ley et‏ من حلاف من أوجبها؛ OB‏ الاحتياط للعبادة في الجملة 
ie ‘fel‏ عل قال اترو واا ي الطهارة ت شك في الحدث a‏ يلزمه E‏ 
لكن يُستحب PMS‏ والقول باستحباب الإعادة دون الوحوب؛ هو Lake‏ لبعض 
مغاربة المالكيّة أيضاً؛ قال الباحي؛ «إن تيقن الوضوء ALE‏ أحدّث بعده ph‏ لا؟ فروى ابن 


القاسم عن مالك يعيد الوضوءء وروى عنه لا يعيده» واحتلف في تأويل ذلك؛ فذهب 


9 ح-انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/ه7). 

0 - انظر: opt‏ «حاشية v/i) usp‏ وانظر أيضاً ما قرّره الخرشي ig‏ «شرح 
المختصر»! avh)‏ 

1261 انظر: القرافي» «الذّحيرة»: (۹/۱٠۲)ء‏ وابن دقيق العيدء «إحكام الأحكام»: »)١11/1(‏ وابن 
cecil‏ رإغاثة اللّهفان»: (vofiy)‏ 

1262 - التووي» ué sth‏ (١/١٤۳۷)؛‏ وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (VAL Y)‏ 
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dy lal Candy calas Tally a Sate] :ناي‎ thas] foley) البيتا‎ cl O31 <l 


3 


انان الا ا 


- المسألة الثانية: تكرارٌ الجماعة في المسجد الواحدة تكرارٌ الجماعة في مسجد الحي 
ete, Lay tu) db ell‏ م على tae Ca‏ آنه انكروة عدن jpg‏ 
الفقهاءك*"'/؛ على خلاف بينهم في بعض القيود والتفاصيل؛ وفي الموطأ أن الإمام مالكا 
سكل عن مُوذن abf‏ لقومء ثم اننظر هل Caf ath‏ فلم pub Sef af‏ الصلاة وصلى 
وحده» aS‏ حاء النّاس بعد أن فرغ؛ يُعيد الصّلاة معهم؟ قال: ولا يُعيد الصّلاةء ومن جاء 


rotary DAE‏ لي وعمدثهم في ذلك ما يلي: 


- ما رواه الطبراني عن أبي بكرة be‏ أن رسّول الله ## أقبل من نواحي المدينة يريد 
العلا pill tor gb‏ قد لرا فمال إلى مثزله فجمع أهله» La‏ ادل ولو كان 
ea ter Ponte E een gy 1‏ ال E‏ كان Oe et‏ 

SE 2 Ss p : J‏ موه 
الفضل والخير. 

- أن التكرار يودي إلى تقليل الجماعة OY Yi‏ الاس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم 
يستعجلون؛ فيكثرٌ بذلك العددٌء ويعظم Gian y CaM‏ الصو د مد ريعي (Ly‏ عا 
انها لا تفوتهم toy Sty‏ فتقل الحماعة» وتقليل الجماعة أمرٌ مكروةٌ GLA‏ للمقصد الذي 
EEE‏ 


ء)٠۲۲/١(‎ Spe وانظر أيضاً: الدّسوقيّ» «حاشية‎ ؛)04/١(‎ taal Cat - 1263 
.)۷٤/۲( ng dh والنووي»‎ 

1264 - انظر: الكاساني» «بدائع الصّنائع»: (١/57١)ء‏ وعلیش» «منح الحليل»: say (roti)‏ 
Seg path‏ (119/4١)؛‏ واين قدامةء igati‏ (5/9). 

(VAN eal ae E i (ye) ate ean 1265 

cul sail - 1266‏ «المعجم الأوسطمء رقم: (Fofo) ۰٤٦۰۱‏ وهو حديث حسن؛ قال اليثم عن 
إسناده: «رحاله GUE‏ الهيقمى» «مجمع الرّوائب: (rv e/y)‏ وانظر أيضاً: الألباي» رمام AM‏ 
(ص/هه \( 

(tofi) ub ydh انظر: السّرحسي»‎ 1267 
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O‏ ا 


وكذلك من آثار فتح باب تكرار الجماعة لكل مَّن ib‏ - الإفضاء إلى احتلاف 
erate‏ ال NS‏ قال الر ركشئ: «ونص الشافعي على كراهيّة التجميع بالصّلاة في 
tee‏ قد صليت ad‏ تلك الصثلاة؛ )13 كان Fl od‏ رانب فال Gane S Lily‏ لفلا يعمد 
OO ee E aU ca NG‏ 

blab slg GUS G Gilley‏ وو Solel dal pte A]‏ اللماعة اق لسع 
ولو کان مسجد حي وله PEE E all‏ على مذهبهم بعموم OUI‏ الواردة في 
نا ee Gea a‏ الاين E E‏ 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع Sy pty‏ و PEA eT‏ 


2 


ANGE dy E ES على المسجد الواقع‎ 


ولا يقوى العموم الذي احتج به الحنابلة على معارضة المعاني oll‏ من أحلها كره 
BL‏ الفقهاء تكرارَ الجماعة في al‏ اناعد د م وأن العم اه على وا 
وتأكيدها؛ Ob‏ الصّحابة د على شدّة حرصهم على صلاة الجماعة في المساحد pl‏ يُعهد 
عنهم لهم كانوا يُصِلُونَ جماعة بعد isla‏ ولا شك في وحود من كان تفوثه منهم؛ بل 
المرويّ عنهم حلاف EUS‏ فقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: كان أصحاب محمّد 
هه إذا دخلوا المسجد وقد صل aes‏ ا ا 


وما يؤيد مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ ما رواه أبو داود ones‏ عن أبي وال 
البي BB‏ قال: «من los‏ فأحسن الوضوءء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عد 


8 - انظر: lg hl‏ «التبصرة: lt ofe)‏ و ابن قدامة» «المغيئ»: oly)‏ 

1269 الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: (14/8). 

1270 انظر: ابن قدامة» «المغيئ»: .)٥/۲(‏ 

1 -البخاري» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: وجوب صلاة الجماعة» رقم: 519 (yray)‏ 
la‏ كتاب؛ المساحد ومواضع الصّلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التحلف عنهاء 
(eoh) 10. rao)‏ 

1272 - انظر: ابن stad‏ «المغئ»! (۲/ه). 

.)١1١7/5( VV) شيبة» «المصتّف»»‎ af ابن‎ - 3 
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وجل مل pel‏ مع edhe‏ وحضرهاء لا ينقص ذلك من أحرهم ا E‏ 
dell ye abu‏ لحر يدرك of‏ اطباعة gle‏ قدر ee‏ ول ورقدة إلى الان 
جماعة أخرى يُصلّي معها؛ ولو كان ذلك مطلوباً لأرشده إليه؛ ليحصّل مثوبة التحميع» 


وتأخير البيان عن وقت الاحتياج غير حائز اثفاقا. 


ومن تأمّل المعاني الي wl‏ على أساسها الحكم بكراهة تكرار الجماعة في المسجد 
الواحد أسلمه Seo‏ لا عالة إلى مسايرته؛ P‏ إذا أحذ بعين الاعتبار حرص الشارع 
على الاحتياط لمصالح العمُوم أكثر من حرصه على الاحتياط لمصالح الخصُوص؛ وقي إثارة 
بعض المعاني الي من أجلها تأكد التروعٌ إلى الاحتياط في هذه المسألة؛ يقول الباحي: Op‏ 
الأئمة يجب FLY‏ إليهم والاتفاق على تقديمهم؛ فإذا ثبت ذلك لم جز الاحتلاف 
عليهم» ولو جاز الجمعٌ في مسجد مرّتين؛ لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاحتلاف.. 
ووجةٌ UAT‏ أنه لو وُسّع في مثل هذا الأمر؛ GY‏ إلى أن لا تراعى أوقات cotta‏ 
cá BY,‏ شاء» وصلى بعد ذلك في Faby dele‏ اناس على إمام واحد داع إلى مُراعاة 
صلاته» والمبادرة إلى إدراك الصّلاة OI ana‏ . 


UI,‏ المسجدٌ الذي في السّوق» أو في الطرق ty‏ التاس؛ فلا مانع من تكرار الجماعة 
OY tag‏ الثاني Gola Vy colpe ad‏ ك GT E E‏ بوكلا ذلك البيجة الذي لبس 
له FLY‏ ولا مؤذن» Lely‏ النّاس فيه فوجاً فوجاً؛ لانتفاء المعاني الي من أحلها قيل بكراهة 
التکرار؛ قال ا La S ls)‏ و اا غير ا لأنة ال ات 
الح و ا الساجد ی :ا نزام A Gyan‏ 
الحافظة على OW ele‏ 


4 - أبو داود» BAI LOLS‏ باب: فيمن حرج بريد الصّلاة فسّبق بهاء رقم: 054 Avy fy)‏ 
ees a‏ صحيحٌ؛ انظر: المندي» ركز العمّال»: (arv/y)‏ والألباني» «صحيح أبي og‏ 
Garh)‏ 

1275 الباجي» «المنتقى»: (V/V)‏ وانظر قريباً من ذلك call‏ عند: الموّاق» «التَاج والإكليل: 
A(sry/y)‏ 

1276 - حوبي ا (ص/ه ١‏ 5)؛ وانظر: السّرحسي» «المبسوط»: (١/١١٠)ء‏ والتووي» 
(VY 18) tg path‏ وابن dala‏ الغ : (o/¥)‏ 
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- المسألة a‏ من التبس عليه شهرُ رمضان: من التبس عليه شهرٌ رمضان بغيره 
من الشهورء ولم يستطع Seen‏ بينها؛ كالأسير ونحوه؛ OP‏ واحبه التحرّي GL‏ فإن وافق 
احتهاده شهرَ رمضان أو ما بعده من الشهور؛ فصيامُه صحيحٌ؛ بشرط أن يكون قد غلب 
على ظنّه عن أمارة تقومٌ في نفسه دحول الشهر؛ ly‏ إذا احتهد فوقع the‏ قبل الشهر؛ 
فقد ذهب PET‏ من jal‏ العلم إلى of‏ صيامه غير مجزئ» ويلزمه قضاؤه» Si BY‏ 
الواحب قبل انعقاد سبب وحُوبه؛ فلم يجرئه قياساً على الصّلاة في يوم الغيم إذا تبين أداؤها 
لو 

وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن من التبس عليه شهرٌ رمضان فبذل جُهده في 
معرفته؛ فبان أن صيامه وقع قبل دحول الشهر أحزأه عن الفرض؛ “AG ee‏ رولو ذهب 
ذاهب إلى أنه إذا لم يعرفه بعينه؛ oia‏ أجزأه قبل كان أو OS the‏ هن ada‏ وذلك 
آنه قد يتأحى القبلة؛ فإذا علم بعد كمال الصلاة أنه قد أحطأها أحزأت عنه» ويجري ذلك 
عنه في lke‏ عرفة cally‏ قا كلقن at SA Rec‏ والأسيرٌ إذا اشتبهت عليه 
الشّهورٌ؛ فهو مثل المغيّب عنه والله نا 

والتزعة الاحتياطيّة في المذهب الأول ol Ole 6b ale‏ البناء على اليقين يؤيده 
ويدعمه؛ ey pel 0 ‘all‏ من عهدة التكليف» والحصول elf cle‏ مو كدة 
للذمة» UL,‏ القول الثاني؛ فهو إلى الأحذ بالتّسهيل أقرب؛ حيث إن ف العمل به تخفيفا بيا 
عن المكلف في مثل هذه الأحوال الي تلتبسُ فيها عليه أحكامٌ ANSE‏ ولا يستطيع القيام 


E‏ دهن ارما المطلوب. 


والظاهرٌ أن القول يعدم وحوب الإعادة هو الأقرب إلى مبادئ الشريعة وقواعدها 
القاضية بنفي الحرج وعدم التكليف بغير المستطاع؛ إذ لا يخفى ما في إلزام ye‏ التبس عليه 
الشّهرٌ بإعادة صيامه من المشقة غير المعهودة في WILE ISS‏ وميل الشارع إلى التسهيل 


7 - انظر: الكاسان» «بدائع الصنائم»: (AY)‏ والدسوقي» «حاشية الدّسوقي»: (019/1)) 
والنووي» (yaa/n) Mg geen‏ وابن قدامة» «المغئ): (/). 

rey Latest - 1278‏ (۲/١١١)؛‏ وقال الرّبيع: «وآحرٌ قول الشافعي أنه لا يُجزيه إذا صامه على 
ال eval‏ أن |g‏ مسار انط VAP,‏ الوبق ذلك ee ala‏ 


É st‏ الفتاوى): (4 ؟/لاه). 
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والتّخفيف عن المكلفين al‏ معلومٌ مما لا بحال معه للاحتمال؛ وقد سلف التَلمِيحٌ في غير ما 
موضع من هذه الدّراسة إلى Of‏ العمل بالاحتياط لا يكون منّجهاً حيث يُسلم CSU‏ إلى 
oe‏ المشاق والأضرار؛ قال ابن القيّم: «الذي bsi‏ عليه الدليل في مسألة الأسير أنه لو 
وافق شعبان 8 OF‏ عليه ESPAI‏ وهو قول الشافعي؛ fad SY‏ مقدوره ومأموره. 
ا ا ل ن لم Bay AS‏ بين الواحب على 


E‏ العا ا 


وما بمكن Gale‏ به لصحّة هذا القول؛ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة 
د OF‏ الب © قال: «شهرا عيد لا ينقصان: - رمضان وذو OGRA‏ فقد pel‏ به 
البعض على صحّة صيام oye‏ التبست عليه الشهور؛ foamy (Fla, J law i‏ 
وف بيان المعيئ العامٌ لهذا الخبّر يقول الطيي: «ظاهر ناف دوك Bla‏ اختصاص الشهرين 
عزيّة ليست في غيرهما من الشّهورء وليس SM‏ أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص» Lily‏ 
مراد رفع ond‏ ا لاختصاصهما بالعيدين» وحواز 
احتمال وقوع الخطأ فيهما) E‏ 


a 07‏ الذي سيق on‏ مذهب ا فهو ws‏ 1 الفارق؛ قال ان 
المسافر ax‏ والحبلى؛ OB‏ هؤلاء ‘ve‏ هم orab‏ ونقله إلى زمن آخر؛ نظرا 


9 - ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: (۷۹۱/۳). 

is lei - 0‏ كتاب: الصّومء باب: شهرا عيد لا ينقصان» رقم: ۰۱۸۱۳ »)1۷٥/۲(‏ مسل 
كتاب: الصّيام» باب: بیان معن قوله E‏ شهرا عيد لا ينقصان» رقم: ۰۱۰۸۹ (VI)‏ وقد 
احتلف العلماء في مُراده #؛ قال التَووي: «الأصحّ Of‏ معناه لا ade‏ أجرهما والثواب CEM‏ عليهماء 
as Nay Silesia ste o‏ واب Gs‏ 
ye SN, Lia yay eget oS celal ad OY foley Gls Ge Ball‏ الراب 
المعتمدم؛ انظر: cls yh‏ «شرحٌ مسلم: (ya a/v)‏ 

1281 - انظر: ابن حجرء «فتح الباري»: (7/5١١)؛‏ وانظر: التَُووي» «شرحٌ مسلم: (۱۹۹/۷)ء 
والآبادي» رعون المعبود»: .)١١٤/١(‏ 
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لصلحتهم» ولم يسُغ لأحد منهم الى a E‏ لجرو ae‏ أن 
الإلحاق مع بوت الفارق لا يتم به الاحتجاج. 

BLA -‏ الرابعة: abs‏ الركاة إلى الغني خطاً: Ji‏ الجهد المقدور عليه في التمييز بين 
من يستحقّ الرّكاة من غيره BY Hl‏ على كل من يريد إخراجها؛ وذلك يحصل بالنظر في 
علامات الاستحقاق المعتبّرة © op OMG‏ اجتهد الباذل وُسعّه ودفع الصّدقة الواحبة 
عليه لمن غلب على ظته أنه من أهلها؛ فتبيّن بعد ذلك أنه ليس من أهلها؛ فقد احتلف 
الفقهاء هل aå‏ أو لا؟ 

فذهب CU)‏ والشافعيّة وأبو يوسف والحنابلة في رواية إلى oA of‏ دفع الرّكاة 
باحتهاد لغير مُستحقّ لما في الواقع مع ظنّه أنه مُستحق؛ لم تُجزه عن الفرض» وعليه أن 
يستردّها ويخرجها على وجهها؛ وإلا فعليه الإخراج OUD af Be‏ 

ale Se CU Gaul,‏ أضحاب هذا الول هو WU Bel J LLY)‏ يقن 
cot‏ الشهدة؛ إذ الأصل أن من دفع ما وجب عليه لغير مُستحقه لم CH‏ امن 
E EE‏ وكذلك الاحتياط GE‏ الفقير من Op te UN‏ 
القول ee‏ تسليم ISH‏ لغيره فيه تفويت GL‏ المحتاج وما تقوم به حيائه؛ فالواحب 
الاد ade yy‏ ها od be‏ 


وذهب ai‏ حنيفة ومحمد والشافعي في قول والحنابلة في رواية إلى أن من دفع الزكاة 
إلى من ally‏ فقيراء نم بان أله lee‏ فلا إعادة OM) de‏ وذلك لما رواه البخاري ومسلمٌ 


عن أبي هريرة of‏ رسُول الله 4 قال: قال رحل: Liat)‏ بصدقة» فخرج بصدقته 


2 - ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: (۷۹۲/۳). 

(rrey) nce والوشوعة‎ tbl - 1283 

4 - انظر: Cap‏ «حاشية الدسوقي»: ))١١5/5( sug goth ssd dohi)‏ 
والأنصاري» «أستى (eof) toda‏ والبلحي» «الفتاوى الحنديّق: (١/١۹٠)ء‏ وابن قدامة: 
Legge‏ (۲۸۰/۲). 

5 - انظر: الكاسان» «بدائع الصّنائع: (۰/۲٥)ء‏ وابن امام «فتح القدیں: (VY)‏ 
والمرداوي» «الإنصاف»: (555/9)» وابن مفلح .)١۸٤/۲( iig gih‏ 

6 - انظر: ابن الحمام؛ «فتح القدیں»: (۲۷۹/۲)ء وابن قدامة» بالمغئ»: AYA SY)‏ 
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فوضعها G‏ يد ee‏ فأصبحُوا يتحدّثون: Gal‏ على (gb‏ فأتي؛ فقيل له: Ll‏ صدقتك؛ 
فقد قبلت» لعل الغني يعتبر؛ فينفق نا آنا OTT‏ 

ودعموا مذهبهم بقواعد a ll‏ القاضية برفع الحرج والمشقة عن المكلفين عندما 
تلتبس الأمورٌء ويتعذر عليهم ALA‏ بالقكليف على وجه اليقين؛ ولا شك أن مُطالبة امز كي 
بإعادة الإخراج فيه من المشقة ما لا يمكنٌ إنكاره؛ a‏ ا Gus‏ ذافن ENE‏ 
cad‏ وق af tals Woy ToL Je alls‏ امن Af Bilal‏ تور بكر E‏ 
وفي ظنه واحتهاده لا على الحقيقة؛ إذ لا علم له بحقيقة coall‏ والفقر؛ لعدم إمكان الوقوف 
على حقيقتهماء E PEE E ET‏ بالمأمور به؛ فيخر ج عن 
ابي ادا 

وقي GH‏ إن القول بعدم لزوم إعادة الإخراج في ch G=‏ بذل جُهده في معرفة حال 
الشّخص الذي سلمه زكاة ماله؛ فبان غير مُستحقّ لها؛ هو القول الذي تشهد له معاني 
الترجيح el‏ وذلك لما تقرّر من أن غالب SIS Ue‏ منزلة اليقين في مقام العمل» 
Aig,‏ كل من أخطأ بإعادة ما فعل؛ آيل في الغالب إلى المشقة والحرج؛ والاحتياط Ui‏ 
يُصار إليه إذا حلا عن الضّرر؛ كما سلف Og‏ وليس الاحتياط BL‏ الفقير Sake‏ 
من الاحتياط لحق co)‏ 

وما يدلّك على ثبوت الاغتفار في مثل هذه الأحطاء ما رواه البخاري عن معن بن 
يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدّق بهاء فوضعها عند رحل في المسجد» فجئت 


Wie‏ فأتيته بما؛ فقال: والله ما SUL‏ أردت؛ فخاصمته إلى رسول الله © فقال' رلك ما 


1287 البخاري» كتاب؛ الرّكاة» باب: إذا تصدّق على Coe‏ وهو لا يعلم» ledy‏ ١٠٠٠ء‏ 
ale foy)‏ كتاب: al‏ باب: ثبوت أجر المتصدّق وإن وقعت الصّدقة في يد غير أهلهاء 
رقم: dvea/y) ayy‏ وقوله TEE HB‏ معناه كما قال العيي: ie,‏ في المنام» أو مع EF‏ 
(KL.‏ أو غيره» أو أخبّره ني أو أفتاه عالمٌ؛ انظر العييّ: «عمدة القاري»: .)۲۷١/۸(‏ 

1288 الكاسانء «بدائع الصنائم»: e(o fY)‏ وانظر: ابن قدامة» «المغئ»: AYA SY)‏ 

9 - انظر: (ص/۲۰۸). 
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نويت يا day‏ ولك ما أحذت يا Oe‏ وهو مع ورود الاحتمال عليه؛ إلا أن فيه ما 
يُشعر بقصد الشّارع إلى المسامحة» والتوسيع على المكلفين في هذا الباب؛ وفي تقرير ذلك 
يشو أبن الهمام: روهو وإن كان واقعة حال عو فا كو ملك الفتلاقة كانت نفلا؛ لكن 
عمُوم لفظ: (لك ما نويت)؛ يُفيد المطلوب؛ ولأن الوقوف على هذه الأشياء إنما هو 
بالاحتهاد لا القطع؛ فيب الأمرٌ على ما يقع عنده؛ كما إذا اشتبهت عليه القبلة» ولو أمرناه 
بالإعادة كان بالطّريق الأولى من الاحتهادء ولو فرض JS‏ حطمه؛ فتكرّرت الإعادة أفضى 


إل الخرع Chey‏ كل مال Loge ISHN ELIS ody‏ نمع کون ارج eg‏ شرعا 
ا 
عموما) 


- المسألة الخامسة: الإحرامُ قبل الميقات لغير Gall Mele‏ العلماء على أن oe‏ أحرم 
قبل الميقات المكاني؛ فإحرامه صحيحٌ» وتثبت في حقه جميعٌ أحكامه» ويلزمُه ما يلزم الحرم 
من الواحبات والموانع Ge‏ يتحلل؛ غير أن الأفضل عند الجمهور الإحرام من الميقات إلا 
لعذر؛ كالتباس المكان ونحوه؛ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن مّن أحرم قبل 
oT ota‏ محرمٌ؛ ولكن الأفضل الإحرامٌُ من الميقات» ويكره OO ai‏ 


والمستندٌ الذي عوّل عليه الجمهورٌ في الحكم بكراهة الإحرام قبل الميقات نقلي 
ومعنوي: 

أمّا التقلى؛ فهو أن لبي يل قد حدّد لكل أهل بلد OOM Sas‏ وكان يحرم منهاء 
وكذلك كان أصحابه من بعده؛ فلم يعرف عن أحد منهم أله كان يحرم قبل الميقات؛ ولو 
كان في ذلك زيادة فضل لما تواطئوا على ت ركه؛ مع BEL‏ عنهم من شدّة الحرص على 


1290 البخاري» كتاب: ASW‏ باب: إذا تصدّق على aul‏ وهو لا ATOT ley Cate‏ 
(oyy/y)‏ 

1291 - ابن الحمامء رفتح القدين: (۲۷۹/۲). 

2 - انظر: ابن قدامة» .)١١ €/7) iath‏ 

1293 - وذلك وارد في جملة من الأحاديث الثابتة؛ منها ما رواه البخاري عن ابن عمر ذه OF‏ رجلا 
قام في السجد؛ فقال يا رسول الله! من أين تأمرنا أن ثهل؟ فقال رسول الله 1B‏ ريهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة» gly‏ أهل الشام من الحجفةء وهل أهل بحد من قرّنه؛ انظر: البخاري» كتاب: العلي 
باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء رقم: AAS) 23١8‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- Foy _ 


WL ly iy aM ka‏ بل Cull‏ عن بعضهم إنكاره؛ فقد روى البيهقي عن 
الحسن أن عمران بن خُصين أحرم من البصرة؛ فكره EUS al‏ :عنم oy‏ ااب و۲ 
وذكر البخاري في الصحيح عن عثمان Sls,‏ ذه أنه كره أن يحرم من خراسان» أو 
ا 


Co pall Ul,‏ فو tet at of ce dala) BLN‏ لل أو يقعد بها (ail‏ عن 
منازل التمام؛ وذلك كائن من جهتين: 
الأولى: الاحتياط للعبادة من الوقوع Lad‏ يفسدها أو تقض ob dal‏ ق 
الإحرام تغريراً به» وتعرّضاً للوقوع في محظوراته؛ قال القرطي؛ Uy‏ منع من ذلك ot‏ رأى 
الإحرام عند الميقات أفضل؛ كراهية Ghal of‏ المرء على نفسه ما قد وسّع الله cade‏ وأن 
يتعرض هما لا يُؤمن أن يحدث في إحرامه» وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك؛ SY‏ زاد wy‏ 


(rav) og. 
: يمعصن)‎ 


والمعيئ الذي أشار Le al Soe pl ad‏ نيذه هن لرل Sy) AB‏ الى وغ دكن 
أبي أيُوب الأنصاري ذه آنه قال قال رسول الله ك: «ليستمتعٌ أحدُكم alt‏ ما استطاع؛ 


(\ yaa) 


فاته لا يدري ما يعرض له في إحرامه 


.)۳۹۳/۲( «شرح العمدة»:‎ led وابن‎ (A EA) المغي»:‎ a ol ا‎ - 1294 

1295 البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: A‏ باب: ot‏ استحب الإحرام من دُويرة أهله ومّن 
استحبّ التأخير إلى الميقات Bye‏ من أن لا يضبط» رقم: £ الالم» (Yo)‏ 

6 -البخاري» كتاب: الح JB toh‏ الله تعالى: #الحجّ أشهرٌ Ly avis al] Gov glee‏ 
(514/1)؛ وذكره des‏ بحزوماً به. 

1297 القرطيّ» «الجامع لأحكام القرآن,: (۳۹۳/۲)؛ وانظر: ابن قدامةء «المغئ,: (۳/١٠١)ء‏ وابن 
تيميّة» «شرح العمدة»: (PUY)‏ 

1298 البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: AN‏ باب: من استحب الإحرام من دُويرة أهله ومّن 
pt) Coca‏ بزل A‏ عونا من أن لا يضبط» رقم: زان (agar eye gay (fe)‏ قال 
البيهقي عن إسناده: «هذا إسنادٌ ضعيف؛ واصل Sy‏ السّائب Kh‏ الحديث؛ قاله البخاري ome y‏ وروي 
فيه عن عمر وعثمان ci‏ وهو عن عثمان ae‏ مشهورٌء Oly‏ كان الإسناد pldi‏ وانظر: الهندي» 
کو ا aL WEST‏ الضعيفة»: Avva/\)‏ 
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الثانية: الاحتياط للعبادة من الرّيادة فيها بغير حق؛ فإن الشّرع قد حدّد مواقيت لكل 
أهل ناحية لمعن يقصدهٌ بلا شك وذلك التحديد «يقتضي نفي الرّيادة والقص؛ فإن لم 
ل انع Sib eee‏ ادن سن اوور ا اعت ON)‏ ولو تتابع النّاس في الإحرام 
من غيرها لآل ذلك إلى ترك المشروع ALS‏ والاعتياض عنه بغيره» by‏ ذلك افتياتٌ على 
الشرع A Eels ary‏ عن اكرام So‏ لتك اعدف 
الشريف؛ قال للسائل: Vy‏ تفعل؛ oli‏ أحشى عليك الفتنة)؛ فقال السّائل: Col,‏ فتنة هذه؟! 
U‏ هي heal‏ أزيدها! فقال له الإمام UL‏ «وأي فتنة أعظم من أن ترى T‏ سبقت إلى 
فضيلة قصر عنها رسول الله Nee‏ سمعت الله يقول: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
ea aa‏ اا 

قال GLU‏ بعد سوقه للواقعة GE‏ عليها: «فأنت ترى aT‏ حشي عليه الفتنة في 
الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه» وهو مسجد رسُول الله Qo yey HB‏ قبره؛ 
UE E ool ote ial aa‏ ور وله قن OA Wa Oh‏ 
من ذلك الأمر اليسير في باديء الرّأي؛ يحاف على ale‏ الس في GI‏ والعذاب في 
r eaa‏ 


وذهب فقهاء الحنفيّة إلى استحباب الإحرام قبل الميقات؛ إذا كان بملك نفسه عن 
gl‏ عق ٠ Bal‏ واحتجُوا بالخبّر الذي رواه أبو داود عن Al‏ سلمة زوج البي BB‏ 


1299 انظر: ابن تيميّة» ,شرح العمدة»: .)١٠١/۲(‏ 

bil - 0‏ في ذلك: ابن تيميّة» g sati‏ الفتاوی»: (۲۲۳/۲۲). 

1 - سورة الثورء الآية: (ay)‏ 

awl - 2‏ أوردها ابن Cy pall‏ مُسندة في كتابه: «أحكام القرآن»: (Eryt)‏ ونقلها عنه pÉ‏ 
في «الاعتصام»: Aryo/\)‏ 

3 - الشاطيّ» «الاعتصام: (١/575)؛‏ وانظر في المعئ عينه: ابن تيميّة» رمجموع الفتاوى»: 
(rrr)‏ 

4 - انظر: ابن ehl‏ «فتح القدير»: heyyy)‏ وابن عابدين» ررد انحتار»: .)٤۷۸/۲(‏ 
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Ug‏ ر domed op Bae gf at bal oy‏ الأفضين Sf‏ ا 
الحرام؛ je‏ له ما تقدّم Lender T‏ 

وقال ابن الهمام في مقام الاستدلال لّهم: «وإنما كان etal‏ على المواقيت أفضل؛ SY‏ 
أكثرٌ تعظيماء وأوفرٌ مشقة» والأحرٌ على قدر المشقة» ولذا كانوا يستحبّون الإحرام هما من 
الأماكن ا 


ومع كون الأمر واسعاً في هذه المسألة للاثفاق الحاصل على جواز التّقدم؛ S38 Op‏ 
اقول ,الك ركه GUD gt Gs le‏ مالقا دما مي قري digs Nl cial gall aks oo‏ 
للعمل بالاحتياط OF‏ «الأصل في العبادة Ad‏ إلا بإذن شرع OTM ole‏ والأدلّة في هذه 
المسألة إلى المنع أقربُ منها إلى الترحيص؛ فضلاً عن الاستحباب؛ Legler‏ إذا علمنا Of‏ 
الحديث الذي ISA‏ عليه فقهاء الحنفيّة في تفضيل التقدم لم pled‏ لهم من جه الثبوت 
dealt,‏ فاا جن a‏ فالحديث «فيه ضعف؛ يرويه ابن Gl‏ فديك» ومحمّد بن 
ale‏ وفيهما Gy PT DLs‏ مق tee‏ العئ؛ فهو على فرض isd‏ وحمل 
احتصاص هذا ببيت المقدس دون غيره؛ ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام 
حو امار Lally‏ إذا احتمل أكثر من معن لم يصلح قصرّه على بعض محتملاته إلا 
بدليل نقلي أو معنوي معتبر. 

وفي بيان بعض المعاني الى ثويد القول بكراهة التقدم لغير عذر شرعي؛ يقول ابن 
gh E‏ كاك لفسا ad‏ لاك MB al‏ و ول دلي عليه ]3 ga‏ اس GAN‏ 
للخلق» واعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو Gey‏ كثيرٌ من أصحابه» وقي كل ذلك 


yf - 1305‏ داود» كتاب: المناسك» باب؛ في المواقيت» رقم: ١٤۱۷ء‏ (4)547/1 وإسناده Lined‏ 
فيه a‏ ب غد و قال ae‏ الا oN) Ga‏ حو يت Wal‏ ت اط 
اهندي» ,کر العمّال): (yao)‏ وابن حجرء beah‏ الحبين»: Ayre dy)‏ والألبان» والسلسلة 
الضّعيفة: (evafi)‏ 

6 - ابن الهمام» «فتح القدير»: (EY ALY)‏ 

(yra) انظر:‎ - 7 

8 - ابن قدامة» «المغئ»: .)١١5/(‏ 

.)۱۱٤/۳( isatt ابن قدامة»‎ - 1309 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۰ - 


يحرم هو والمسلمون من الميقات» ly‏ يندب أحداً إلى الإحرام قبل ذلك» ولا Ey‏ فيه 
ولا فعله Sof‏ على عهده؛ فلو كان ذلك أفضل؛ لكان Sof‏ الخلق بالفضائل أفضل GL‏ 
وخيرٌ القرون» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وكانوا به caf‏ وبفضل -لو كان فيه - أحرى, 
ولندب SAS Uw I,‏ كسب إن aaah‏ الصاو رد كن sal‏ وما تركت 
من شيء يقرّبكم إلى EAN‏ إلا وقد أمرتكم به» ولا من شيء يبعدكم عن الثار؛ إلا وقد 


ny) Ori Joes So z 


U التعويل عليها في مثل هذه الموضع؛‎ Sc قاعدة «الأحرٌ على قدر المشقّة,؛ فلا‎ Uf, 
عن امتثال التكاليف من غير‎ AU لها هي المشقة‎ beg SoM المشقة الي يزداد‎ Of عُلم‎ 
مقصودة من جهة المشرّع أصالة؛ «فإذا كان قصد المكلّف إيقاعَ المشقة؛‎ Sab قصدهاء وهي‎ 
ics الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة‎ e 
قصد يحالف قصد الشّارع باطل» د‎ 


cre‏ الإحرام من الميقات أسهل a‏ يكوك eet‏ 2 كنا أن صوم شطر 
ai‏ أفضل من صيامه كله» وقيام بعض اليل أفضل من قيامه كله» والتروّج وأكل ما 
E‏ با كر اعون لضم “ey‏ هق E a‏ كما كه 
ca‏ عي OLE‏ وود cr eran eS E Dae‏ 
اب وقتت لكمء فخذوا برحصة الله فيها؛ فإنّه عسى أن يُصيب أحذكم ذنباً في إحرامه؛ 


فيكون أعظم لوزره؛ OB‏ الذنب في الإحرام أعظم من ذلك OD‏ 


1310 - أخرجه عن ابن مسعود خلب البيهقي في «شعب الإبمان»» باب: في الزّهد وقصر LAI‏ رقم: 
۷٩‏ (۲۹۹/۷)؛ وإسناده صحيحٌ؛ انظر: الهندي» pp‏ العمّال»: (55/4)» والألباي» «السسّلسلة 
الصطحيحة»: (1۷/۷). 

1 - ابن eg‏ «ش 2 العمدة»: (rary)‏ 

(Vv aly) -التنَاطبي» «الموافقات»:‎ 2 

3 - انظر: ابن تيميّق» «شرح .)١٠١/۲( etal‏ 

4 - ابن قدامة» «المغێ»: .)١١5/9(‏ 
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- المسألة الستادسة* حكم التبايع ليان Fees‏ ااا rau‏ 
ظاهرها الصحة ويمكن أن ese‏ بها إلى استباحة الرباء هل ترك على أصل حليّة التبايع» 
ويُوكل التبايعون إلى قصودهم» أو UT‏ تمنع سنا لأبواب التذرّع إلى الحرام؟ ومن أشهر 
أنواع البيوع EU day yd don 43 ll‏ بيع العينة؛ OF gay‏ ييه Mader Jor‏ فين إل أحل 
Fee glee‏ يشتريها من نفس الشّخص الذي باعها له بأقل من ثمنها نقدا؛ ليتوصّلا بذلك 
ay 2a‏ ا 

والذي عليه “si‏ الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة PH‏ بيو ع y ee‏ حل 
Leal‏ إلى التعامل بها" ولّهم على ذلك جلة من أدلة المتقول والمعقول؛ ومن أظهرها 
ما ah‏ 1053 - 

واا رو E‏ ا E‏ اني ج قال: رإذا تبايعتم بالعينة» 
وأحذئم ee yy Cad) Guat‏ بالرّرع» وت ركم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا يترعه حن 
ترجعوا إلى HO See‏ وترتيب الوعيد على وصف يدل على تحرعه؛ كما هو مقرّرٌ في 
علم الأصول. 


5 - العينة: بكسر العَين السّلف؛ يقال: اعتان الرّحل؛ إذا اشترى الشّيء بالشيء نسيقة» أو اشترى 
بنسيكة» وقيل: هذا البيع عينة؛ OY‏ مُشتري aa)‏ إلى أحل يأحذ بدها من البائع عيناً؛ أي نقداً حاضرا 
وقيل: LE‏ ميت عينة؛ لإعانتها Seal‏ على تحصيل مطلوبه على وجه التّحايل» بدفع شيء قليل في 
شيء كثير؛ انظر: ابن منظورء رلسان العرب»: Are oft)‏ وابن الأثيرء «التّهاية ٽي غريب الحديث: 
(۳۰۱/۲). 

6 - انظر: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (251/1). 

1317 - ابن الحمام» «فتح القدير»: (۲/۷٠۲)ء GLA,‏ «الذحيرة: (١/١٠)ء‏ وعليش» fein‏ 
الجليل: UES cisely (y r/o)‏ القناع»: »)۱۸٥/۳(‏ وابن قدامت »)۱۲۷/٤( iath‏ وابن 
رشك وبداية لمعيس ؟ (APY)‏ 

1318 أبو داود» gfi‏ داود: ح:8457» (۳/٤۲۷)ء‏ وقال الشّوكان: «الحديث أحرجه أيضا 
(al pla‏ وابنٌ القطّان adog‏ قال الحافظ في بلوغ المرام: ورحاله ثقات.. ولا يخفاك OF‏ الحديث بعد 
تصحيح ذلك الإمام» والحكم على رحاله TL‏ ثقات؛ قد قامت به الحجّة/؛ انظر: «السّيل الجرار»: 
(۸۸/۳)؛ وقال ابن القيّم بعد أن ساق الإسنادين المشهورين لهذا الحديث: «قال شيحُنا: وهذان 
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Jad المعامالات :ال‎ odie منم مغل‎ gate العمل به‎ OB QSL) JUL bie! Gt 

ذريعة إلى الوقوع فا Gege Al Sl ail, AIUD‏ والأدلة الكليّة والحرئيّة الى 

تقوم MIL ELL‏ ملع العم يز شلك قال ابن القع ولو لم oo cath‏ هذه المسألة CHT‏ 

لكان Joe‏ القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة phe AA‏ من eA‏ الرّبا؛ WB‏ ربا 
as‏ ا AON‏ 


3 


وذهب ALY!‏ الشافعي إلى جواز التعامل عثل هذا التوع من البيُوع؛ ما لم بيد 
الممنوع صراحا ي والمستند الذي عوّل عليه الإمام في إباحته هذا التصرّف هو فعل 
الصحابي؛ فإن زيد بنَ أرقم B‏ ذه وهو من أجل أصحاب BB (sil‏ كان یری جوارّه؛ BY‏ 
ا deny t Mearan‏ فق Ge‏ من كان مثله العلى والقدن ابشهل بهذا الحكم؛ 
وف بيان ذلك يقول -رحمه الله -: «ولو اختلف Faw‏ أصحاب CI‏ # في شيء؛ فقال 
مور ead‏ لمرو جا لحر لا 
القياس» والذي معه القيامنٌ قول زيد بن أرقم.. وجملة هذا آنا لا ثبت ate‏ على عائشة 
رضي الله عنها؛ مع OF‏ زيداً لا يبيعٌ إلا ما يراه حلالاً ولا ba‏ إلا bor‏ 


af عنه‎ coy لم‎ p Cla ضيه‎ -TIR جواز التّبايع بالعينة مذهباً لزيد بن‎ OS By 
عله هايا أو ذاهلا‎ dh يوعد الى مله‎ Nib ومذهب‎ calis, coil صرح بجوازه» ولا‎ 


إسنادان حسنان؛ أحدهما Lay‏ الآخر ويُقوّيم؛ انظر: وإعلامٌ الموقعين»: (۳/١١٠)؛‏ وانظر: «الدّراية قي 
تخريج أحاديث المداية»: (۲/١١٠)؛‏ ؛ والزيلعي» «نصب الرّاية: Gae)‏ 

9 - انظر؛ القراتي» Higain‏ (ه/88١)‏ وابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (P/N)‏ وابن 
قدامة» «المغئ»: .)۱۲۷/٤(‏ 

0 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: (irae)‏ 

1 -انظر: النووي: path‏ شرح »)١55/٠١( MERN‏ واهيتمي» وتحفة tic bl‏ (27/4)ء 
o‏ «مغيئ المحتاج»: Av SY)‏ 

1322 - انظر: عبد الررّاق» «المصتّفى» .)١185/8[( ۰۱٤۸۱ VIC‏ 

rgd, Coit - 1323‏ (۷۹/۳)؛ والقياسٌ الذي عناه الإمام: هو أن الملك فيه قد تم بالقبض؛ 
فيجوز te‏ بأيّ قدر كان من الثمن؛ كما إذا باعه من غير البائع» أو منه عثل الثمن الأول أو بأكثر أو 
عرض أو بأقل بعد التقد؛ انظر: الزيلعي» Sade‏ الحقائق»: Sly Corfe)‏ قدامة» «الغي»: :)١19/4(‏ 


وابن رشن وبداية امحتهد): .)١ -v/y)‏ 
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أو Ge‏ عالم بحكمه؛ وإذا كان الفعل محتملا هذه الوجُوه وغيرها؛ لم يجر اعتبارة مذهبا 
Ean tad‏ وعلى فرض كون ذلك مذهباً له؛ Op‏ عائشة رضي الله عنها قد اشتدّت في 
الإنكار عليه؛ فقد روى عبد الررّاق في مصتفه عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية 
انها قالت: دحلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم د على Male‏ رظي yin di‏ طالب ]م ولد 

بن أرقم: إني بعت LOE‏ من زيد VULA‏ درهم إل العطاء لر اشتر تر يته منه بستمائة 
درهم نقدا؛ فقالت ها: Gate‏ ما اشتريت» وبئس ما شريت؛ أبلغي زيداً OF‏ جهادّه مع 
رسول الله م بطل؛ إلا أن نا 


ولو لم يكن عند Af‏ المؤمنين عائشة pele‏ من رسُول الله BB‏ بتحريم ذلك التوع من 
البيوع؛ لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد صحابي جليل مشهود له بالفضل والعلم 
باحتهادها؛ قال LUIS SU)‏ «تصريحٌ عائشة Ob‏ مثل هذا الفعل Lin gh‏ لبُطلان الجهاد مع 
رسُول الله BB‏ يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك See‏ من الشّارع؛ Ul‏ على جهة 
العموم؛ كالأحاديث القاضية بتحرتم TPA)‏ والشاملة مثل هذه الصورة» أو على جهة 
الخصوص؛ کا 

واستدل E Laf‏ الإمام Cait‏ لمذهبهم أيضاً بالاثفاق الحاصل على OF‏ من باع السّلعة 
الى اشتراها من اشتراها منه بعد Ge‏ فالبيع صحيحٌ؛ فلا فرق بين العجيل في ذلك 
Jus «bet,‏ عل bi Spry GUS Go peal of‏ ي e Gates sill fol‏ 
الجواز» ولا يصار عنه إلا ON aa,‏ 

Gout,‏ في هذه المسألة كما هو ظاهرٌ مبناه على الخلاف في تحريم هذا Eg‏ من 
الوسائل؛ فمّن نظر من العلماء إلى العارض» وهو كوه لا يق غالبا إلا ذريعة للتتحايل على 


1324 - انظر: ابن القيّم» «إعلامٌ الموقعين: (vr eft)‏ 

1325 عبد الررّاق» «المصتف»» كتاب: البيوع» باب؛ الرّحل يبيع السلعة ل يريد اشتراءها (Ady‏ 
CV EAN YE)‏ (85/8١)؛‏ وإسناده ee‏ انظر: الريلعي» «نصب الرّاية»: Ayee)‏ وابن الجوزي» 
«التحقيق في أحاديث الخلاف»: (؟184/9). 

1326 الشوكانء «نيل الأوطار»: (47/5 ؟)؛ وانظر: ابن قدامة» «المغيي»: )١717/4(‏ وابن coe‏ 
beh‏ الموقعين,: .)١81/9(‏ 

7 - انظر: ابن حجرء «فتحٌ الباري»: )65/8( 
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الرّبا امحرّم؛ قال carmen‏ والمنع من التّعامل به» ومن نظر متهم إلى أضل' المفتروعيةة قال 
بإباحته؛ ما لم بيد الممنوعٌ Ni Ee a‏ كاه وان AGN EN‏ 
الي لعنت IST‏ الرّبا cal gy‏ وبالغت في تحريعهء وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله BB‏ 
لا Gk‏ بها أن sab Sad‏ الحيل مع استواء المفسدة» وكون ا 
الجوارٌ؛ لا يعن امتناع تحريم ما يؤول منها إلى الحرّم؛ فإن مخالفة الأصل لدليل أرحح منه 
جائرٌ بلا se juh‏ حصوصا Ty‏ قد ثبت عن عدد من الصّحابة د ألهم قد أفتوا بتحرم 
مسألة العينة» وأنكروا التعامل بها في وقائع مختلفة» ولم te‏ عن واحد منهم ولا من 
التَابعين الرّحصة فيها؛ فيكون ذلك ثابة الإجماع على تجرعه. 

قال ابن القيم: «والمتأخرون doe laa‏ يصح القول بها عن أحد من BM‏ 
ونسبوها إلى AY‏ وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولحم مع الأئمّة Cab ye‏ بين يدي الله؛ 
ومن ذلك مسألة العينة: إنما جوّز الشافعيَ أن يبيع السّلعة تمن اشتراها منه جريا على ظاهر 
عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع؛ ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطآ على 
ak‏ ا ا 
e‏ ا 


- المسألة السّابعة: الأجبان المستوردة من البلاد غير الإسلامية: احتلف E KEERI‏ 
الأحبان الي تُستورد من البلاد الي Cr‏ على أهلها أكل اليتات واستعمال ألبانها 
وأنافحهاا: OT‏ هل يجوز تناولّها بناء على أصل الحل» أو gae‏ ذلك بناء على الظاهر من 


8 - انظر: nolh eÉ‏ (+/99؟). 

9 - ابن القيّم رإعلامٌ الموقعين»: .)۲٠۸/۳(‏ 

0 - الأنافح: جمع إنفحة» بكسر Spotl‏ وفتح الفاء وتخفيف cL)‏ أو تشديدهاء وقد يقال: منفحة 
aie T S‏ امسر اد جرع للا ie (ei‏ 
Bas UG‏ اللا ا lee‏ وي لقع SEV se) Tete Te a‏ 
والفيُوميٌ» «المصباحٌ المنير»: (ص/5١51).‏ 
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أحوالهم؟ Caley‏ جمهور الفقهاء من ASIU‏ والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب UT‏ 


IREO a N We 

ON Ge Sle E ee el E OT الأول‎ 
احزء» والحرمة‎ BA تحريم الكل يلزم منه‎ OY جزء من الميتة؛ فهي محرّمة تبعاً ها؛‎ BUN, 
Au orien RE 

الثاي: العمل بالاحتياط؛ OP‏ الظذّاهر من أحوال غير المسلمين JST‏ الميتة واستعمال 
دهونها وأنافحها في أطعمتهم» والظاهرٌ إذا استند إلى أصل eal‏ لزم اعتباره؛ وقي تقرير 
ذلك يقول القراقي: Lat Wy‏ اثنان تمن يُسافر of‏ الإفرنج لا تتوقى الميتة» ولا Sa‏ بينها 
وين ATU‏ .وام يضر برت TE‏ موت وقيذة Mages Lady‏ وسلو رووس 
الذحاج من غير ceed‏ وهذه سیرئهم» وقد صنف الطرطوشي -رحمه الله - في تحريم oe‏ 
الرّوم GLS‏ وهو الذي عليه امحققون؛ فلا ينبغي OF pled‏ يشتري من حانوت فيها شيء 
JY an‏ بسن الميزات ولاقم l 1 OTOL,‏ 

وني مُقابل القول بالتحريم؛ ذهب الحنفيّة في المحتار عندهم» والحنابلة في رواية pal‏ 
قا لون جاسم OE SE‏ رسو لذن “اي O ign‏ 
اا SEY deny le opal All we‏ هر إن CN teas‏ تمه طاهر سوك Bia‏ 
من مذكيّ أو غيره؛ لقوله تعالى: إوإن لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم GUE‏ بُطونه من بين 
زرك رسيا isl Calle‏ الاو OTD‏ 


1 - انظر: علیش» «منحٌ الجليل»: Coes Pilly »)٤۱۷/۲(‏ «نهاية امحتاج»: (55/1؟)» وابن مفلح» 
ug sah‏ (١/۷١٠)ء‏ والمرداوي» «الإنصاف»: a/y)‏ 

(Y) الآية:‎ aul سورة‎ - 2 

3 - انظر: الكاسائء tly‏ الصنائم»: arh)‏ 

4 - القراق» «الذحيرة: (4/4؟١).‏ 

OWT) ee erat رايع‎ (VEN) E ابن‎ 1335 
(Ya) القناع,:‎ GES) والببهوي»‎ 

1336 - 2 )3 التحل» الآية: (aa)‏ 
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By‏ بيان وجه دلالة الآية على طهارة الأنافح مُطلقاً؛ يقول الكاساني: «والاستدلال 
E dy E T‏ قد كا لص ام Vl dee‏ رد ريدن ل عزن 
التجاسة» والثاني: اشيج ني قازر رمه كر جاتنا للشاربين» والحرامٌ لا يسوغ 
للمسلم» Asal‏ ا علينا بذلك؛ إذ الآية حرجت مخرّج المثة» ay‏ 
بالحلال e y‏ 

فأصل الخلاف في هذه المسألة مبناه على الخلاف في طهارة إنفحة الميتة الى تُعقد بها 
aE E‏ ف JE E EDO EE UE‏ 
ابن تيميّة: «وعلى هذا التراع انبتى نزاعُهم في جُبن المحوس؛ OB‏ ذبائح المحوس حرام عند 
جمهور السسّلف والخلف» وقد قيل: إن ذلك Rae‏ عليه بين الصّحابة ct‏ فإذا صنعوا حُبناء 


(TTA 


IW) oa Saas OS يصنع بالإنفحة»‎ tly 


ونا يقرّي القول بطهارة أنافح ما يُؤكل لحمه من البهائم على وجه الإطلاق المعاني 


أ of‏ النوم تق الاشكدة الصيناوق وهي ما لا da‏ ال وا TE‏ 
Asie ee‏ وإذا J‏ يحلها الموت؛ وجب الحكم ببقاء الوصف الشّرعي المعهود 
APTN RET‏ 

da الحيوان بصفة واحدة؛ ا کا ذبح‎ Ge الإنفحة تنفصل‎ of Mgt 
يُذبح؛ فلا يكون ا‎ 

ولعله مما يشهد لمذهب الحنفيّة بطهارة الأنافح والأجبان المعقودة بها ما كان عليه 
oe SQ al‏ المنقول عنهم أنْهم كانوا يأكلون ما يجلب Pr‏ من أحبان فارس 


وغيرهاء ولم يعرف عن أحد منهم أنه حرّم ذلك أو أنكره؛ قال ابن تيميّة: «والأظهر: أن 


(arh) «بدائع الصّنائع:‎ «gl - 1337 

Reptiles a ie ACA ie i ely a al 8‏ ور الات 
dth)‏ والتووي» COAMLY) Lag geet‏ وابن قدامة» «الغي: (017/1). 

1339 انظر: ابن الهمام؛ «فتحٌ القدير»: (١/4۷)ء‏ والكاسائء «بدائعٌ الصّنائع»: (١/1۳)ء‏ وابن 
تيميّة «الفتاوى الکبری»: (۲۷۲/۱). 


0 - انظر: السسّرحسي» «المبسوط: (VALVE)‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Pe Naa a 


إنفحة الميتة ولبنها طاهرٌ؛ OY‏ الصّحابة خد لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن gl‏ 
وكان هذا ظاهراً سائغاً بينهم» وما يُنقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر.. ويدل على 
ذلك أن jae CHU al Te lal OL‏ يرن الطاب coal le‏ بو كان يدعو الفرنن إلى 
الإسلام» وقد ثبت عنه أنه سكل عن شيء من السّمن والحبن والفراء؛ فقال: JAH‏ ما alle‏ 
الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في sie‏ ونا كات فووا WAL peti‏ 
ومعلومٌ أنه لّم يكن السّوال عن Oe‏ المسلمين وأهل الكتاب؛ فإن هذا Lely SEG Fel‏ كان 
السّؤال عن جبن المحوس؛ فدل ذلك على أن سلمان هه كان يُفتي dela‏ وإذا كان ذلك 
روي عن الب GENERI‏ 

وبذلك يكون قد وضح Of‏ العمل بالاحتياط في هذه المسألة غير كاف في تحريم cdl‏ 
المستورة من البلاد غير GAY)‏ بل غاية ما يمكن أن يفيده هو weer‏ التورّع عنه؛ 
وعلى ذلك يحمل ترك بعض الصّحابة له؛ قال البيهقي: راقن كان Be ae‏ را يسان 
is‏ تغليبا للطّهارة؛ رُوينا ذلك عن ابن عبّاس وابن عُمر رضي الله عنهما وغيرهماء وبعضهم 
ا ا 


Ul,‏ ما ont‏ البعض من احتمال استعمالهم أنافح الخنازير في عقدها؛ فلا GE‏ له في 
all‏ من GUYS‏ لكونه شك مجرّداء وقد a‏ معنا أن GLa‏ إذا جرد عن المستئد pb‏ يكن 
oly, AE esl Ee‏ بُعداً أن أهل الصّنعة ذكروا أن إنفحة الجدي هي الي 
UE Aad‏ في صناعة الأحبان؛ فنبقى على ذلك الغالب؛ حن يتبيّن لنا حلافه؛ والأصل 
aaa i eal‏ فين ادل aus.‏ والشكوك غير كافية في نقلها إلى حيز التحريم؛ وذلك 
الذي Ages‏ له de BI opal‏ اناده Oly pele SB‏ شك كره محرد الإشاعة ولا 


S41‏ :هذا الأ ووق مرفرها dey kro as‏ ر Leda SN‏ و الم کات اللا 
باب: لبس الفراءء رقم ١۱۷۲ء (vy e/e)‏ وإسناد المرفوع ضعيفٌ» ولذلك قال عنه الترمذي: 
ols yy‏ الموقوف أصحٌّ؛ وانظر: الهندي» روكت العمّال»: (۳/٤۷۷)ء‏ والألباي» «غاية المرام»: (y ofe)‏ 
وحسنه في «الجامع الصّغير وزيادته»: (ص/١١ه).‏ 

«(vv 1/1) ESN EA gad‏ وانظر في gall‏ عينه: أبن UALS‏ زان 
(oyj)‏ 

.)7/١١( الکبرى»:‎ E البيهقي»‎ - 3 

1344 راحع: (ص/1۲) من هذه الرّسالة. 
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oY cas‏ الطعام لا يطرح ELL‏ ولأن صنائع الكفار محمولة على الطهارة كنسجهم؛ 
dese Gas‏ فاط وخر NES)‏ 

- المسألة Moe‏ القضاء بالشّاهد واليمين في الأموال: احتلف فقهاء المذاهب في 
القضاء باليمين مع الشاهد a‏ الأموال وما Jag‏ نا ومذهب الجماهير منهم أنه 
يجوز القضاء بها عند فقد الشاهدين أو ما يقومٌ مقامهما من الشاهد والمرأتين؛ قال ابن 
قدامة: «وأكثرٌ fal‏ العلم يرون ثبوت JU‏ لمدّعيه بشاهد ويمين؛ وروي ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي a‏ ا والعمدة 3 ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس: of,‏ البي 


(Grea) 


م قضى بيمين وشاهد» i‏ 

والوحة في إقامة اليمين مقام الشاهد عند غيابه هو عظم شأنها؛ فإنّها في الحقيقة 
إشهادٌ لله Fe‏ وحل على أن ما يدّعيه هو GH‏ وإشهادٌ الله مع العلم بعدم Bee‏ الدّعوى 
من قبيل الافتراء على الله الذي توعّد فاعله بأشدّ أنواع العذاب؛ حيث قال: Of‏ الذين 
يفترون على الله الكذب لا يُفلحون متاعٌ في OW‏ إلينا مرحعهم ثم تذيقهم العذاب 
العديف ها Lys”‏ كزين ay OT‏ الكل Sym‏ كلك Sal‏ ول cats Uy betel‏ 
ay cal of ane Bi ole dike, Glel Agi Ugile tegen alll r ad‏ كادي 
ا E he lal‏ ا ر Glee‏ جيرا See EA E‏ اهنا 
الشّأن صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد*"'. 


.)٤۱۷/۲( الجليل»:‎ geen «tule - 5 

1346 - ما يؤول إلى الأموال: كالأحل والخيار والشفعة والإحارة وقتل الخطأء وما يتترّل منزلته 
مُطلقاًء وجراح chilled JUI‏ وفسخ العقود؛ فيجوز في كل ذلك القضاء بشاهد ويمين» وكذلك الوكالة 
ال Lely‏ ب اط اطا ومؤاعب (VAAL) Set‏ 

oil - 1347‏ نداب Hath‏ (١٠/۸١٠)؛‏ وانظر في ذلك: الموّاق» «التاج والإکلیل: dyre)‏ 
والهيتميٌ» «تحفة الحتاج»: )« (vor) y‏ والبهوت» GES)‏ القناع»: Cer e/s)‏ والتووي» Sag gable‏ 
(۷/۱۰). 

Glee - 8‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد, رقم: ۰۱۷۱۲ .)١۳۳۷/۳(‏ 
9 - سورة التّحلء الآية: .)١١5(‏ 

0 - انظر: الصّنعانق» Joy‏ السّلا: .)١۸۷/۲(‏ 
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ويشهد هذا المذهب بالتأييد سنة الخلفاء الراشدين؛ فإن قضاءهم بالشاهد واليمين 
ابت عنهم دون ELS‏ قال المنذري: «وقد رُوي اا daly‏ رامين من رو عمر يق 
الخطاب Gey‏ بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عبادة والمغيرة بن 
etree‏ عون aes La eae eal‏ فين تفي بق de‏ أن SUS‏ ندا 
repel aon ier‏ ادا 

وذهب الإمام أبو حنيفة te‏ وأتباعه إلى أن المدّعي لا يُقضى له بالشّاهد واليمين في 
OM a‏ مُعتمدين في ذلك على جُملة من ala‏ المتقول والمعقول» وهي ترجع في عمُومها 
إل eM‏ بالحرم Selly‏ لصاحب GLI‏ من Of‏ يفقوت غليه حقه» ومن أظهر ما اعتمدوا 
tale‏ قوله تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن ol‏ يكونا رجلين فرحل وامرأتان 
من ترضون من OTAS‏ 


8 


Oly By‏ وجه الاستدلال بهذه الآية على منع القضاء باليمين مع الشاهد؛ يقول 
اغنام "يلا آزاة dale Cor gf coludll dalge a bla! at‏ ال ن Le US‏ 
ينفي قبول بمين الطالب» والحكم له بشاهد واحد؛ لما فيه من الحكم بغير ما أَمرَ به من 
الاحتياط والاستظهار ونفي الرّيبة والشك Gy‏ قبول ينه أعظم الريب والشك» وأكبر 
اة ولاق لاف من ل PS)‏ 


وأيّدوا هذا المسلك الاحتياطي الذي اعتمدوه في SLE‏ الدّعاوى SIU‏ ببعض الأخبار 
الواردة عن النبي #ق ف هذا الباب» ومن ذلك ما رواة البخاري ومسلم عن ون اند Oli‏ 
Saul‏ © قال: ولو WU bel‏ بدعواهم؛ لادّعى رجال ذماء قوم وأمواشي Sy‏ البينة 
على cle Gets (eal‏ اا ع اا فقد بين الب كه ما يحب على 18 من 


1 -انظر: ابن القيّم: «الطّرق الحكميّة : (ص/50). 

2 - انظر: ابن الهمام» «فتح القدير»: (۱۷۳/۸)ء والکاسان» «بدائعٌ الصّتائع: )0/4 (yy‏ 
وشيخي زادة» رمجمع .)٠٠١/۲( 18M‏ 

3 - سورة البقرة» الآية: (yay)‏ 

Ay eal) القرآن»:‎ St, الحصّاصء‎ - 4 

5 -البخاري» کتاب: التفسیر» سُورة: آل عمران» رقم: (VCE) ۰٤۲۷۷‏ مسل کتاب: 
الأقضية» باب: اليمين على المدّعى علیه» رقم: ۱۷۱۱» (VP UT)‏ 
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المّعي والمدّعى cade‏ وجعل جيع أفراد البيّنة على المدّعي» وجميع أفراد اليمين على المنكر؛ 
وهذا التقسيم مانع من أن يشارك def‏ الخصمين aaa‏ فيما اختصه الشرع به؛ قال 
ee‏ «وفيه دليل على Of‏ حبس OLE‏ في جانب tenet‏ لإدخال الألف واللام في 
البيّنة؛ فلا تبقى ba‏ جانب eS‏ عليه؛ OY‏ مُطلق التقسيم يقتضي انتفاء مُشاركة كل 
ولع مصاع ب ا ا 

ومع أن مذهب الحنفيّة Gat‏ إلى الاحتياط؛ إلا أن قضاء البيّ BB‏ بخلافه؛ فيه ما 
يُسْعرٌ بأن الشّارع لم برد التتشديد في هذا محال إلى AH‏ الذي يمنع من القضاء dol gd‏ الف 
إذا انض إليها Sas‏ المّعي في الأمور الماديّة؛ A‏ يؤول ذلك إلى التتضييق على المكلفين في 
معاملاتهم» ويوقعهم في الحرج؛ قال ابن عبد السّلام: «وإنما اكتفي في الأموال ومنافع 
الأموال بالشاهد والس لكرة التضرفك ينها والازتفاق: ق abel‏ والإقاهة فلو boys‏ 
فيهما عدد الشهود؛ لتعذر ذلك في كثير من الأحوال؛ إذ لا يتيس Stall‏ في كل مكان من 
ae‏ ال اا 

ا gee‏ ان لفسا ica Ng cated‏ اة هر أن الین اه عت اا 
في oe‏ ظهر صدقه وقوي جانبه؛ والمدّعي في هذه الحالة قد gb‏ صدقه بشهادة الشاهد 
العدل له؛ فوحب أن شرع اليمين في حقه؛ كما شرعت في Ge‏ صاحب اليد لقوّة جانبه 
بشهادة ظاهر الحال له وفي Ge‏ المنكر بشهادة الأصل له؛ OP‏ الأصل براءة ذمُته؛ فيجتمع 
بذلك الظنّ المستفاد من شهادة العدل مع GEI‏ المستفاد من اليمين» ويقوم مقام 
ال 

ولكون القضبيق في هذا الباب S‏ من المطلوب آيلاً إلى نوع من الحرج والمشقة؛ 
فقد حالف الحنفية أنفسهم fia‏ الاستيثاق الذي اعتمدوا عليه في a‏ القضاء باليمين مع 


الشّاهد في أكثر من موضع؛ قال ابن القيّم: «طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين؛ OP‏ 


6 - السّرحسيّ» «المیسوط»: (۲۹/۱۷)؛ وانظر: الكاسانء «بدائعٌ الصّنائع,: (٠/٠٠۲)ء‏ 
ots‏ وه رون لمكا ا 

7 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (o/y)‏ 

Hth E ENES‏ (١٠/۸١٠)ء‏ والقرافيء «الذخحيرة»: (١/۸١٠)ء‏ والعلائي» 
«المجموعٌ .)٤۹۸/۲( uiii‏ 
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الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولا ذكر هما ق القرآن؛ OW‏ كان الحكم بالشاهد 
الواحد واليمين مخالفاً لكتاب الله» فالحكم بالكول والرد Lal‏ مخالفة» وأيضاً؛ فإن الحاكم 
يحكم بالقرعة OLS‏ الله وسنّة yy‏ الصّريحة الصّحيحة» ويحكم بالقافة بالسنّة at fall‏ 
الصّحيحة gl‏ لا مُعارض lb‏ ويحكم بالقسامة BIL‏ الصّحيحة الصّريحة» ويحكم بشاهد 
الحال إذا تداعى الرّوحان أو الصّانعان متاعً البيت والدكان» ويحكم -عند من أنكر الحكم 
tall‏ واليمين - بوجود الآحرّ في الحائط؛ فيجعله للمُدّعي إذا كان إلى جهته» وهذا كله 
ليس في القرآن ولا حکم به رسُول الله ييه ولا Saf‏ من أصحابه؛ فكيف ساغ الحكم به 
WE Jem! oly‏ لكتاب الله؟! E‏ الله ع وحلفاؤه الرّاشدون وغيرهم 
من الصّحابة» ويجعل We‏ لکتاب ted)‏ ۹" , 

وأمّا الآية ال اعتمد عليها فقهاء الحنفيّة في المسألة؛ فإن الظاهر منها أن الله عر وحل 
او OF ie ts‏ ا ل ل ل ل ان 
الحاكم لا يجوز له أن يحكم بأقل من ذلك؛ بل قد حكم الب BB‏ بالشاهد واليمين 
ened es a‏ رو و eal Selb.‏ انان أن البي # جعل شهادة 
a ta‏ بشهادة ey‏ 

- المسألة التاسعة: z$‏ زوجة لمفقود: إذا غاب الروج وانقطعت أخبارة» وحفي 
his‏ ولم ل allem‏ من مات gd‏ لزم روه بالتظاره» sls‏ غلى fol‏ وهو ااه 
اء حين يغبت موئه onde‏ أو ما يُقاربه» أو Ul‏ تبي على الظاهر من ale‏ وهو موثهء ون 
tes U‏ للك عانق کا ب اشا le of Le‏ ا 

فذهب Gan‏ الفقهاء إلى أن زوجة المفقود تبقى على عصمته؛ go‏ يُتيقن موه أو 
ا أو تمضي Sle‏ لا يعيش إليها أقرائه» ن تعتدٌ بعد ذلك وتحل للأزواج» وبذلك 


9 - ابن القيّم» «الطرق الحكميّة: (ص/54). 

0 - انظر: ابن il‏ بالطرق المكميم: adel) ad hat (4 Al je)‏ الموقعين»: (١/۷۷)؛‏ 
ففيه تفصيل Bt‏ للمسألة. 

1361 أبو داود» كتاب: الأقضية» باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جور له أن يحكم به» 
رقم: ۰۳٦۰۷‏ (۳۳۱/۲)؛ وهو حديث صحيح الإسناد؛ انظر: ابن الموزي» ginh‏ في أحاديث 
الخلاف»: (۳۸۹/۲)ء والألباي» «إرواء الغليل»: .)٠١۷/١(‏ 
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كال Rais al‏ والشافعي في gahi‏ والحنابلة إن كان ظاهر غيبته السّلامة؛ والمستند الذي 
Ie‏ عليه في ذلك هو الاحتياط GL‏ الرّوج المفقود من أن يفوت بغير سبب شرعي معتبر؛ 
zæ Sees‏ و اله لا Ce‏ الفرقة» والموت في حيّر الاحتمال؛ فلا 
يرال التكاع بان" 


وذهب آخرون إلى أن زوحة المفقود تتربص أربع سنين إن دامت نفقتها من ماله» ثم 
تعد للوفاة أربعة أشهر وعشراء وتحل بعد ذلك للأزواج» وبذلك قال مالك والشافعىّ في 
ae panel‏ رق كان a E ag T E‏ وان مالل أن 
م و | هر عي وعمدتهم 3 رق 
عمر بن الخطاب قال: «أعا امرأة فقدت زوحَها؛ فلم تدر أين هو؛ Ges Yh‏ أربع سنين» 


rene Boece, ae (me) eae ee ee ee‏ 3 و اس 
لم تعتد أربعة el‏ وعشراء نم حل» ؛ ووافقه في ذلك عثمان وعلي وابن عباس وابن 
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(۳1°) 


الرّبير وغيرهم من الصّحابة» ولم يُعرف له منكرٌ منهم؛ فكان إجماعا . 

والقول بضرب الأحل مبناه على التوفيق بين Ge‏ كل من الرّوجين؛ وفيه مراعاة 
ظاهرة لجهة كل منها؛ OP‏ الحكم بفسخ التكاح دون تربص استعجال قد يعود على حقّ 
الروج في aye‏ التكاح بالفوات إذا ظهر حيا؛ كما أن الحكم ببقاء عُقدة cm CISD‏ 
يتين رفعها؛ قد ينتج عنه أن تبقى زوحة المفقود مُعلقة SA‏ غيابه» وقد تطول dab‏ وتستمرٌ 
إلى بلوغها سن القعود أو الموتء والشريعة الى وضعها الربّ عرّ وجل لرعاية مصالح العباد 
لا يكن أن bes sb‏ هذه الأحكام انا 

وإمعاناً في رعي Ge‏ الرّوجة في مثل هذه الظروف؛ فقد شرط فقهاء المالكيّة للحكم 
aly fo BL‏ النققة» OSG ob UNS‏ المفقود ESA le ae Sad Ue‏ وان 


2 - انظر: البابري» «العناية»: »)١57/5(‏ والشربييٌ» cen‏ المحتا: (ه/اواء والبُهوق» 
رکشاف القناع): زهل 5 ). 

3 - انظر: الحطاب» «مواهب الحليل»: .)١55/4(‏ والبُهوق» «كشّاف القناع»: fo)‏ \ 1( وابن 
alas‏ «الغي: .)٠١/4(‏ 

1364 - الباجي» «المنتقى): (a/e)‏ 

(\ V/A) isalt ابن قدامة»‎ 1365 

6 - انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: AY V/V)‏ 
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إذا لّم يكن له IL‏ فلها الحقّ في طلب الفراق حالاً بلا تأحيلء وكذلك إن gtd‏ على 
CO‏ 


وليس SSL‏ بفسخ نكاح المفقود حكماً بالشك الحرّد؛ بل إنما هو حكمٌ LEU‏ 
الرّاحح الستند إلى السّبب المعتبّر؛ ولا يصح في مُقتضى الشّرع والنظر التمسّكُ بأصل ظيّ 
ضعيف مُعارض ما هو أقوى منه بدرجات؟! وقد تقرّر في ale‏ قواعد التشريع أن السّبب 
إذا ثبت؛ فلا Or) pu‏ 


وبالاطافة إل للع Ob‏ القول Gna‏ الج هو Sent‏ الأثوال a dl‏ 
جهة لاو np‏ يشهد لغيره 2 بابه 1 قال ابن قدامة" وقال الأثرم: قيل لأبي عبد 


(yeaa) ا‎ 


bo gor g AGE من‎ ads eS عن‎ Say inal هو‎ JBA الله :دهت ال ایت عن‎ 


(rv۰) 


UES‏ زعموا أن jee‏ ف رحع عن هذا! هؤلاء الكذابون» 


وأمّا تقديرٌ مدّة الأحل؛ فهو أمرٌ احتهادي يُقدّره الحاكم بالتظر في أحوال الواقعة» 
والظروف الحتفة بهاء وتحديدُ المالكيّة له بأربعة أعوام cline‏ قضاء عمر cat‏ والمعين في 
ذلك -كما يقول الباجيّ -: Of‏ الأغلب من حال هذه المدّة أله يُسمعُ فيها خبرٌ مَن كان 
حيّاً في بلاد المسلمين مع البحث والسّؤال عنه ومكاتبة الجهة الى غاب ا ولا 
يعني يعنى ذلك لزوم التقيد ابيع en dea erg‏ أن يزيد فيها أو ينقص؛ وفق 
N AEG‏ 


7 - انظر: عليش» Seen‏ الحليل»: (VALE)‏ العدوي» «حاشية العدوي»: (۲/٤٩)ء‏ ابن فرحون» 
و الحكام: vahi)‏ 

8 - انظر: (ص/۲۳۸). 

1369 - يعن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني > 

cy! - 1370‏ قدامة» «المغئ»: (۱۰۷/۸). 

1371 - الباجي» «المنتقى»: (a/e)‏ وانظر في نفس المعين: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: 
Ayva/y)‏ 
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BLL -‏ العاشرة: بيع السّلاح وقت الفتنة: احتلف الفقهاء في حكم بيع السّلاح 
زمن الفتن؛ ومذهب الجمهور تحر ايان حكم البيع وإن كان على أصالة 
الإباحة؛ إلا أن الاحتياط JU‏ الحكم في تلك by eit‏ يقتضي منعه وسّد بابه؛ لفلا يؤول 
العمل به إلى مُناقضة مقصود الشّارع من إباحة مثل هذه المعاملة» وهو مشمول عندهم 
بعمُوم قوله عرّ وجل: Yad‏ تعاووا على الام ONG yal‏ 

ويجري بحرى البيع كل مُعاوضة مباحة في الأصل من شأنها أن oud‏ على الفتنة 
وتزيد في انتشار ليبها؛ قال ابن القيّم: «قال الإمام أحمد: هى رسول الله BB‏ عن بيع 
السّلاح في Ocal‏ ومن المعلوم أن هذا البيع Cee‏ الإعانة على Hy‏ والعدوان» ويي 
معتی هذا: K‏ بيع أو إحارة أو معاوضة؛ كبيع السّلاح للكفان sadly‏ وقطّاع «eel‏ 
وبيع الرّقيق لمن يفسق به أو يؤاحره UU‏ أو إحارة داره أو حانوته أو خانه لمن يُقيم فيها 
سوق المعصية» وبيع المع أو إجارته لمن يعصي الله عليه» ونحو ذلك تجا هو إعانة على ما 
يبغضه الله NE‏ ا 


فكل عقد يودي إلى المعصية أو يُعين على وقوعها أو يتسبّب فيها؛ فهو باطل عند 
T alee a Vina‏ المتفيود Vy ails E‏ لفاك sp Peale eth‏ 
Legh‏ لم يقصدا المفسدة ولا BLY!‏ عليها؛ OY‏ العقد باعتبار مآله مغن عن مؤنة BB‏ 
قصدهماء والعبرة بواقع ال l Orr) jute‏ 


(yose) uJ Gatyen colbsiy (vra/e) ital Sp ابن عابدين4‎ Lb - 1372 
.)٠١٤/٤( وابن قدامة» «الغي:‎ (VAN) والبُهوي» «كشّاف القناع»:‎ 

1373 - سُورة المائدةء الآية: Ay)‏ 

1374- والحديث أخرجة الطيزاق ف pred‏ الكبيري» رقم (VIVA) AT‏ وفيه بحر ین كنيز 
N sj gel ETN ATEA‏ لا يصح عن رسول «®t‏ انظر cal‏ ,العلل 
Kaily cCova/y) nabii‏ وبجمع الروائد»: eCoraly)‏ والألبان» «الجامع الصّغير وزيادئم: 
(eyy)‏ 

5 - ابن القيّمء «إعلام الموقعين,: .)٠٠٠/۳(‏ 

1376 - كاز tacitly Sev ceed‏ (ضن 0 ) daily‏ ما فالس ul‏ حزم Sym‏ النقوى BLN‏ 
الي تراد للمعصية في كتابه: (ovr /¥) udah‏ 
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وحالف الإمام الشافعي؛ فأحاز بيع السّلاح مُطلقاً؛ ولو كان الرّمِنُ زم فتنة؛ حريا 
على أصله في اعتبار الظواهر والبناء عليها؛ gle Wabasha Le ys cam‏ أن أحد المتعاقدين 
ead ly i‏ دناه ot al cas Gel, We‏ كرد US‏ مهسا ىق 
الظاهر لم أبطله dag’‏ ولا بعادة بين المتبايعين» jects‏ بصحّة الظاهرء وأكره لما النيّة إذا 
els”‏ ال لو أظهرت كانت ُفسد البيع» EE NE om ell brag Og‏ 
اميك E SY a a els E NG‏ بد و 
أفسد عليه هذا cael‏ وكما أكرة للرّجل أن يبيع العنب oF‏ يراه أثّه يعصره راء ولا أفسد 
البيع إذا باعه SY col]‏ باعه حلالاء وقد iK‏ أن لا يجعله مرا By daf‏ صاحب id!‏ 
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E 


وظاهرٌ من ذلك أن الإمام الشافعئ ينظرٌ إلى العقود مجرّدة عن الف اة با 


ععين أنه يُجرّد العقد عند الحكم عليه عن كل ما Lit‏ به؛ OY‏ العبرة عنده يجوهره 


والأساس الذي قام عليه؛ Uy‏ الجماهيرٌ فينظرُون إلى العقد وما يحتف به من قرائن وأحوال» 
وما يؤول إليه من مصالح ومفاسد؛ فنظرهم شولية عامّة» «وما من شك أن BD‏ إلى 
المآلات والوقائع أسلم وأحدرٌ بالشرائع الي Stall e‏ إلى إصلاح الجماعة» وترمي إلى 
تكوين بُنيانها SVE E‏ تار 


- المسألة الحادية عشرة: Og Bb Ged‏ احتلف الفقهاء في حكم السّبق 
في الشطرنج؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحرمة ذلك» وعدّه صنفاً من صنوف اللّهو 


7 - الشافعي, iah‏ (25/8)؛ والمذهب على كراهة مثل هذه البيُوع؛ انظر: النووي» 
Lag sdh‏ (۳۲/۹٤)ء‏ والشربيئٌ» uta ctor‏ (۳۹۲/۲). 

8 - انظر: ابو زهرة» «الإمام أحمد بن حنبل»: Avy a/c)‏ 

1379 الشطرنج: فارسيٌ LR‏ وكسر الشين فيه أحود؛ ليكون Gb‏ الأوزان العربيّة مثل: 
se‏ إذ ليس ف Gall aS‏ فعلل بالفتح حن يُحمل عليه؛ انظر؛ ابن منظورء «لسان العرب»: 
(realy)‏ والفيّومِيّ» «المصباح (PV Me) nell‏ وهو لعبة Call‏ على رقعة ذات أربعة وستين 
مربّعاء وتمثل دولتين متحاربتين؛ كل دولة يمثلها الملك والوزير والخيالة والقلاع والفيلة والحنود؛ انظر: 
إبراهيم أنيس وآخرون» «المعجم الوسيط»: .)٤۸۲/١(‏ 
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الممنوع؛ سواء أكان بعوض أم بدون OC aye‏ وخالفهم في ذلك الشافعيّة في الأصح 
من المذهب؛ فذهبوا إلى جوازه مع الكراهة؛ إذا خلا عن صور القمار الحرّم» SE ely‏ إلى 
Ly ill‏ في الواحبات» أو انتهاك a>‏ المحرّمات؛ كالبغضاء والشحناء والقطيعة ونحوها؛ فإن 
آل إلى شيء مكلف فوع ما اعفار ال SON)‏ 
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واستدل الجحمهور على تحريم السّبق في الشّطرنج على وجه العموم بدليلين؛ بيان كل 
منهما فيما Gh‏ ذكره: 

sally اجا الوم" تمدو قاقد تالس‎ a الأول قزل القع ودر‎ ia 
والاحتجاج بالآية على‎ E والأزلام رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم‎ 
من وجهين:‎ GIS ريم السبق في الشطرنج‎ 

أحدهما: E ages‏ اليف عا والشطرنج وطن ا ااانا 
وما يؤيّد ذلك: - ما رواه البيهقي عن علي له أنه كان يقول: «الشطرنج هو ميسر 
اعا وإذا تعن الرّحوعٌ إلى أهل اللّغة في معرفة مدلول لفظ ومعناه؛ فالإمام 
علي ذه أولى من يرحع إليه» وقد رر و set gill ale‏ اه ر اتف ان tall‏ اق clad‏ 
LG‏ ولا مرجع تين ble pas OM Lue‏ فى :هذه oh Bats BL‏ 
حمل لفظ الميسر على العموم. 


0 - انظر: الكاسانء» «بدائع الصّنائع»: »)١7/5(‏ وابن عابدین» ررد الحتاں»: (reer)‏ 
والتفراوي» «الفواكه الدّواي»: (۹/۲١۳)ء‏ والبهوق» UES)‏ القناع: (EAE)‏ وابن قدامة» «المغئ»: 
Avvy/y.)‏ 

1 -انظر: Casts‏ «الأمّ: (Vy eft)‏ والهيتمي» «تحفة امحتاج»: (١٠/١١۲)ء‏ والرّملي» «نهاية 
ug bel‏ (۲۹۰/۸). 

1382 - سورة المائدة» الآية: )40( 

3 -انظر: الشوكان» «فتح القدير»: (erof)‏ وانظر كذلك: ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى: 
AvAr/) 4)‏ 

1384 - البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الشهادات» باب: الاختلاف في اللعب بالشطرنج رقم: 
(a) OV‏ عا ) و diay‏ مح اكه Lo a‏ اولك (gird‏ 


5 -انظر: المقري» «القواعدم: .)٠٠٠/١(‏ 
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Haga‏ عموة ا OB‏ الله عر وجل UW‏ حرم اجن احير op SAM galls‏ ال 
ele‏ وهو كوه يُثير العداوة» ويُورث البغضاءء fatty‏ عن ذكر الله وعن الصّلاة؛ وذلك 
pall‏ مُستقرٌ بتمامه في Call‏ بالشّطرنج؛ فإن العاكفين عليه لا يسلمُون غالبا من التَباغض» 
والتفاحُش» وإضاعة gy OM otal yl‏ سياق ذلك المع يقول الإمامٌ ابن تيميّة: «ومن 
المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشتطرنج والترد ونحوهما؛ وإن لم يكن فيه عوضٌ؛ وهو في 
الشطرنج Op tes si‏ أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكرّه فيما فعل حصمه» وفيما بريد أن 
يفعل هوء By‏ لوازم ذلك» ولوازم لوازمه؛ حتّى LAY‏ بجوعه ولا عطشه؛ ولا عن يُسلم 
EEN aE‏ وز E‏ انلك مق assy‏ تسمه وان aE‏ عن SEN‏ بدا 
A‏ 


الدليل الثاني : ila‏ من النصوص الواردة عن بعض السلف من الصحابة والتابعين» 
وال فيها التصريح ob‏ اللعب بالشّطرنج من قبيل اللهو الذي تهى الله عنه» وحرّم الاشتغال 
به؛ ومن ذلك ما رواه البيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر #5 سل عن الشتطرنج؛ فقال: 
«هو شر من OM ca‏ والتهيٰ عن oN‏ ثاب Pas‏ فيكون الشطرنج gh‏ به منه؛ 
قال أبن الق #نفسذة al EI‏ أعظم مق مفسدة co‏ :و كل ها يلال على eA‏ الترد 


1386 - انظر: cob äl‏ الجامع لأحكام القرآن»: gly (yaa)‏ كان : «فتح القدير»: (ye v/Y)‏ 
والآلوسي» «رُوح المعاني»: .)٠١/۷(‏ 

1387 - ابن تيميّة» g ss‏ الفتاوی»: (۲۲۷/۳۲)؛ وانظر: ابن القيّم «الفروسيّة,: (ص/٠۷٠)؛‏ 
ففيه تفصيل قيّمٌ لهذا antl‏ 

8 -البيهقي «السّئن الكبرى»» كتاب: الشهادات» باب: الاحتلاف في اللعب بالشطرنج» رقم: 
(yayi) erev‏ 

1389 وذلك oly, Lad‏ مسلمٌ عن بريدة هه أن الب يك قال: «مّن لعب بالتردشير؛ فكأئما صبغ 
يده في لحم ختزير ودمم؛ انظر: ple‏ كتاب: الشّعر» باب: تحريم Call‏ بالتردشير» رقم: Oe‏ 
(1770/4)؛ وأصرحٌ منه في ead‏ ما رواه أبو داود عن أبي مُوسى الأشعري أن رسُول الله ف قال: 
ومن لعب tih‏ فقد عصى الله ورسوله»؛ أبو داود» كتاب: الأدب» باب: ف ell‏ عن اللعب Bh‏ 
رقم: ۹۳۸٤ء‏ (۷۰۲/۲)؛ وهو حديث حسقٌ؛ انظر: ieadh‏ ,کر العمّال,: »)۳۰۷/۱١(‏ وابن 
حجرء «التلخيص .)۱۹۹/٤( tt!‏ 
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بغير عوض؛ فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق OUT‏ ومن ذلك أيضاً ما رواه 
البيهقي وغيرّه عن ابن شهاب الرّهريّ أن أبا مُوسى الأشعريّ له قال: رلا يلعب 
بالشطرنج إلا AN‏ 


وأمّا الشّافعيّة ومّن وافقهم من سائر الفقهاء؛ فإن مُستندهم في القول بإباحة السّبق في 
الا نج؛ هو is A‏ على مُقتضى أصل الحليّة العام؛ ale‏ شاه بإباحته؛ aly PeR‏ لم 


يرد في تحريمه نص Os‏ قال EU‏ السّبكي: aly‏ غيرُ toe‏ لعدم قيام ما يدل على 
ا 


Lyall‏ مذهبّهم ما رُوي عن بعض GI‏ أنهم كانوا يتسلون به في أوقات فراغهم؛ 
قال المزني: سمعت الإمام الشافعي He‏ کان سعيد بن حبير يلعب بالشطرنج استدباراً ؛ 
فقلت له: كيف يلعب بها استدبارً؟ قال: «يُولّيها ظهرَه» GF‏ يقول: بأي شيء وقع؟ فيقول: 
بكذا؛ فيقول: أوقع OM is,‏ وروي عن بعضهم القول بإباحتها؛ ومن ذلك ما رواه 
البيهقي عن معقل بن مالك الباهليّ أنه قال: Gor‏ من المسجد الجامع؛ BP‏ رجحل قد 
رايت Las Ge VOWS Lad tet ENN ps Zand OS Ls Tey LL ails al‏ 


0 - ابن القيّم» «الفرُوسيّة: (re oloa)‏ 

1 -البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الشهادات» باب: الاحتلاف في Call‏ بالشطرنج؛ رقم: 
(yave) cyevre‏ 

2د dese Mouse Vil,‏ والواردة في Gell‏ عن السّبق في الشطرنج؛ E ls‏ يصلح 
للاحتجاج به؛ كما قرّر ذلك غيرٌ واحد من fal‏ الاحتصاص؛ قال المنذري: «وقد ورد ذكرٌ الشطرنج 
في أحاديث واهية» لا أعلم لشيء Vg‏ متاك ores Be‏ واوا cecal MB eae‏ راك ني 
(ar/o) nae Sy‏ وقال العجلوي: Call Gli‏ بالشطرنج ليس فيه حديث صحيحٌ؛ انظر 
العجلون: وكشاف الخفا»: (۲۳۷/۲)؛ وانظر أيضاً' ابن حجرء رالدراية في تخريج أحاديث الحداية): 
LS QU, (re fy)‏ الضعيفة: (varfe)‏ 

.)177/1١( Haath وانظر أيضاً: ابن قدامةء‎ ؛)١57/ص(‎ tag EG Las -انظر: الهيتمي»‎ 3 
(ev afr) ey Castes انظر:‎ 1394 
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SINT 


gea a كانه‎ E tas E كان يكرة القت فيو‎ aL 
NE) seal 


Ula Uy‏ الشطرنج على التّرد بجامع الإلهاء عن الواحبات» والتّوريط في المحالفات؛ 
ففيه نظر من وجهين: 

أوّهما: أنه قياس مع الفارق؛ Ob‏ الشطرنج «معتمده الحساب GSU‏ والفكر 
الصحيح؛ ففيه تصحيح الفكر» ونوعٌ من التدبير» ومُعتمد الترد ا حر والتنّحمِين المُودّي إلى 
غاية SI E TS‏ للشارع 
من وضع الحكم؛ لم يجر إغفاله؛ وفي تقرير ذلك المعين؛ يقول ابن دقيق العيد: «فإن القاعدة: 
أن مورد النصّ إذا وحد فيه معن يمكن أن يكون مُعتيراً في الحكم؛ فالأصل يقتضي اعتباره» 
ول د PUNT‏ 

ثانيهما: أن فتح باب القياس في هذا المحال؛ قد يؤول إلى تضييق دائرة اللّهو المباح» 
ويُوقع عامّة المكلفين في الحرج؛ OB‏ الإشغال عن الواحبات الذي He‏ به تحريم الشتطرنج 
على وجه العموم؛ قد يوحدٌ في كل لهو مباح؛ إذا تحاوز به اللاهي حدّه؛ فلا يُعقل القول 
بتحريم كل Jeet‏ 

OSL UF,‏ الأ OB‏ السالة Lali “al ga LS‏ على CEE, lg‏ :ومن حرام 
السّبق في الشطرنج من الفقهاء؛ فإنما حكمه على اعتبار العوارض والآثار SN‏ تنتج عن 
الإدمان عليه غالبا وذلك المعتى عينه الذي راعاه الشارعٌ في الحض على الابتعاد عن مواقع 
الشبهات؛ ومن tell‏ فإنما بتى حكمه على fol‏ الإباحة المشهود له بالاعتبار في هذا 
Vy SUA‏ تعر اطعا ی BLY‏ عكر be gelll‏ عليه غير أن الک مو عق cg AF‏ كان 
a g aN]‏ عن meres ny‏ تفضا للابسة شيء من الحرّمات؛ قال ابن عابدين: 


1395 البيهقي» «السّئن الكبر»» كتاب: الشهادات» باب: الاحتلاف في اللعب بالشطرنج رقم: 
ANAS ras), ESAS‏ 

1396 الهيتمي» رتحفة امحتاج): (١٠/517)؛‏ وانظر له: وكف الرّعاع»: (ص/14١)»‏ وابن nas‏ 
Hath‏ (۱۷۲/۱۰). 

7 - ابن دقيق العيد» «إحكام الأحكام»: .)١١17/1(‏ 
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(۳4۸ 


بواحب؛ وإلا؛ فحرامٌ بالإجماع,أ 

- المسألة الثانية عشرة: عقوبة sin‏ )207° احتلف الفقهاء في عقوبة الاش الذي 
يعتدي على قبور الموتى حفية؛ فيسلب ما فيها من OUST‏ وغيرها؛ هل عقوبّه القطع أو 
ghee) as‏ وسبب اختلافهم ody‏ ف pe‏ إلى e‏ الفقهي لهذه الجرعة؛ فمن 
رأى فيها معن السّرقة مُتحققاً من كل جانب ألحقها de‏ ومّن لم يرها كذلك؛ لم يوجحب 
فيها سوى عقوبة التعزير. 


ومذهب الجمهور ومعهم ابو Siok‏ من ا إن عقوبة النباش هي القطع؛ 


إن بلغت قيمة الكفن المسروق نصاباً؛ وعمدئهم في ذلك عموم قول الله Fe‏ وحل: 
ERD‏ والسارقة فاقطعوا Ma! ere‏ والنباش يطلق عليه 3 لغة العرب err‏ 
السّارق؛ ويؤيّد ذلك ما رُوي عن al‏ المؤمنين عائشة UŽ‏ قالت: «سارق أمواتنا كسارق 


Ger) 


أحيائنا!””*'!؛ وقي بيان ذلك يقول الباحي: ,مته سارقا في اللّغة» وإذا وقع عليه اسم 


1398 - ابن عابدين» ررد الحتار»: .)۳۹٤/٩(‏ 

“alt - 1399‏ ن ا و كف Gabel scaly OSU)‏ واا cle‏ ية TALL‏ لر 
هنا ae cy‏ القبور» ويستخرجٌ ما فيها من OUST‏ ونحوها؛ بقصد الانتفاع tle‏ انظر: الفيومي» 
«المصباح المنیں»: (oa oe)‏ 

0 - التعزير: هو تأديبٌ دون SLI‏ وأصله من العَزر؛ وهو المنع؛ انظر؛ الرّازي» «مختار الصّحاح): 
(ص/477)» ale Aly‏ «التعریفات»: (ص/85). 

1 - انظر: »)١71/5( eY Casts)‏ والعدوي» «حاشية العدوي»: (vr oft)‏ والطيتمي» 
wd,‏ المحتاج): )61/4 cally (yraa) ng all SÉS, cased o(¥‏ «بدائع الصنائعر: 
(5/9)ء وابن قدامة» بالمغئ»: (VV e/a)‏ 

2 - سورة المائدة» الآية: (YA)‏ 

3 -عزاه الحافظ ابن حجر للدّارقطيّ من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها؛ ولّم أحده في 
«السّن»» انظر: «التلخيص الحبير»: »)١71/4(‏ وقال الألباي: رلم أقف عليم؛ انظر له: «مختصر 
الإرواء»: (EA Le)‏ وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم والشّعيّ أنهما قالا: «يُقطع سارق أمواتنا كما 
يقطع سارق أحيائنا»؛ انظر: «المصنّف»» كتاب: الحدود» باب: ما حاء في النباش يؤحذ؛ ما حدّه؟ رقم: 


(oyrfo) ‘11° 
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0 al اقا‎ Cl, سارق في لغة العرب تناوله عمومٌ قوله تعالى: «والسّارق‎ 
e gy IB ge al pel le (hls a a 

والمشهورٌ عند الحنفيّة أن عقوبة AUN‏ هي التَعزيرٌ دون القطع؛ وعمدئهم في ذلك 
غد تحنق يعت النترقة بق pill OV Ub, (ad‏ “لا يعد Lm‏ والكقن iY Ale pe‏ 
والقطع لا CA‏ إلا بمطالبة المالك أو نائبه» ولا مالك للكفن؛ فلا يجب القطع لانتفاء سببه 
لوعت Gedy‏ 

وعلى التسليم Ob‏ التبش يعد من قبيل السّرقة؛ فهو Cold‏ والحدود لا يصح إثبانها 
otal‏ العامة ie NG Ely ciety bist oY‏ في 2 EY ce‏ 
لإثباته؛ قال ابن المحمام: Op‏ الشبهة تمكنت 3 Y SY cell‏ ملف Cle‏ دة ولا 
للوارث؛ لتقدّم حاحة الميّت» وقد تمكن الخلل في المقصودء وهو الانزجار؛ OY‏ الجناية في 
de‏ اي الا 

GAL gy doy الخاضل حول وة الاش‎ Gd of a4 dL ن‎ Pl we, 
اكتمال أركان جرعة السرقة في النبش؛‎ By إلى النظر ف انطباق وصف السرقة على النبّاش»‎ 
وذلك من حي الحرز وكيفيّة الأحذ.واللك؛ ما يُخرج المسألة عن الأضل الذي عوّل عليه‎ 
عند انطباق وصف السرقة على عمل النبّاش يكون‎ JY الحنفيّة في إسقاط عقوبة القطع عنه؛‎ 
تكييف هذه‎ BEL لا القياس؛ وذلك هو منشأ‎ Fadl: من قبيل العمل‎ LI Gye 
المسألة؛ قال ابن القيّم: «ولو أعطوا لفظ السّارق حدّه؛ لرأوا أله لا فرق في حدّه ومسماه‎ 
الأحكام في هذه الصّور بالتصوص لا .عجرّد‎ OU) بين سارق الأثمان وسارق الأكفان» وأن‎ 
PE 


1404 - سورة المائدة» الآية: AvA)‏ 

5 - الباجي» «المنتقى»: (۱۸۱/۷). 

6 - انظر: الكاسان» «بدائع الصنائع»: (۷/٠)ء‏ وابن عابدين» Syn‏ الحتار»: (94/4)» وشيخي 
زادةء .)٦۱۸/١( SCM eatin‏ 

1407 - ابن الحمام» «فتحٌ القدير»: (ey e/o)‏ 

8 - ابن القيّمء «إعلامٌ الموقعین»: (yeri)‏ 
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ومع Ga‏ المستند الذي عوّل عليه الحنفيّة في هذه المسألة؛ إلا Of‏ مُقتضى الاحتياط 
شاهدٌ لترجيح العمل به؛ وذلك للاثفاق الحاصل على أن الحدود تسقط بالشبهات» ولا 
يستطيع Lf‏ أن يُنكر of‏ الخلاف في هذه القضيّة قد بلغ من Cai!)‏ ما يُصيّره من قبيل 
(gas COG sae‏ و أن الشّارع يتشوّف إلى إسقاط العقوبة ما Joy‏ 
LST (Land go GUS‏ قد ر A‏ مدا الط ى إقامة ليث ومع ذلك؛ فإذا عارضه شبهة 
Say yee (ease ob tee oly‏ الا ولا يعن ذلك إعفاء 
الحرم من الحاسبة المنائيّة؛ بل للحاكم أن يُقرّر في ale‏ من العقوبات التعزيريّة ما يراه راذعا 


له ولأمثاله من محترفي فنون الإجرام. 


Om eC فهر‎ 


Avvy/)) «الموافقات/:‎ bt - 1409 
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وبعد هذه الحولة المقتضبة والموحزة لرصد al‏ مباحث «نظريّة الاحتياط الفقهي»› 
وما يتعلق بها من أحكام وقواعد ومُوجّهات؛ نكون قد أتينا على wal‏ ما قصدناه من هذه 
الراسة؛ سائلين المولّى Th‏ القدير أن تكون قد Sub‏ بالتسّديد والتوفيق؛ ولعله من 
مناسب المقام أن نعود إلى ما سلف باستعراض موحز لأهم التتائج» Joey‏ الخطوط col‏ 
co paul‏ غدياة وهذه "Lgl‏ 0 

سر ا E tel‏ المهمّة في a dll‏ الإسلامي» وتأثيره ظاهرٌ في سائر 
بحالاته؛ وذلك من oe Goof ale‏ على أن «الاحتياط» يُشكل في جملة أصول التشريع: - 
sis as‏ بناء علمي متكامل؛ من creer‏ التظرية تعني «تلك المفاهيم الكبرى اليّ 
lg‏ كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً Le‏ في الفقه الإسلامي؛ كانيئاث أقسام 
2 ل 
شن Nelo‏ ل 

TE‏ الاحتياط من المعاني المْجمّع على العمل بها بين سائر فقهاء المذاهب» والخلاف 
الواقع في بعض UA‏ والفرُوع عائدٌ في أغلبه إلى اعتبارات اجتهادية محضة» ويظهرٌ ذلك 
على الخصّوص ف المسائل العمليّة؛ OP‏ فيها مُتّسعاً لا يخفى لإعمال الرّأي» وتقليب الفكر؛ 
Op‏ كل استدلال شرعي مبني على مُقدّمتين: - إحداهما شرف E‏ ا 
Deino baa 0 E E E‏ 
نظري؛ فقد صار غالب at‏ الشرع نظريّة en‏ 

- إن العمل بالاحتياط AS Lake‏ باختلاف المسائل الى يراد التحوّط لما؛ فقد 
ne‏ وه iad E‏ ولا بمكن بحال إطلاق القول فيه بحكم واحد لا يختلف» 
وسّحبُه على كل واقعة Uae CG al EN Bas ye L‏ 
old acs‏ أكثريّة العلماء؛ على خلاف بينهم ظاهر في بعض التّفاصيل؛ لأسباب اجتهاديّة 


1410 راحع: الرّرقاء «المدحل الفقهي العامّر: (١85/1؟).‏ 
1 - انظر: الشاطيء «الموافقات»: (۸۹/۳). 
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- إن الاحتياط المعتبّر لا يستوي سوقه» ولا يتم أمرّه إلا إذا تحقق فيه جملة من 
المقوّمات الى Gags‏ به؛ وجماعٌ هذه المقوّمات في ثلاثة معان؛ - أُوَها؛ الاستناد إلى أصل 
وثانيها: ALS‏ الشّبهة المعتبرةء وثالثها: انتفاء مُدرك التَرحيح؛ وذلك يعني أن كل احتياط لم 
يقم عوذه على هذه المقوّمات؛ فهو بلا شك Lane‏ من صنوف الوساوس والأوهام الي 
Lagi‏ عن مجاراتهاء وعُزم علينا ترك العمل بها. 

ue E LLY OL -‏ «الكلناء Ce SW CULL ce‏ و biel‏ الأحكام 
والتّرحيح بين الأدلة المتعاندة؛ ولا يعن ذلك أنه من أمارات الأحكام وأسبابها؛ ISI OY‏ 
لا يسلكه لمعرفة الحكم في الواقع؛ Bad Nils‏ لتنجيز العمل به» والخروج من عهدته» 
ويتذرّعٌ به إلى إيقاع تصرّفه على وجه سالم غير مشكوك فيه. 

د إن يالك ble VI‏ التكلفة من .شأنها guar of‏ :ملحا امنا يقضده dai‏ ف lis‏ 
الاستنباط والتثزيل» ويأوي إليه AK‏ في مقام العمل الامتثال؛ طلباً للسّلامة من G phe‏ 
الوساوس والأوها وتخليصا ا التردّد والحيرة» وراحة GA‏ من حرّازات 
القلوب» nar‏ للتفس على تمام slbi‏ وحسن التصرّف تحاه نوازل الأحداث» وطوارئ 
الأيام الرّاخرة بصِنُوف المتشابهات. 

- إن الشّبهة وإن لَّم تكن من الحرام البيّن الظاهر في بعض الأحوال؛ إلا أن من S=‏ 
الفقيه أن يلحقها بالحرام الواضحّ؛ مهما لاح له في قرائن القضيّة المشتبهة ما يدعوه إلى 
ذلك؛ وليس ذلك معدودا من قبيل الافتيات على الشارع؛ وإنما هو من صئوف الاجتهاد 
الي قام الذليل على اعتبارها. 

- إن المباح Gath‏ ليس معدوداً من قبيل الشبه الي تصلحٌ مُستمسكاً للعمل 
بالاحتياط» ولا يصدق عليه معناها؛ إلا أن AL ll Geog‏ فيه إلى الاشتغال به عن أمر 
مطلوب» أو يؤول الأذ به إلى الوقوع في أمر ممنوع؛ فيشرع وقتئذ تركه AUD‏ ويتكيّف 
as‏ حكم مآله» ويندرجٌ تحت مبدأ Latins a‏ العام؛ ul,‏ ترك المباح لا لغرض؛ 
سوى التشديد على النفس؛ فليس من الاحتياط المعتبر في شيء. 

- إن الحاجة إلى الاحتياط تظهرٌ بجلاء في الأحوال ال يُرادُ فيها تثزيل الأحكام على 
أرض الواقع» وهو ما يسمى ا إلى تنزيل الأحكام على الواقع مهمة 
مُطردة الدّوام والبقاء,؛ وذلك Dh‏ بمكانة الاحتهاد Cs‏ وأثره في تطبيق أحكام 
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الشريعة؛ فليس يكفي العلم TAN‏ بالحكم في العمل به؛ حتّى ينضاف إليه فق الواقع الذي 
[dU‏ تطبيقه ويلازمه» وفقه الواقع To‏ «بفهمه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات(1217, 


- إن العمل بالاحتياط ليس جارياً على وجه العمُوم والاطّراد؛ فلا يحور الالتجاء 
إليه؛ إلا مع توافر جملة من المعاني الشتّرطيّة الستفادة من gopal‏ وما في معناه» وذلك 
كن EN of‏ تداس لص SEE‏ لالش ع 
عند قيام ما يعارضه. 

OL -‏ كلا من «الاحتياط» وررفع الحرج» أصلان متكاملان» لا يستقيم “peal‏ 
بأحدهما دون الآخر؛ وذلك OY‏ طرد العمل بالاحتياط دون التفات إلى مبدأ رفع الحرج 
tml,‏ يؤول غالبا al‏ نوع من التشدّد cd gull‏ وا wee‏ يا الأحذ 
بالأسهل» والسّعي وراء Sh‏ حص على وجه الإطلاق؛ يُسلم لا حالة إلى التسيّب والانفلات 
من قيود القكاليف ومُوجباتهاء وينتهي بالمكلفين إلى التحلّل من عقاها؛ وذلك Si‏ لا يقل 
خطورة في الواقع عن التشدد .في غير محله؛ :وقد يكون Lal‏ شتاعة منه في بعض gyal‏ 
والأحوال. 

- إن العمل بالاحتياط لا يعني لزوم الأشقّ في كل الأحوال» وعلاقة التلازم المنطبعة 
Galea’ Be tligy OLY GQ‏ أنشأثها الفهوم الخاطفة لمعاني الاحتياط وموحهاته 
وشرائطه» وأروّت Lyle‏ التصوّرات غيرٌ ا منضبطةء Golly‏ كثر شيوعُها في مراحل الجمود 
الفقهي» والقعود عن tell‏ والابتكار من تاريخ الأمّة الطويل؛ حي غدا bayi‏ الذي 
E,‏ اي على أساسه؛ لا يعني عند الكثيرين سوى التشدّد والإيغال في صنوف 
الرّهادة والمشاق؛ UF‏ أنتج نوعاً من التديّن المغشوش» وتسبّب في تخلف الأمّة عن مقعدها في 
ريادة الإنسانية. 

- إن unt)‏ عن الفط من of ole‏ يروف ai pV yd de Ade INT‏ 
والجتمعات» وذلك ما يوكد أن التظرة الفقهيّة الحضة في التعامل مع القضايا والمستجدّات 
ليست كافية في الوصول إلى حقيقة حكم الشّارع فيها؛ بل لا بد أن يتساوق ذلك مام 


2 - انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: .)1۹/١(‏ 
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TLS‏ مع التظرة المقاصديّة السّليمة القائمة على النْظر في نتائج التصرّفات ومآلاتهاء 
ah,‏ على مُراعاة أحوال المكلفين والظروف الحتفة بهم. 

Of -‏ مبدأ «الذرائع» بمعناه العام والخاص؛ ley fie‏ من أنواع الاحتياط JU‏ فإن 
اتال مف تاع ذلك Gall‏ علق اناه AVL sleek SU LEY gs‏ 
وما pati‏ إليه من صلاح أو فساد» وعليه Op‏ كل اعتبار للذرائع هو احتياطء ولا عكس» 
وما اعثبر في الاحتياط من معان تقوييّة bby‏ يلزم اعتبارها فيه أيضاً؛ OY‏ الشرط في 
الأصل l obs‏ 

- وكذلك مبدأ رمُراعاة الخلاف»؛ يُعتبّر من أنواع الاحتياط وصبُوفه؛ OB‏ السّبب 
في تأصيل العمل به؛ هو الاحتياطً للحكم الشرعي؛ من حيث عدمٌ القطع عا تفصّى عنه 
الاحتهادٌ في المسألة المختلف فيها؛ فلمّا كان LY)‏ كذلك؛ شرع za H‏ من الخلاف 
احتياطاً للتكاليف من الفوات؛ علماً OL‏ الخلاف الذي يصلح ohael‏ هو ما كان معدودا 
من قبيل الخلاف المعتبّر؛ ولا يكون كذلك إلا إذا تحقق فيه: - قوّة المستندء وعدم by LEN‏ 
alc,‏ المعلوم من ae‏ ولول ساقي المسلك الاجتهادي ell‏ في الوقوف على 
الحكم قي تلك المسألة. 

- إن الاحتلاف في جواز الترحَص fils‏ الخلاف مرجعه في حقيقة الواقع إلى EI‏ 
في مآل ذلك في واقع التكليف؛ فمن أجازه نظر إليه من خلال آثاره GLA)‏ ومّن منعه 
نظر إلى آثاره السلبية» ومّن سلك التوسّط بين القولين؛ وضع لتجويز ذلك بعض القيود 
والضوابط الي تكفل حصول إيجابياته» وتحول دون وقوع مفاسده؛ ومن pal‏ القيود الي 
ينبغي للمكلّف أن يُراعيها إذا Ge‏ له عَورٌ إلى العمل بمسألة حلافية والأحذ Linh‏ ما قيل 
فيها: - سلامة القصد» وذلك of‏ يقصد بفعله التعبّد إلى الله ما لا يوقعه في ig Al‏ ولا 
يقطع عنه التكليف . 

- إن الأخذ بالرّحص الثابتة لا يُنافي العمل بالاحتياط؛ بل هو Le‏ الاحتياط في 
g LA‏ مقصود الشّارع ومُراده؛ وأمّا ترك الأذ بها رغبة عنها؛ al p‏ مذمومٌ لا ينبغي أن 
يقصد إليه LAS‏ بحال؛ لما فيه من معاندة ظاهرة لرغبة الشتارع في القحفيف عن المكلفينء 
ورفع الحرج عنهم عند قيام المقتضي. 
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- إن من Ral‏ القيود الى لا يجوز coal‏ العامّة أن يُهملها إذا أراد أن يفي أحداً ما يراه 
موافقاً لمقتضى الأسهل أو الأشد: - أن Vy‏ تحمله الأغراضٌ الفاسدة على تتبّع الحيل الحرّمة 
أو المكرُوهة» والتمسسّك بالشبه؛ Ub‏ للترحيص لن يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد 
PO te‏ بل المطلوف ق,حفه daniga Of‏ ويُخلص النيّة» ويفتي .ما eee‏ 
على أصول الشريعة وقواعدها. 

sling aga E op aly ale CES ale‏ الوا le‏ لوي و 
al LA ae‏ نه وتو ايه UR ly a a ean eg alee EA‏ العامة 
وقواعد Sad‏ عن معن الاحتياط وناشئة عنه؛ وقد قام البحث بالكشف عن wal‏ ما 
أدركه من هذه القواعد بنوعيها؛ وبين موقعها من الاحتياط وعلاقتها به» وأثرها في توجيه 
العمل به. 

- إن للاحتياط UT‏ واسعاً في محال التقعيد الأصولي والفقهي» وقد تبيّن ذلك بوضوح 
من خلال العَرض الموجز aed‏ من القواعد الأصوليّة والفقهيّة ال كان للاحتياط مدل 
ظاهرٌ في تقريرها أو توكيدها؛ كما Of‏ هناك أبواباً في الفقه الإسلامي مبنيّة أكثّرُ أحكامها 
على الأحذ بالاحتياط والحزم والحاذرة؛ ومن ذلك مثلاً: = مسائل الأبضاع واللّحوم Uy‏ 
والقصاص والحدود والشهادات. 


ارات فد نتن lol‏ عداو Mle ILD oie‏ من Col ope ale! Leal‏ الام 


- بشأنها؛ وهى:‎ 4, gil 


s‏ ص 


S‏ إن الشريعة الإسلاميّة مبنيّة على جملة كبيرة من المعاني والأصول المتفق عليهاء 
وهذه المعاني من le‏ إذا جليت معالمها ALA‏ سليمة أن gai‏ عا لا يخال معه للشكٌ 
والاحتمال على شدّة تماسك التشريع الرباني» وقوّة الوشيجة بين سائر أنحائه» وتنفي عنه 
مظاهر التناقض والاحتلاف الي أنتجتها تلكم Sone‏ على مسائل الفروع» 
anally‏ بإثارة أغبار الخلاف والتّراع؛ فمن اللازم بمكان أن Se gf‏ الدرّاسات المتخصّصة إلى 
الكشف عن هذه المعاني وعرضها “i Us op tab jo‏ بردم فجوة الخلاف ف الكثير 
من المسائل» وطمس معالم التراع lel‏ فيها. 


(eah) tag pathy انظر: التُووي»‎ - 3 
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E و‎ thee Of dell al Bl A oe ust فل‎ - Ge 
مسائل التشريع لا يزال الكثيرٌ من جوانبها محل غموض وإهام؛ وعلى الرّغم من قيام بعض‎ 
الباحثين بدراسة هذه المسألة» وبذلهم في ذلك حهوداً هي محل تقدير واحترام؛ إلا أن ذلك‎ 
بتغطية الموضّوع من جميع جوانبه؛ فلا يزال الكثيرٌ من إشكالاته محل إثارة‎ Wis يكن‎ ol 
ونظر؛ وذلك ما يدعو إلى توجيه بعض المتخصّصين إلى دراستها وتوسيع البحث فيها؛ مع‎ 
من الجهود السابقة.‎ ALLS) الاستفادة‎ 

Ht‏ - ومن المعاني الي برّزت UAT‏ من حلال هذه الدّراسة: - الفتوى؛ Op‏ لما أثرا 
كبيراً في سلامة Gob‏ الأحكام Ue A‏ على الواقع؛ By‏ توجيه المكلفين نحو الوجهة 
الّليمة في امتثالها؛ ولذلك يرى الباحث ضرُورةَ الاهتمام بهذا الموضوع والتأصيل له بم 
يتناسب مع طبيعته وآثاره» وبذل الجهد في إعداد مفتين Coal go‏ يستطيعون سد هذه الثغرة 
الشاغرة في حياة المسلمين اليوم. 

ills‏ وما :ل كل ley We we‏ الاتومعيه cual‏ وما Lalit‏ كفا 
Ub‏ شار كا ayy il) LH T‏ الاين 
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وتحتوي على الفها مس ألانية : 
- فهرس الابات القرايّة , 


- فهر سٌالأحاديث والأثار . 


- فهرسالقواعد الأَصُولِية والفمهيّة . 
- فهرس المصطلح والغريب . 


1 فهرس المصادر والمراجع i‏ 


- فهرسالحمويات , 
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hop SIL مُحيط‎ alg 

ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا guely‏ 

يريد الله بكم eel‏ ولا بريد بكم العُسر 
اتلك حدوذ الله فلا تقربوها.. 4 

«ؤولا تلقوا بأيديكم إلى GILG‏ 

#الحج Seal‏ معلومات» 

رومن pli‏ من يُعجبك قوله في الحياة Glow‏ 
#ؤولا تعزموا عقدة cI‏ حن يبلغ OLII‏ أجله» 
of‏ طلقتموهنٌ من قبل أن ipa gk‏ 
##واستشهدوا شهيدين من رجالكم# 

4 تأحذونه وقد أفضى بعضّكم إلى بعض‎ aS yh 
«ؤولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النّساء»‎ 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ولا تقثّلوا أنفسكم إن الله كان بكم Bla)‏ 
Ob‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسُول» 
Up‏ أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم.. 

Lb‏ أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» 

#ولکن شبه هم 

Ip ghey‏ على Tl‏ والتقوى» 

ولا تعاونوا على golly EYI‏ 

حرمت عليكم Gi)‏ 

#والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما» 

أو لامستم clad)‏ فلم تجدوا Gola‏ 

EGH أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير‎ Lb 
الخمر والميسرٌ والأنصاب والأزلام»‎ Lele 

فيا أيها الرّسُول ab‏ ما أنزل إليك من ربك 


مرقمها 
[البقرة:۹١]‏ 
[erias]‏ 
[البقرة: ۸٥‏ ۱] 
[avisas]‏ 
[iaoi a]‏ 
[avi as]‏ 
[البقرة:4 [v‏ 
[vroi a]‏ 
[vrvi a]‏ 
[البقرة: [vay‏ 
[النساء: ١؟]‏ 
[النساء: [yy‏ 
[vai]‏ 
[النساء:؟؟] 
[النّساء: وه] 
[التساء: ]١ ٠٠‏ 
[التساء: [ivi‏ 
[التساء:۷١٠]‏ 
[المائدة: ؟] 
[المائدة: ؟] 
[visu]‏ 
[raius]‏ 
[eriti]‏ 
[المائدة:/ا/ا] 
[المائدة: ]٩ ٠‏ 


[vyru] 
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Vg‏ تسبوا الذين يدعُون من دون الله 

«إوإن كيرا glad‏ بأهوائهم بغير ole‏ 

bh‏ لا أحد فيما أوحي إلي Wie‏ على طاعم) 
LE LL‏ من قوم خيانة فانبذ إليه على سواء 
Legh‏ لهم به من علم إن يتبعون إلا الظطن* l‏ 
فل SALT‏ ما أنزل لله لكم من رزق» 

«إوإن لكم في الأنعام لعبرة تُسقيكم تما في Gai gat‏ 
Vy‏ تقولوا لما تصف ألسنكم الكذب» 

إن الذين يفترون على الله الكذب لا GO gerbil‏ 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه ULL‏ 

Ca V yh‏ ما ليس لك به علب 

ولا يحيطون به Slike‏ 

إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا GO gobs‏ 

LP‏ جعل عليكم في الدّين من حرج 

#فليحذر الذين يخالفون عن ho pal‏ 

gu عا لم تحط‎ bole 

ec AEN الله‎ Op 

لإفبعرتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك)4 

إأم هم شركاء شرعُوا هم من DN‏ 

ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» 

يا أيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنبأ فتبينو ا 
يا LT‏ الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من EE‏ 
Od oD‏ را ري e‏ 
ليا أيُها الذين آمنوا إذا ودي للصلاة فاسعوا» 
«إفائقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» 
#فأولقك تحروا رشدا 

إوالله من ورائهم Gh‏ 


] ٠١ [الأنعام:8‎ 
[in 5 [الأنعام:‎ 
[\ ٤٠:ماعنألا[‎ 
]٠۸:لافتألا[‎ 
[rvs] 
[oaia] 
]٦٦:لحتلا[‎ 
]١ ١٦ [التحل:‎ 
]١١7:لحتلا[‎ 
[rris] 
[riy] 
[yia] 
[الأنبياء:۷]‎ 
[vaz] 
[r [التور:‎ 
[التمل:۲۲]‎ 
[ove] 
[Avie] 
]؟١:ىروشلا[‎ 
[الحجرات: ؟]‎ 
[الحجرات:5]‎ 
]١؟ [الحجرات:‎ 
[vrii] 
[\ e [الجمعة:‎ 
D uati] 
Deza] 
]٠١:جورببلا[‎ 
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فهر سٌالأحاديث والآثار 


طر فٌالحديث أوالأثر 


31 


Sy‏ >55 القلوب 

أحرك على قدر نصبك 

إذا cu‏ الستور 

إذا تبايعتم بالعينة 

إذا حكم الحاكم فاجتهد 

إذا gle>‏ | المسجد وقد عن فيه 


إذا رأيتم الهلال فصوموا 


بارا مك لل ت قاد 

SUL‏ سال عون بن الات هة 
ان قد ريف ew‏ 

. أنا edb‏ رسول الله ج 

. أنى لك هذا اللَبن؟ 

ay‏ إن ان 

. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
ل ال د 

oy Ober of‏ حصي أجلم 

. إن القصر ستة J yay‏ الله BB‏ 


‘dowel 
\VYY-\Y> 


Yo 


الا دا 
\AY‏ 


YA 


Yoy 


١7 
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PF 


3 


iyo 


‘igs 


¥ 


YA 


V4 


1 AY = 


opens SH‏ إل 


\ 3 


, إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء 
إن أله عن السات والسعات 
. إنى إمام الناس 


cal أحاف على‎ Sr. 


ني لأنقلب إلى أهلي 

نها قد حُرّمت؛ يا أبا تمام! 

نه من لا يستحي من الناس 
Eby SU‏ 

إياكم والغلو في الدّين 

afl Lil‏ قفدت ها 

Ul‏ امرأة نكحت بغير إذن وليّها 
KI‏ امرأة نكحت في عدّتها 
Sy «ath‏ يي 


. بعس ما اشتريت 


. البر حسن الخلق 
ال ا 


. البرّ ما انشرح له صدرّك 
. تتربص أبعد الأحلين 

. تمرة طيّبة وماء طهورٌ 
ا Wags‏ 

. حسر البي BB‏ عن فخذه 

. الحلال ما حلله الله في كتابه 
. حرج رحلان في سفر 

.. دحل البيت» فصلى فيه 

. دخله ولّم يُصل فيه 


Youn 


Yun 
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كك 


TES 


SESE 
دع ما ريبك إلى ما لا يرييك‎ . 
Pll دعه! لا يتحدّث‎ . 

. رأيت أبا بكر ey‏ وما يضحيّان 
. سارق أمواتنا كسارق أحيائنا 
tale‏ تفشك 
. سوا الله عليه وكلوه 

BL .‏ هو ميسرٌ الأعاحم 

.. شهدت أبا بكر وعمر 

Y Le Lee.‏ فصان 

Bal Bue Lad ا اا‎ 
ai) al al طلق‎ 

. على أهل الحوائط حفظها بالتهار 
iio ll Klay le‏ 


فبع يأحذ SÍ‏ قال age!‏ 


FA 

. فمال إلى مثزله فجمع أهله 

Us:‏ سس نلف 

oy.‏ قاتل الله اليهود 

قال وت Bare ila‏ 
. قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض 
E‏ الخلفاء الرّاشدين المهديين أنه 


قضى بيمين وشاهد 


ase إذا ات بطغعام سال‎ IS” 
كان أن عر" ی عبان‎ 
کان رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه‎ . 


1۹۲۳ 


YY) 


YYA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


yA 


-Y0 


كان Ca‏ الحلواء والعسل 


.. كان يُستعذب له الماء 


. كان يُعجبه لحم الذراع 
. كان يمر بالتمرة العائرة 
. كره عثمان ذه أن يحرم من خراسان 


. کل مسكر حرامٌ 


US .‏ ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس 


of |‏ أظلى بقطراة اعت إلى 


: لا lpg‏ ا 


. لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم 


NEES 

لا تلقوا الركبان للبيع. 

. لا يبلغ العبدٌ أن يكون من CA‏ 
. لا يفرّق بين مجتمع 


. لا يلعب بالشتطرنج إلا حاطئ 

UB yo يسم‎ com Ob pais ا‎ 

. لعنت الخمرٌ على عشرة وجوه 
a.‏ كنت أفنسل أ ورطؤل اش BB‏ 
le.‏ تويك .يا ig‏ 

. ليستمتع أحدُكم بحله ما استطاع 
pd.‏ لقائل شيع 


(es 


.ما BI‏ فلانا وفلانا يعرفان 
lay.‏ بال أقوام Oa‏ عن الشّيء أصنعه! 


3 


boys, i‏ فليتكلم 


مطل الغيّ rls‏ 
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SS 5 ضحد‎ lal oe 

.من توضأ فأحسن الوضوء 

...من Ge‏ باللات والعرّى 

من ple‏ يوم الشاك 

on.‏ قتل له قتيل 

.من لعب بالثرد 

gto DL .من لعب‎ 

S وقتت‎ col) هذه المواقيت‎ Ig l.r 
عير الل بحن تيز‎ 
عن بيع الغرر‎ ons 

cas‏ عن محاشي النساء 

CO عن بيع‎ BB رسول الله‎ aw 
كل ذي ناب‎ IST تهى الي يه عن‎ 
انه اسان‎ see 

.كيف وقد زعمّت 

.الولدٌ للفراش 

مورك دوقي اكور 
.هلك المتنطعون 

.هل لك من إبل؟ 

LOPE VW gai baie 

.هو شر من oN‏ 

ريا ابن أخي ! نما هي عشر JU‏ 
barra‏ صاحب المقراة! لا تُخبره؛ 

ا ل ا كاد 

“al dear.‏ المدينة من ذي الحليفة 


re 


١ هه‎ 


VE 


Yey 


Yo 
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فهرس القواعد الأصولية والفمهية 


طرف الماعدة: 


5 


maf 


“aS‏ على قدر:المشقة 

الأذ بالثقة “pel‏ 

“Lal بالاحتياط في العبادات‎ LV 

إذا اجتمع الحلال والحرام CIE‏ الحرام 

إذا احتلف أهل اللّغة في لفظ ولا roe‏ 

إذا اشتغلت WAIN‏ بالأضل لم يرأ إلا بيقين 
الأصل of‏ الاحتياط في حقوق الله ‘le Jw‏ 
aaa, ce‏ سن ER‏ 


الأصل عدمٌ الحكم إلا بدليل راجح 


SSG SEG asl الأصل في جميع الأعيان‎ .٠ 
الأصل في العبادة المنع‎ . 

. الأصل قي الشيء الدّوام 

‘ait‏ لا يدفع .محرد الشّك 

. الأصل الاك الوجوب 

. الأقوى يحتاط aly‏ ما لا يحتاط لإثبات الأضعف 


Cash فيه‎ bly ols كلما كان اشرق‎ Wi 


2 


. الأمر للوجوب والنهي للتحريم 


w 


. إن الله إذا حرم شيئا حرم ننه 


3 


ce متها‎ GHA عن‎ ble VI OS لزنا‎ 


.. براءة الذمّة المشغولة تفتقرٌ إلى سبب مبرئ 


تحريم المبهم من الجنس مؤذن بتحريم جميع أفراده 


. التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب 


EP الوعيد‎ aka. 


. التهمة تقد في التصرّفات إجماعا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1A 


۹ 


- YAA- 


. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 


. الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا حلا عن الضّرر 
. الاحتياط في باب الحرمة Calg‏ 

وة ندرا OGL‏ 

. الحرام لا يحرم JAH‏ 

ا لحل لا يغبت بالشبهة 

. الخروجٌ من الخلاف مُستحب 


w 


. درء المفاسد Fis‏ على حلب المصالح 

. دفع الضّرر عن التفس واحبٌ 

be 6 BW Ue |‏ عق Wo‏ الأضعف 

. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 
. الدليل الموحب aris‏ 

. الرأخص buy‏ بالمعاصي 

. الرّيادة في المبتى لا تكون إلا لمعن مقصود 
Se a.‏ الدرائع ا 

CS .‏ إذا ثبت فلا احتياط 

. الشّبهة pti‏ مقام الحقيقة في حل الاحتياط 
الك )13 lassi‏ امل Festa‏ 

GLa‏ بعد الفراغ لا أثر له 

. الشّّك الذي لا يستند لعلامة لو 

. الشلكٌ الطارئ بعد الشّروع لا أثر له 

GLY .‏ في شرط العبادة بعد فراغها DEY‏ 


اليك ى الط و الشيلك 5 الوط 
GLa‏ في المانع لا أثر له 


. الشك في التقصان كتحققه 
. الشك لا bls‏ به jar‏ 


سدسم 


YLA 


TEV 
YEA 65 
۹ 


NERE 
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EL .‏ والإمكان لا تستباح به DUSA‏ 

ش ضعف الشبه عن نفي السب لا يلزم منه 

. الضّمان لا ينبت بالشّك والاحتمال 

EE .‏ إذا oJ‏ يكن له ضابط لم يلعفت ad)‏ 

EN .‏ الرّاحح Gaels‏ باليقين في مقام الامتثال 

. العارض المتوهّم لا يعارض الواقع EN‏ 

. العبادات مبناها على الاحتياط من تحريد النظر 


. العبادة يحتاط لا إذا وجحبت 


E EAE E P 
العمل بالاحتياط ابت على وجه الضمنية‎ 
عند عدم المانع‎ Cols بالاحتياط‎ spl 


عند تعارّض الأصلين deg‏ بالأحوط 


. القادرٌ على اليقين لا يأحذ “aly‏ 

pal :من‎ game ee يكون على‎ cll. 
كل تكملة يفضي اعتبارُها إلى رفض أصلها‎ . 

. كل ما ثبت فيه اعتبارٌ التعبّد فلا تفريع فيه 

. كل ما EL‏ فی تجرعه؛ فاه يُنهى عنه ولا ajar‏ 


. كل ما شك في وحوده؛ فته يؤمر به ولا يعزم 


کل ما شككنا في وجُوده استصحبنا عدمّه 


. كل مشكوك فيه Jat‏ كالمعدوم 


لا قياس في الأمور التعبدية 
y‏ قياس 3 gad‏ > 
لا LEA‏ في الأسامى 


لا ورع في إسقاط العبادات 


l‏ لي بالشك والاحتمال 


Bibl‏ العام حمل على العمُوم 


fo 


to 


۹۹ 


10 


VE 
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اللفظ المشترك يعم 


ster) ف كال‎ Sys NGA اة ال رر‎ Ue, 
كثر شرطه‎ oes ما عظم‎ . 


. ما حرم أحذه حرم إعطاؤه 


AS 


ما حرم استعماله حرم اتّخاذه 


. ما حرم فعله حرم alb‏ 


. ما كان احتياطاً لمقصد thie‏ 


AA 


ما لا باح عند الضرورة لا يجوز فيه التحرّي 


. ھا لا tea‏ على كل تقدير Y‏ يلزم de YI‏ به 


Lely aS ab ba Vol Lt AS ay Ve ae, 


. ما لا يتم الواحب إلا به فهو Carly‏ 


E YEY 


. ما مقتضاه الاحتياط مقلم 
. ما يصدّق حالة الت ركيب على معئ 


و 


. احتمل غير مُوجحب 

. المتساوق مع أدلّة الحرم Pde‏ على غيره 
Skis call .‏ احتياطاً 
iaa ail‏ 

Fr Oe ater RE هنا‎ er :ل‎ 


...مورد النص إذا وجد فيه Gre‏ يمكن أن يكون 
٠.الموهوم‏ لا يعارض المعلوم 

UN).‏ عن البراءة مقدم 

اناف لا يت Las:‏ اطا 

YQ ger lly.‏ ينيك بالشلك 


٠.الوسائل‏ يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد 


yo" 


yie 
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.٠٠-‏ وسيلة الحرم محرمة 

موسي Seal‏ ناد له 

E TEAN T 

Lol) الوهمٌ محرّم الاباع‎ ٠٠ 

egy.‏ بالأقل فيما وقع الشّك في إثباته 
اي ان ble‏ يقير قن a} doll‏ 

٠.يغتفر‏ في الثبوت Gall‏ ما لا يغتفر في الأصل 
٠٠‏ .يُغتفر فيما هو للاحتياط ما لا یغتفر في ont‏ 
Gide‏ لا يزول بالشك 


YAA 


YAS 


YA 


1۲ 


ا 


ZA 


51١ 


yie 
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Jayi .١ 
الوط‎ 
Syl! or 
الأصل‎ .4 
aly! ه.‎ 
Fes 5 
الأمرّ‎ uy 
الأنافح‎ a 
الأورق‎ A 
Spall a. 
التحري‎ .٠ 
التعارض‎ ar 
التعزير‎ .٤ 
التقدير‎ oy 
الترحيح‎ S 
Bs ww 
E 
Lad yall 44 
aaa vy. 

la le iy) 
Senn Eee 
Lien 
وج ايد‎ 


5 - 


۷۹ 


577-15 


١7 


wY 


Tren Ve 
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فهرس المصادر والمراجع 
الآبادي؛ محمّد همس الحق العظيم آبادي أبو الطيب. عون المعبود». (Yb)‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5١5(‏ ١ه).‏ 
آل تيميّة. «المسودة في أصول الفقه,. تحقيق: محمد عى الدّين عبد الحميد» مطبعة 
المدني» القاهرة. 
اللوسي؛ محمود pl‏ الفضل. «روح المعاني», دار إحياء التراث العري» بيروت» لبنان. 
الآمدي؛ علي بن محمّد gf‏ الحسن. «الإحكامٌ في أصول الأحكام,, (VL)‏ تحقيق: 
سيد الجميلي» دار الكتاب yall‏ بيروت» 5١ ٤(‏ ١ه).‏ 
gf AI‏ عبد الله حمد. Jusi ade oy‏ إكمال المعلم»» دار الكتب العلميّة 


بيروت, 
أبو يعلى؛ محمّد بن الحسن الفرّاء. «العدّة في أصول الفقه»» (yb)‏ تحقيق: أحمد بن 
على المبار كد + مو سسة الرستالة: 


الأبياري؛ مس الدّين علي بن إسماعيل. «الورع»» (Vb)‏ تحقيق: فاروق Bale‏ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» (9/10١م).‏ 

الإدريسي؛ عبد الواحد. «القواعد الفقهيّة من خلال كتاب (yb) ca gall‏ دار ابن 
القيّم الدّمام» (ey EY)‏ 

الإسنوي؛ عبد الرّحيم بن الحسن. «التّمهيدٌ في الأصول»» (VL)‏ تحقيق: محمّد حسن 


هيتو» مؤسّسة الرسالة» cae‏ )+ اه). 


3 الألبان؛ محمد pol‏ الدين. «إرواء الغليل»» (yb)‏ المكتب ete)‏ بيروت» 


(2\4A0 =a tso) 


. الألبان؛ محمد pol‏ الدين. رتام hrb) ca‏ المكتبة الإسلاميّة» ودار الرّاية للنشرء 


.)ه١‎ ٠ 4) 


. الألبان؛ محمد ناصر الدين. «الجامع الصّغير وزيادله» المكتب الإسلامي» بيروت» 


لبنان. 


. الألبان؛ محمد ناصر الذين. «السّلسلة الصحيحة,: مكتبة المعارف» الرياض» السعردية. 
ش الألبان؛ محمد ناصر الدين. ALL)‏ الضعيفة»» مكتبة المعارفء, الرَياض» السعودية. 
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. الألباي؛ محمد ناصر الدين. «صحيح الترغيب والترهيب»» مكتبة المعارف» PU‏ 


السعودية. 


الألبان؛ محمد ناصر الدين. co)‏ ابن cialo‏ مكتبة المعارف» الرياض» السعودية. 
. ابن أمير حاجٌ؛ محمّد بن محمّد. «التقرير والتحبير»» (VL)‏ دار الكتب Bal‏ 


(airin) بيروت»‎ 


. الأنصاري؛ عبد Cal‏ محمّد بن نظام الدّين. «فواتح eget‏ دار إحياء SN‏ 


.)م١‎ ۹۹۸) بيروت»‎ pl 


, الأنصاري؛ زكريًا ae on‏ بن رکا awl)‏ المطالب شرح روض الطالب)» دار 


الكتاب الإسلامي» بيرووت. 


Ya‏ الأنصاري؛ كي بن محمد بن كربا «الغرر البهية شرح البهجة الوردية»» المطبعة 


PETAN 


. الأنصاري؛ زكريًا بن محمّد بن زكريًا. «الحدودُ aditi‏ (ط ١)ء‏ تحقيق: مازن المبارك 


بيروت» دار الفكر المعاصرء ( 511١‏ ١ه).‏ 


TER‏ إبراهيم» وآخرون. ٫المعجم‏ الوسيط2. (yb)‏ دار الأمواج» بيروت» لبنان 


.)١و41/(‎ 


Cal.‏ حمد بن يل بن محمود. «العناية شرح الهداية» دار «Sal‏ بيروت» 


(e\ avy) 

الباحي؛ سليمان بن خلف. «الإشارة في معرفة (Vb) cad fol‏ تحقيق: محمّد على 
ف ركوسء المكتبة EU‏ مكة المكرّمة» [415 (ay‏ 

الباحي؛ Ol‏ بن خلف. «المنتقى شرح الموطأ,, دار الكتاب Cea‏ بيروت» 
4A)‏ )2( 


. الباحسين؛ يعقوب عبد الومّاب. «رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة,, اللجنة الوطنيّة 


بغداد» العراق. 


; الباز؛ عباس أحمد عمد. رأحكام Jui‏ الحرام»» dib)‏ دار النفائس» عمان» الكت 


(2) 44-8) eiA) 
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. البحاري؛ محمّد بن إسماعيل. «الجامع الصّحيح» (1b)‏ تحقيق: مصطفى ديب cle‏ 


دار ابن کثیر» (aeey)‏ 


i‏ البحاري؛ عبد العزيز بن أحمد بن مك رکشف الأسرار على أصول البزدوي»»› دار 


الكتاب العربی» بيروت» (3174١م).‏ 


ays‏ بادشاه؟ محمد 'أمين. «تيسير التحرير»» تصحيح: بخيت المطيعي» دار الكتب العلميّة) 


بيروات. 

بدران؛ أبو العينين. «أصول الفقه الإسلامي»» مُؤسّسة شباب الجامعة الإسكندرية» 
مصرء (9357١م).‏ 

ابن بدران؛ عبد القادر بن أحمد الدّمشقي. «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 
(ط۲)» تحقيق: عبد الله الت ر كي» مُؤسّسة الرّسالة» بيروت» (١١٠٤١ه).‏ 

Sy‏ محمّد عميم الإحسان الجدّدي. «قواعد الفقه,, (Vb)‏ الصّدفء كراتشيء 
(aiey)‏ 

CHE مطبعة‎ (VL) الذرائع في الشريعة الإسلاميّة,,‎ Sy هشام.‎ whe gla il 


بيروت» )£64 )40-8 ١م).‏ 


البزدوي؛ علي بن محمد الحنفي. «أصول البزدوي»»› مطبعة جاويد بريس » كرانشي: 


البصري؛ أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب. (gb) cobalt & shy‏ تحقيق: صالح 
بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارفء الرّياض» e y)‏ ١ه).‏ 

البصري؛ أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب. «المعتمد,, (Vb)‏ تحقيق: خليل الميس» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» )09 ١ه).‏ 

البغا؛ مُصطفى ديب. i,‏ الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي»» دار القلم ودار 
العلوم الإنسانية» دمشق. 

البغا؛ محمّد الحسن مُصطفى. «درء المفسدة في الشريعة الإسلاميّة,» (ط١).‏ دار العلوم 


.)ه١٤١۷( دمشق»‎ BLY 


vs.‏ البغدادي» غانم بن محمّد. aot‏ الضمانات»» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
. البغوي؛ الحسي بم مسعود الفراء. «شرحٌ السنّة,» (yb)‏ تحقيق: عبد القادر الأناؤوط 


وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامی» بيروت» (۱۹۸۳١م).‏ 
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at اح‎ 


. البقوري؛ محمّد بن إبراهيم. «ترتيب (VL) cob‏ تحقيق: abl‏ 2 بن جمعة 


والحبيب بن طاهر» مؤسّسة المعارف» بيروت» (aye Peay EYE)‏ 


. البلحيئ؛ نظام الدّين وآحرون. «الفتاوى الهنديّة»» (VL)‏ دار الفكر» بيروت» OLS‏ 
. بلکاء إلياس. «الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه, dib)‏ مؤسسة 


(eye raye) الرّسالة» بيروت»‎ 


. البنجوردي؛ BOC‏ حسن . «القواعد (ga!‏ تحقيق: عمد حسن الذرايتي» قم 


(e aay) «soll 


CH 9 سسة الرّسالة»‎ fa deb) البوطي؛ محمد سعيد رمضان. رضوابط المصلحة,.‎ ١ 


(aie. y) 


: الور عمد صدقي بن أحمد. ««موسوعة القواعد»» dib)‏ مكتبة التوبة» (oll‏ 


Gea) 


. البورئو؛ محمّد صدقي بن أحمد. «الوجيرٌ في القواعد الكليّة,, (Eb)‏ مؤسّسة LAN‏ 


بيروت» (515١ه-935١م),‏ 


a.‏ منصور بن يونس , ردقائق أولي lle (yb) «(gg‏ الكتب» بیروت» 


(e144) 


... البهوتٍ؛ منصور بن يونس. ركشاف القناع»» تحقيق: محمد حسن الششافعي؛ دار الكتب 


العلميّة» بیروت» (۱۹۹۷ء). 


l‏ البيهقي؛ sal‏ بن الحسين بن علي. «السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 


E ITO 


Apel! فق “عند الك علو ل دار الك‎ (2) 5) (OLY البيهقي؛ رشعب‎ l 


(aves) بيروت»‎ 


CS a‏ عبد الله بن عبد المحسن. J wel)‏ مذهب الإمام fa (yb) (hl‏ سسة 


(ay 4١١( الرّسالة» بيروت»‎ 


١‏ الترمذي؛ محمد بن عيسى السلمي. سنن الترمذي»»› تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار 


إحياء التراث العربي» بیروت , 
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ae Sa ea 


. التفتازاي؛ مسعود بن عمر. ,شرح التلويح على مان التوضيح»» مكتبة محمّد على 
w z‏ ضيح : 


.)م١‎ qoy) القاهرة»‎ (eee 


. التواتٍ؛ أبو القاسم بن محمّد. «الإسعاف بالطلب»» المطبعة الأهليّة» بن غازيء ليبياء 


(ajaye) 


. تقىّ الحكيم؛ محمّد. «الأصول العامّة للفقه المقارن,, دار الأندلس» olda‏ العراق. 


. التتلمساي؛ محمّد بن أحمد أبو عبد الله. «مفتاحٌ الوصول»» تحقيق: عبد Cg‏ عبد 


Reeve eras ae اللو الک‎ 


l‏ ابن تة تقى الدين عبد الحليم. sja)‏ تعارض العقل (fal y‏ تحقيق: عمد رشاد 


سالم» دار الكنوز الأدبيّة» الرّياض» earan)‏ 


.. ابن تيميّة؛ تفي الدّين عبد الحليم. «شرح العمدة» (yb)‏ تحقيق: سعُود صا 
بن نحي z cr a‏ 


العطيشان» مكتبة العبيكان» الرّياض» ( 4١‏ ١ه).‏ 


. ابن تيميّة؛ تقىّ الدّين عبد الحليم. «الفتاوى الكبرى,» (VL)‏ تحقيق:محمّد عبد القادر 


عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروت» [508 (ay‏ 


3 


. ابن تيمية؛ تقي الدين عبد الحليم. «القواعدٌ التورانيّة,» تحقيق: محمّد حامد الفقى» دار 


المعرفة» بيروت» (airaa)‏ 


3 


. ابن تيميّة؛ eat‏ الدّين عبد الحليم. «مجموع الفتاوى»» (ط١)»‏ جمع وتحقيق: عبد الرّحمن 


الجرحان؛ علي بن مك بن علي. (ib) (Ly paid!)‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 


الكتاب العري» بيروت» 5١5(‏ ١ه),‏ 

الفاداق؛ محمّد ياسين. «الفوائد Gt‏ على المواهب السنيّة,» (VL)‏ دار البشائر 
الإسلاميّة بيروت» (eA aa Tan Ey)‏ 

ابن حزي؛ محمد بن I dal‏ الغرناطي. «القوانين الفقهية,. دار القلم» بيروت» 
(e\ avy)‏ 

الحصّاص؛ أبو بكر أحمد بن Ce‏ الرّازيَ. «أحكام القرآن»» (VL)‏ دار SA‏ 


بيروت, 
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. المصّاص؛ أبو بكر أحمد بن Loi Cle‏ ,الفصول في الأصول»» (VL)‏ تحقيق: 


.)ه١‎ 32 o) wey gS الأوقاف»‎ ane عجيل جاسم النشمي»‎ 


. الجمل؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي. «فنُوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 


LOL) دار الفكر» بيروت»‎ «(we Abst 


ق Aye deme‏ اليد التندئ: دان cg ne e 2S‏ )£40 )2( 
ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمّد. aby‏ اللهوى,, تحقيق: مصطفى عبد الواحد؛ 


10 9 


. ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد. «زاد المسير في علم التفسير»» (طم)ء 


المكتب الإسلامي» بيروت» ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 


. الجوييٌ؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي. «البُرهان في (eb) cod pod‏ 


تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيبء Sho‏ الوفاء» المنصّورة» EVA)‏ ١ه).‏ 


تحقيق: محمّد بن عبد العزيز السّديسء مؤسّسة قرطبة» القاهرة, (av aaa) EV)‏ 


7 ابن col‏ محمد بن حبان بن nee sal‏ «صحيح ابن eres (yb) (Ole‏ 


(ay 648) cgay DL ge cb HW شعيب‎ 


. ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلاي. «التلخيص الحبير» تحقيق: عبد الله هاشم Cala‏ 


المدينة المنوّرة» PAs)‏ ١ه).‏ 


. ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلان. «فتح الباري»» تحقيق: محب الدّين الخطيب» دار 


المعرفة» بيروت, 


1 ابن حزم؛ علي بن al‏ الأندلسي. «الإحكام 3 أصول الأحكام» dib)‏ دار 


.)ه١‎ ٠١ ٤( الحديث, القاهرة‎ 


. ابن tee‏ على بن أحمد الأندلسي. ,الى تحقيق: نة إحياء al GLB‏ دار 


الآفاق الجحديدة» بيروت, 


we sal he الكافية» 1 الا عع‎ AEN elt wal على بن‎ tee ابن‎ oa. 


العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت» )0+ )2( 
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AA 


maa a ee 


الحصي؛ at‏ بكر بن nee‏ بن عبد المؤمن. dib) cel gäll LS)‏ تحقيق: عبد 
COIN Va‏ مكتبة الرّشدء الرٌياض» (۹۹۰٠ء).‏ 


ی محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي. «مواهب الجليل»» (ط5)ء الناشر دار 


الفکر» بيروت» (۱۳۹۸ه). 

الحفناوي؛ محمّد بن إبراهيم. «التعارض (vb) ager Bly‏ دار الوفاء للطباعة Ay‏ 
المنصورة» +A)‏ £ )2( 

حمادي؛ إدريس. «الخطاب الشّرعي وطرق استغماره»» (ط١)ء‏ المركز الثقافي all‏ 
الدّار البيضاءء المغرب» ([9915١م).‏ 


. الحموي؛ أحمد بن محمد. Pe‏ عيون ذوي (ib) co pled!‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت» )620 ١ه).‏ 


al حميد؛ صالح بن عبد الله. «رفعٌ الحرج في الشريعة الإسلاميّة, (ط١), جامعة‎ Syl. 


القرى» مكة المكرّمة» (ayey)‏ 


. ابن حنبل؛ أحمد بن محمد الشيبان. «الورع» )4 \( تحقيق: زينب إبراهيم القاروط» 


دار التب العلميّة» بيروت» PASATAN E Y)‏ 

حيدر؛ علي ,درز الحكام في شرح ip SN) dle‏ ترجمة: فهمي الحسيني دار الحيل» 
بيروت» (e991)‏ 

(oy. 0) Cathal eis pe‏ ,التعليل بالقواعد وأثره في الفقه عند المالكيّة., رسالة 


دكتوراه» غير مطبو ع» الجامعة الأردنيّة» عمّانء الأردن. 


۹۰ الخرشي؛ محمّد بن عبد الله. «شرح ختصر خليل)» دار الفكر» بيروت» لبنان, 
. ابن خزيعة؛ محمّد بن إسحاق. «صحيح ابن خزيمة»» تحقيق: محمّد مصطفى الأعظمي» 


(ares) المكتب الإسلامی»‎ oye 


. الخطاي؛ حمد بن محمّد بن إبراهيم. رأعلام الحديث,, (Yb)‏ تحقيق: محمّد بن سعد آل 


.)م١‎ ۹۸۸) (aa SU Ce القرى»‎ al سعود» جامعة‎ 


i‏ الخطابي؛ As‏ بن تحمل بن إبراهيم. رمعالم apres ugi‏ عبد السلام ا دار 


التب العلميّة» بيروت» AAAI)‏ 
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ENY 


حلاف؛ عبد الوهاب. eles)‏ التشريع الإسلامي فيما Y‏ نص فيه دار القلم» 
الکویت» Aes avy)‏ 


SL .‏ مصطفى سعيد. رأثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء» 


A 


LAV 


sA 


144 


5ه 


\ 


(طع)ء مُؤسّسة الرّسالة» بيروت» )804 (V4 A0-3‏ 

الارقطييٌ» على بن cages ne‏ تحقيق: عبد الله هاشم اليمان لدي call fo‏ 
بيروت» Asai Pan)‏ 

أبو داد سليمان بن الأشعث السجستان وسنن أي cua gla‏ تحفيق: محمد عي الدين 
عبد الحميد» بيروت» دار الفكر. 

الذريي؛ حمّد فتحي. «بحوث مقارنة في الفقه الإسلاميّ وأصوله» (Vb)‏ مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» ١١ ٤(‏ ١ه).‏ 

الدسوقي؛ محمد بن أحمد بن عرفة. رحاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» دار إحياء 
الكتب العربية. 


...ابن دقيق العيد؛ محمّد بن Cle‏ «إحكامٌ الأحكام شرح عمدة الأحكام,, مطبعة السنّة 


المحمدية» القاهرة. 


٠.ابن‏ دقيق العيد؛ محمّد بن علي. «شرح الأربعين cy ll‏ جمعيّة الصّالحين لتحفيظ 


القرآن» عمان. 


٠.الدّمياطي؛‏ أبو بكر بن السيّد محمّد شطا. «حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 


المبين»› دار Sal‏ بيروت. 


.الرازي؛ oe‏ بن أبي بكر عبد القادر. ,تار dib) ugal‏ تحقيق: محمود حاطر» 


مكتبة لبنان» بيروت» (aieo)‏ 


٠.الرّازي؛‏ محمّد بن عمر بن الحسين. «المحصول في علم (Vb) cid pod‏ تحقيق: ab‏ 


حابر العلواي» جامعة الإمام, الرّياض» ( 500 ١ه).‏ 


a‏ .الرازي؛ Be‏ بن عمر بن a Cel‏ «التفسير (yb) uI!‏ دار الفكر» بيروت» 


(es an) 


الرافعي؟ عبد الكريم بن مك «الشرح uI!‏ تحقيق: علي معوض» وعادل عبد 


الموحود, دار الكتب العلميّة» بيروت» (991١م).‏ 
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.ابن رحب؛ أبو الفرج عبد ga‏ بن أحمد. «جامعٌ العلوم والحكم» (yb)‏ دار 


المعرفة» بيروت» (aisea)‏ 


٠.ابن‏ رحب؛ أبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد. «القواعد في الفقه الإسلامي»» دار الكتب 


العلمية» بیروت , 


٠‏ الرّحيباني؛ مصطفى بن سعد Cb gl‏ «مطالب أولي التهى في شرح غاية المنتهى» 


المكتب الإسلامي» دمشق» (١۸١١ه).‏ 


wot tet (4 «البيان والتحصيل»‎ sb “be Bl sal oy مكل‎ I ey "أبن‎ 


حجى وآخرين» دار الغرب الإسلامي» 9 (aye. ¢) CH‏ 


.ابن رشد الحدٌ؛ عمد بن أحمد ob a‏ «المقدّمات الممهدات»» (Vb)‏ تحقيق: زكريًا 


(ay ee) يروت‎ abel! دار الكب‎ col por 


yl,‏ )16 الحفيد؛ محمّد بن أحمد القرطيّ أبو الوليد. «بداية امجتهد,. دار الفكرء 


بيروت, 


.الرصّاع؛ محمد بن قاسم. «شرح حدود ابن عرفة,» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 


(araar) 


.الرفاعي؛ إبراهيم مُصطفى» (ayy)‏ «قواعد الأخذ b ge Wy‏ رسالة arl‏ 


غير cg gle‏ الحامعة ois YI‏ عمّانء الأردن. 


ON,‏ أحمد بن أحمد الأنصاري, رفتاوى che‏ المكتبة الإسلاميّة» بيروت. 
2 بن ب رو 2 ر 


الرملي؛ محمّد ابن الإمام شهاب الدّين أحمد الأنصاري. «نهاية امحتاج إلى شرح 


المنهاج»» دار الفكرء بيروت» ([3/85١م).‏ 


.الروكي؛ محمد. «نظريّة التقعيد وأثرها 3 اختلاف الفقهاء,. dib)‏ دار ابن حزم» 


(eves) بيروت»‎ 


A أحمد. «نظريّة التقريب في العلوم الإسلاميّة» (ط١). دار الكلمة‎ G, 


.)ء٠۱۹۹۷‎ -ه١‎ VA) المنصّورة»‎ 


الزرقا؛ أحمد بن حمد. «شرح القواعد (1b) (ga!‏ تصحيح وتعليق: مصطفى 


الرّرقاء دار القلم» دمشق» (a) EYY)‏ 


الرّرقا؛ مصطفى أحمد. «المدخل الفقهي العام» (ط١).»‏ دار القلى دمشقء (aA EAA)‏ 
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الله 


۳ 


.الزيلعي؛ ك الله بن يوسف. ر«نصب الراية عر 


- (° - 


.الز ركشي؛ بدر cp‏ بن dt‏ بمادر, «البحرٌ dib) csl‏ دار ESI‏ مصر»› 


(eaae) 


.لر ركشي؛ بدر الدّين بن محمّد pole‏ «المنفور في القواعد»» (Yb)‏ تحقيق: تيسير فائق 


(a) 60) وزارة الأوقاف» الكويت»‎ co get 


الرمخشري؛ محمود بن عمر. CESS,‏ عن cide pal gi‏ دار الكتاب العربي» 


بيروات. 


Qe.‏ محمّد بن أحمد أبو المناقب. «تخريج الفرُوع على الأصول» (yb)‏ تحقيق: 


محمّد أديب ble‏ مؤسّسة الرّسالة» بيروت» (RATAA)‏ 


y.‏ زهرة؛ ot‏ «أصول الفقه الإسلامي»» دار المعارف» القاهرة» مصر. 
أبو زهرة؛ محمّد. Wb‏ حياثه وعصره آراؤه وفقهه,. (ط۳)» دار الفكر العري» 


القاهرة» (331١م).‏ 


تخريج م أحاديث الحداية)» تحقيق: محمّد 


وش البنوري» دار الحديث» (s\ yoy) pee‏ 


.الريلعي؛ عثمان بن علي. «تبيين الحقائق شرح كير (GB‏ دار GUS‏ الإسلامي» 


(ayir) القاهرة»‎ 


CALS,‏ عبد الله بن حميد. «شرحٌ طلعة الشمس»» وزارة Coo gill UN‏ والثقافت 


سلطنة عمان» ( ٠١١‏ ١ه).‏ 


.السّامرائي؛ إبراهيم. «معجم الفرائد,. (ط١)»‏ مكتبة لبنان» بيروت» (٤۱۹۸ء).‏ 
.السّبكي؛ تقي الدّين علي بن عبد GIS‏ «فتاوى السّبكي»» دار المعرفة» بيروت» 


لبنان. 


.ابن السّبكي؛ عبد lag‏ بن ZUM The‏ شرح المنهاج»» (Vb)‏ دار الكتب 


العلميّة» بيروث» (ayiee)‏ 


.ابن السّبكي؛ عبد lag‏ بن LOY, Sle‏ والتنظائر,, (yb)‏ تحقيق: عادل عبد 


(2) eyy) دار الكتب العلميةء بيروت»‎ 62 gor oll 


.السحاوي؛ همس الدّين محمّد بن عبد الرّحمن. «فتح المغيث»» (Vb)‏ دار الكتب 


(ayee Y) العلميّة» بيروت»‎ 
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ATO 


DEZ 


١.5 


YET 


SERA 


ENN 


السرحسي؛ cy tal ty he‏ أبي سهل. «أصول dib) (gn pe‏ تحقيق: رفيق 
العجم» دار المعرفة» بيروت» (aisia)‏ 


al e EA 2 FAN‏ بن أبي سهل. «شرح السير uI!‏ الشركة الشرقية 


للاعلانات» بيروت. 


.السّرحسي؛ محمّد بن أحمد بن أبي سهل. «المبسوط في الفقه الحنفي»» دار Adal)‏ 


eaaa- ٤۰۹( بيروت»‎ 


.ابن Sew‏ مك بن سعد بن منيع البصري. ibs,‏ الكبرى» دار صادر للمعرفة» 


بيروت, 


.ابن السمعان ؛ منصور بن عمد بن عبد الجبار. «قواطع الأدلة» تحقيق: تحمل حسن 


(2) gya) دار الكتب العلمية» بيروت»‎ helr 


.السّنوسي؛ عبد الرّحمن بن معمّرء (٠٠٠۲ء).‏ «الاجتهاد بالرّأي في عصر الخلافة» 


رسالة دكتوراه؛ غير مطبو ع» الحامعة الأدرنيّة عمّانء الأردن. 


السنوسي؛ عبد الرّحمن بن dib) (ey pea vey‏ دار ابن الجوزي» 


.)ه١‎ eye) السعودية»‎ 


.السّنوسئ؛ عبد الرّحمن بن معمّر. رمُراعاة الخلاف»» (ط١)»‏ مكتبة LEN‏ الرياض» 


(۱۲۰ھ-۲۰۰۰م). 


. السيوطي؛ عبد الرحمن بن il‏ بکر. dib) abiiy ole)‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت» ( (a 4 ١‏ 
السيوطي؛ عبد الرحمن بن gi‏ بكر. «تدريب الرّاوي»» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» مكتبة الرّياض aL!‏ الرّياض. 


.السيوطي؛ عبد الرّحمن بن أبي بكر «جزيل المواهب في اختلاف المذاهب»» تحقيق: 


حسن إسماعيل» دار الكتب العلميّة» بيروت» (995١م),‏ 

ابن الشّاط؛ محمّد بن محمّد الأنصاري. «إدرازٌ الشروق»» عالم الكتب» بيروت» 
مطبوعٌ بأسفل «الفروق»» للقرافي. 

الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى الغرناطي. «الأعتصام»» دار المعرفة» بيروت» OLS‏ 
(enaar)‏ 
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١58 


١ هه‎ 


\o4 


Vs 


eat an ee 


.الشاطي؛ إبراهيم بن موسى الغرناطيّ. «الموافقات في أصول الشريعة,» تحقيق: عبد الله 


دراز» دار المعرفة» بیروت, 


.الشافعي؛ محمّد بن إدريس. (Yb) Wh‏ دار المعرفة» بيروت» (arar)‏ 


. الشافعى؛ عمد بن إدريس. «الرسالة), تحقيق: أحمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت» 


.)م١975(‎ 


.شاكر؛ منيب محمود. «العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي»» (Vb)‏ دار التفائس» 


الرّياض» ESA)‏ ۱ھ-۱۹۹۸ء). 


.شبير؛ whe‏ عثمان. «القواعدٌ الكليّة La aty‏ الفقهيّة,» (ط١).‏ دار الفرقان» عمّان» 


(sy ey) 


ا سعد بن ناصر بن عبد العزيز. «القطع والظن عن الأصوليين» dib)‏ دار 


an EA) الحبيب» الرّياض»‎ 


.الشربيي؛ عبد الرّحمن بن حمد. «تقريرات على شرح الحلي على جمع الجوامع»» دار 


الفكرء بيروت» ee)‏ ١ه).‏ 


الشربيي؛ محمّد بن أحمد الخنطيب. «مغني المحتاج شرح المنهاج»» (ط١)ء‏ تحقيق: عادل 


عبد es 62 gor oll‏ معوض » دار الكتب العلمية» بيروت. 


. شلي؛ Jak‏ مُصطفى . «تعليل الأحكام» دار النبهضة العربية» بيروت» ) ’.$ آاه- 


(eV AA) 


.خمس الدّي.؛ محمّد مهدئ. Stare)‏ والتقليد,, Cy bo)‏ المؤسّسة الدولية» بيروت» 
cae.‏ : 3 ولية» بيرو 


.)م١‎ 44A-8) £14) 


الشنقيطي؛ Le‏ الله بن إبراهيم العلوي. «هدي الأبرار شرح طلعة الأنوار»» مطبعة 


فاس» المغرب» (arya)‏ 


.الشنقيطئ؛ محمّد أمين. «أضواء البيان»» hyb)‏ طبعة على نفقة الأمير أحمد بن عبد 


(ay 60) الستعودية»‎ cy pl 
دار‎ dle تحقيق: الشيخ عطية‎ cd po’! le ل عد أن رمُذكرة في‎ ac 


القلم» بيروت» (airan)‏ 
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.الشنقيطي؛ محمّد أمين. Sey‏ الورود على مراقيّ السّعود,. (ط١).»‏ تحقيق وإكمال: 


محمّد ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة» حدّة» Eyo)‏ )2( 


gs 2 an 1‏ الخضر الجكي. کوثر المعاني الدراري»» dib)‏ مؤسسة الرّسالة» 


بيروت» )£10 )490-8 )0( 


syn nt dé (Yb) cad pet Slog ake oe Tle gy we كار‎ SAUL 


البدري» دار الفكرء بيروت» (avery)‏ 


ahars tebe (VL) الخزاري‎ ered he oy عار‎ oy dhe cls :الكو‎ 


زايددار الكتب العلميّة: » بيروت» )600 ١ه).‏ 


الشوكان؛ ee‏ بن علي بن محمد. ze)‏ القدير الجامع بين فني الرواية والتفسيري» 


دار الفكر» بیروت , 


ار كاب oy ALE‏ عل le on‏ كحت الشهات عن لهات ا "عون 


c pia‏ مطبعة المعاهد» مصر. 


.الشّوكان؛ محمّد بن علي بن محمّد. «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»» دار الحديث» 


مصر. 

الان حمّد الحسن. «الأصل»» تحقيق: شفيق شحاتة» جامعة القاهرة» القاهرة» 
(1554١م).‏ 

.شيخي زادة؛ عبد الرّحمن بن محمّد. «مجمع AY‏ شرح ملتقى الأبحر» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت , 


.الشيرازي؛ إبراهيم بن علي. «التبصرة 3 أصول الفقه, dib)‏ تحقيق: عمل حسن 


هیتو» دار الفکر» دمشق» Y)‏ 4 ١ه).‏ 


.الشيرازي؛ إبراهيم بن Cle‏ «شرحٌ المع في أصُول الفقه»» (ط١)ء‏ تحقيق: عبد Bl‏ 


ت رکي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» (۰۸ (x) ٤‏ 


.صالح؛ محمّد أديب. «تفسيرٌ التصوص في الفقه الإسلامي», (ط).ء المكتب الإسلامي» 


بيروت» ([1511ه-991١م),‏ 


.الصاوي؛ أحمد بن عمد ربلغة السالك لأقرب a iene‏ تصحيح, تحمل عبد السلام 


شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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vé 


ENA 


. الصدر؛ عك باقر , «دروس 3 علم id po’!‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» OLS‏ 
.ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. gall wal)‏ والمستفتي»» تحقيق: 


موفق عبد الله» عالم الكتب» بيروت» ٠١۷(‏ ١ه).‏ 


.الصنعاي؛ محمد بن إسماعيل الكحلان. رإجابة السّائل»» (1b)‏ تحقيق: حسين 


(e) aan) بيروت»‎ Le JI Len $a وحسن الأهدلء‎ TE 


الصّنعاني؛ محمّد بن إسماعيل الكحلان. «سبّل السّلام شرح بلوغ المرام» دار الحديث» 


ree 


. الطبراني؛ شمان بن أحمد بن PET‏ المعجم cedew gY‏ تحقيق: طارق بن عوض call‏ 


وعبد ا محسن بن إبراهيم» دار الحرمين» القاهرة» (eitia)‏ 


الطبراي؛ شمان of‏ أحمد بن ا ,المعجم الكبير» (yb)‏ تحقيق: حمدي بن عبدا 


فيد الموصل مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنوّرة» (eN AAY -ه١ 5١ ٤(‏ 


الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل. رحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح»» المطبعة 


May PVA) الكبرى»‎ 


.الطحاوي؛ أحمد بن محمّد بن إسماعيل. «شرح gle‏ الآثار»» دار المعرفة» بيروت» 


لبنان. 


.الطرابلسي؛ علاء الدّين على بن خليل. «مُعين الحكام» دار SAI‏ بيروت» لبنان. 
الطوق؛ نحم الدين. «شرح dib) (due gt poe‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 


الت ركي» مؤسّسة الرسالة» بيروت» (a) eV)‏ 


be aca (Gb) الس‎ E CABIN) عزن الل‎ aE 
بن بن عن حفائق‎ : 


.)ه١‎ ENY) مك» دار الكتب العلميّة» بيروت»‎ he 


.ابن عابدين؛ محمّد أمين بن عمر. «العقود الدّريّة تنقيح الفتاوى الحامديّة,» دار المعرفة» 


بيروات. 


.ابن عابدين؛ محمّد أمين بن عمر. ررد الحتار على الدرٌ المختار»» (ط١)»‏ تحقيق: عادل 


عبد الموجحود» وعلي معواض » دار الكتب العلمية» بيروت» (e448)‏ 


.ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر. iaj‏ التواظر على الأشباه Aib) ci flats‏ 


تحقيق: he‏ مطيع الحافظ» دار الفكر» دمشق» eey)‏ ١ه).‏ 
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DEN ee 


cpl ivan‏ عاشور؛ محمّد الطاهر. «التحرير والتنوير» الدّار التونسية ASU‏ والتوزيع» تونس» 
(eaae)‏ 


w 


.ابن عاشور؛ محمّد الطاهر. Loli‏ الشريعة dyb) AAY‏ تحقيق: محمّد 


۸۹ 


(eY e eyma EY) اميساوي» دار التفائس» عمّان,‎ 

.ابن عاصم؛ محمّد بن محمد الأندلسي. «مُرتقى الوصول»» (Vb)‏ تحقيق: محمّد ماعي 
دار البخاري» المدينة المنوّرة» eyo)‏ ١ه).‏ 

eA jlo ctl pee زكرا‎ iat coll OLY, بن قاسم.‎ sal العبادي؛‎ 
.)ء۱۹۹٩-ھ۱‎ ٤۱۷( العلميّة» بيروت»‎ 

٠٠١‏ العبّاديٌ؛ ale‏ بن علي الحدّادي, «الجوهرة cô gall‏ المطبعة الخيريّة, 

.ابن عبد Sl‏ يُوسف بن عبد الله الَمري. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,, 
تحقيق: مصطفى العلوي» ومحمّد البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب cal‏ 
(sy ray)‏ 

.ابن عبد البّر؛ يُوسف بن عبد الله is poill‏ «جامع بيان العلم وفضله»» تحقيق: مسعد 
السّعدن» دار الكتب العلميّة» بيروت» (571 ١ه).‏ 


.ابن عبد So)‏ يُوسف بن عبد الله التمري. «الاستذكار»» (Vb)‏ تحقيق: سالم عطاء 
ومحمّد معوّضء دار الكتب العلميّة» بيروت» ENN)‏ ١ه‏ - ١٠٠٠۲٠م).‏ 

.عبد الررّاق؛ أبو بكر ابن همام الصنعان. (yb) tall,‏ تحقيق: حبيب OPN‏ 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠١١(‏ ١ه).‏ 

.ابن عبد السلام؛ Je‏ الدّين عبد العزيز. رشجرة المعارف والأحوال»» تحقيق: حسّان 
عبد المثان» بيت الأفكار الدولية» الرياض. 

.ابن عبد السّلام؛ Ge‏ الدّين عبد العزيز. «قواعد الأحكام في مصال الأنام»» دار الكتب 


العلمية» بيروت. 

.عبد الوهّاب؛ أبو محمّد بن علي القاضي. «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» 
(ط١)ء‏ تحقيق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم» بيروت» eye)‏ ١ه).‏ 

...العجلون؛ إسماعيل محمّد بن عبد المادي. AES)‏ الخفاء»» (yb)‏ دار إحياء SIM‏ 


, بیروت‎ pl 
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١..العدوي؛‏ علي الصعيدي. رحاشية العدوي»» تحقيق: يوسف الشيخ» ومحمّد البقاعي» 
دار الفکر» بيروت» 5١١(‏ ١ه).‏ 

gal Cai llr‏ عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار,» مطبوعٌ مع 
كتاب: «الإحياء» للإمام أي حامد الغزالي. 

۲..العراقي؛ عبد الرّحيم بن الحسين. «طرح التشريب»» دار إحياء الكتب العربيّة» بيروت» 
sol!‏ 

4.بن العري؛ محمّد بن عبد الأندلسي. «أحكام القرآن»» (yb)‏ دار الكتب العلميّة 
بيروت. 

...ابن العري؛ محمّد بن عبد الأندلسي. «القبسُ شرح موطأ مالك أنس,» (ط١)»‏ تحقيق: 
whe‏ عبد الله ولد eS‏ دار الغرب الإسلامی» بيروت» (131957١م).‏ 

.ابن العربي؛ محمّد بن عبد الأندلسي. «الحصول»» تعليق: سعيد فودة» دار البيارق» 
عمّان» (999١م),‏ 


..عرّام؛ عبد الله. «دلالة الكتاب (Vb) deadly‏ دار المجتمع» حدق -a\ EYA)‏ 


(eyes) 
دار الكتب‎ «ge! بن نحمود, رحاشية العطار على شرح‎ Bee العطار؛ حسن بن‎ y.a 
. العلمية» بيروت‎ 


٠٠‏ .العلائي؛ صلاح الدّين fle‏ كيكلدي. «تحقيق المراد»» تحقيق: إبراهيم السلفيتي» دار 
الكتب الثقافيّة» الكويت. 

Aib) العلائي؛ صلاح الدّين خليل كيكلدي. «المجموع المذهب في قواعد المذهب»»‎ ٠ 
SM مكة‎ GE تحقيق جيد علي العبيدي» وأحمد خضير عبّاس» المكتبة‎ 
.(s\ (ه؟؛‎ 

.عليش؛ محمّد بن أحمد بن محمّد. «فتح Cobalt‏ المالك في الفتوى على مذهب مالك» 
دان on Agel! CSI‏ 

SA محمّد بن أحمد بن محمّد. «منح الجليل شرح مختصر خليل» دار‎ tiden 


(a) 669) بيروت»‎ 
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-ay EY\) عمّان»‎ pd دار‎ (Vb) العمّريٌ؛ وميض بن رمزي. «تمكين الباحث»»‎ ne 
(eyes) 

56.04 $59 عبد القادر. «التشريع الجنائي الإسلامي»» (ط؛ »)١‏ مؤسّسة الرّسالة» بيروت» 
44A-8) £14)‏ ١م).‏ 

Kal. o‏ بدر الدّين محمود بن أحمد. رعمدة القاري شرح صحيح البخاري»» دار الفكر 
بيروت., 

٠‏ الغزالي ؛ أبو حامد محمد بن محمد. AF‏ علوم ctl‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

الغزالي؛ أبو حامد محمّد بن محمّد. «المستصفى من علم الأصول»» (Vb)‏ تحقيق: 
whe‏ الشّاف» دار الكتب العلميّة» بيروت» (ay ey)‏ 

..الغزالي؛ أبو حامد محمّد بن le‏ «المنخول من تعليقات ad pel‏ تحقيق: محمّد 
حسن هیتو» دار الفکر» دمشق» (۱۹۸۰ء). 

٠.الغزالي؛‏ أبو حامد محمّد بن محمّد. «الوسيط في المذهب»» تحقيق: أحمد إبراهيم» ومحمّد 
تامر» دار السّلام» مصرء (۱۹۹۷ء). 

٠.الفائز؛‏ إبراهيم محمّد. «الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي»» (Vb)‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» (107 (a)‏ 

yo dae WEARS‏ :زح عيش الفراقد الوكلا Abies‏ المواهب السْنيّة,, (yb)‏ دار 
البشائر» بيروت» )949 (eV‏ 

.بن فارس؛ أبو الحسي أحمد. رمعجم مقاييس اللّغة,, تحقيق: عبد PMS‏ هارون» 
مطبعة Gold!‏ القاهرة» (e918)‏ 

.ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي اليعمري. رتبصرة الحکام» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠:‏ الفناري؛ همس الدّين محمّد بن حمزة. ,فصول البدائع في أصول الشرائع» مطبعة شيخ 
e‏ أستانة» ([101/7م). 

.ابن فورك؛ محمّد بن الحسن الأصبهان. ,الحدود في الأصول»» (1b)‏ تحقيق: محمّد 
السّلیمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» eaaa)‏ 


yy‏ الفيروز آبادي؛ عمد بن يعقوب , «القاموس csl‏ م ULI‏ بيرووت. 
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vy‏ الفيُومي؛ أحمد بن محمّد بن علي المقري. «المصباحٌ المنير في غريب الششرح الكبير» 
المكتبة العلمية, 

sel ae طعا قفي‎ a BIN اعد رروفة‎ jy hae انين‎ ss tA lon 
(2) 799) عبد الرّحمن سعيد» جامعة الإمام محمّد بن سعود» الرّياض»‎ 

.ابن قدامة؛ موفق الثين عبد الله بن أحمد. «المغني» دار إحياء الثّراث العربي» بيروت. 

ee‏ لكات + A ascites‏ في الفقه المالكي,», (yb)‏ تحقيق: 
محمّد حجي وآخرین» دار الغرب الإسلامي» بيروت» )498 Ap)‏ 

ASN بن إدريس. رأنوار البُروق في أنواء الفرُوق»» عالم‎ dal شهاب الدّين‎ (aL dion 
بيروت.‎ 

(VL) شهاب الدّين أحمد بن إدريس. «نفائسُ الأصول في شرح الحصول»»‎ (aL allan 
ASM معوّض» مكتبة مُصطفى الباز» مكة‎ Ley تحقيق: عادل عبد الموجود»‎ 
(ey 44V-5\ £\ A) 

٠‏ .القرطي؛ محمّد بن أحمد الأنصاري. «الجامعٌ لأحكام (yb) GOT wl‏ تحقيق: أحمد 
البردوني» دار الشّعبء القاهرة» (eao y)‏ 

vrs‏ القرطي؛ أحمد بن عمر بن إبرا هيم. «المفهم لما أشكل من carbene‏ ( تحقيق: محبي 
ا يي وآخرين» دار ابن كثير» د paa‏ 

a Yro‏ هشام. «الاستدلال وأثره في الخلاف (b) gg!‏ » دار ابن حزم» بيروت» 
(eye o-a ey)‏ 

,.قليوب؛ أحمد سلامة» وعميرة» أحمد البرنسي. «حاشية على كنز الراغبين»» دار إحياء 
الكتب العربية. 

rey‏ القنّوجي؛ صدّيق بن حسن. Sth‏ العلوم, فيو te‏ ار ركاي: lo‏ الک 
العلميّة» بيروت» (eV AVA)‏ 

.ابن القيم؛ محمّد بن أبي بكر الرّرعي. «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

.ابن القيم؛ te‏ بق أن SN‏ الزرعي. راغاثة اللهفان,» Yb)‏ تحقيق: محمد حامد 


الفقي» دار المعرفة» بيروت» (۱۳۹۰ه- (av AVo‏ 
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.بن القيّم؛ محمّد بن أبي بكر Cee‏ «بدائعٌ الفوائد,» (yb)‏ تحقيق: هشام عطاء 
وآخرين» مكتبة GU‏ مكة (a) aata £14) SM‏ 

.ابن (eal‏ محمد بن أبي 0 ر uc gah‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
4Vo -ai Yao)‏ ام), 

.ابن القيم؛ محمد بن ان بكر الزرعي. «زاد المعاد في هدي خير العباد»» (ط٤١)»‏ 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة AL‏ ومكتبة المنار 
الإسلاميّة» بيروت» AA TaN Ee Y)‏ ١م),‏ 

.ابن القيّم؛ محمّد بن أي BBN eS‏ الحكميّة. تحقيق: محمد غازي» مطبعة 
المدني» القاهرة. 

.بن القيّم؛ محمّد بن أبي بكر الررعئ. «الفروسيّة,؛ (Vb)‏ تحقيق: مشهورٌ سلمان» دار 
الأندلس» حائلء ٤( alr geld‏ 51 ۱ه۱۹۹۳-۵٠ء).‏ 

.ابن القيّم؛ محمّد بن أبي بكر الرّرعي. «مدارجٌ السّالكين»» (Yb)‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب Call‏ بيروت» rar)‏ ١ه-9178١م),‏ 

.ابن القيّم؛ محمّد بن أبي بكر Lees‏ «مفتاح دار السعادة»» دار الكتّب العلمية» 
بيروت, 

gL vey‏ علاء الدّين بن أبي بكر بن مسعُود. «بدائع الصنائع»» دار الكتب العلميّة 
بيروت» (aaay)‏ 

det dy ee Sve‏ الكرخي. مطبوعٌ مع تأسيس التظر للدبوسي» القاهرة» مطبعة 
الإمام» نشر: زكريا يوسف 

.الكفوي؛ أبو gil oli‏ بن موسى الحسيي. ,الكليات»» (YL)‏ مؤسّسة DLN‏ 
بيروت» (ay ev)‏ 

SUN دار‎ ».)١ط(‎ ceca poll ..الكنان؛ أشرف بن محمود. «الأدلّة الاستئناسيّة عند‎ 
(ey. eo-a) t Yo) oles 

١٠.ابن eld‏ علاء الدين على بن عبّاس. Aei‏ والفوائد odd eM‏ تحقيق: محمّد 
شاهین» دار الكتب العلميّة بيروت» ([515١ه-ه199١م),‏ 
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.بن ماحة؛ محمد بن يزيد القزويئ. «سنن ابن drh‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دان ay (Kal‏ 

.,.المازري؛ أبو عبد الله محمّد بن على. «المعلم بفوائد مُسلم» (YL)‏ تحقيق: محمّد 
الشّاذلي Gash‏ دار الغرب الإسلاميّ» بيروت» )484 (eV‏ 

».مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي. «المدونة في الفقه (SIU‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

«ه.. مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي. والموطأ,» تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» مصر. 

CPU دار إشبيلياء‎ (VL) مخدوم؛ مصطفى بن كرامة الله. «قواعد الوسائل»»‎ yon 
,)م١939-ه١‎ 57٠ ( السّعوديّة,‎ 

voy‏ المرداوي؛ علي بن سليمان بن أحمد. «الإنصاف», تحقيق: محمّد حامد الفقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

PLD) دار ابن القيّمء‎ (Vb) الجيلالي. «القواعد الأصوليّة عند الشاطي»‎ ee Maven 
(eY et-a eyo) 

res‏ مسلم؛ أبو الحسين ابن الحجّاج النيسابوري. «صحيح مسلم»» تحقيق: محمّد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ig,‏ بد عد (VE) vais al hy‏ ی عبت الوهاين الى لمان 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» )94 Ae‏ 

oj bbl‏ ناصر بن عبد السيّد أبو المكارم, لغرب في ترتيب ue gl‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

.مغنيّة؛ محمّد جواد. ghey‏ أصول الفقه في ثوبه الجديد,, (Vb)‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» (eave)‏ 

onl rar‏ مفلح؛ محمّد بن محمد المقدسي. «الآداب الشرعيّة والمنح المرعية»» مكتبة الرّياض 
الحديثة» الرٌیاض» (av avy)‏ 


.ابن مفلح؛ عمد بن عمد المقدسي. «الفروع»» elle‏ الكتب» بيرووت. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


a a fan Se 


Beth و فاك الاو شري‎ RAVES اعد‎ lp. cated gh ee an he eae als 
المكرمة,‎ Ka القرى»‎ al 

.ابن الملقن؛ عمر بن علي الأنصاري. «رخلاصة البدر المنير,» (Vb)‏ تحقيق: حمدي عبد 
الجيد إسماعيل» مكتبة الرّشدء الرّياض» ( 4١١‏ ١ه),‏ 

.ابن الملقن؛ عمر بن علي الأنصاريّ. ,الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» دار العاصمة 
(a) 6) +) cals gett‏ 

he ele ll van‏ عبد الرّءوف. «التوقيف على Stage‏ التعاريف»» (VL)‏ تحقيق: محمّد 
Salt lo cau‏ المعاهض (ar eh) cere‏ 

ve‏ المناويٌ؛ عبد الرّعءوف. «فيض القدير»» (ط١).‏ تعليق: ماحد الحموي» المكتبة التجاريّة 
الكبرى» مصرء May Kor)‏ 

٠‏ المنجور؛ أحمد بن على. «شرحٌ المنهج coud‏ تحقيق: محمد الشيخ» دار عبد الله 
الشنقيطي» الرياض. 

المواق؛ محمّد بن يوسف. cD‏ والإكليل لمختصر خليل»» تحقيق: Sj‏ عميرات» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» ([595١م).‏ 

on‏ المنذري؛ عبد العظيم بن عبد القوي. «القرغيب والترهيب» (VS)‏ تحقيق: إبراهيم 
مس الدّين» دار الكتب العلميّة» بيروت» eyy)‏ )2( 

.ابن منظور؛ حك op‏ مكرم oh BY!‏ الات العرب»» dib)‏ دار صادرء بيروت» 
لبنان. 

whe ele we‏ بن أحمد الفاسئ. ,شرح تحفة الحكام» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

.ابن النجار؛ محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. «شرح الكوكب المنير»» مطبعة 
السئة المحمدية» مصر. 

.ابن بحيم؛ زين el‏ بن إبراهيم. «الأشباةٌ والتظائر» تحقيق: محمّد مطيع الحافظ» دار 
الفكرء دمشق» )£67 (a)‏ 

.ابن بحيم؛ زين الدّين بن إبراهيم. «البحر الرّائق شرح كنز cu BBW‏ دار ASN‏ 
الإسلامي» القاهرة. 

+ الندوي؛ علي أحمد. ,القواعذ الفقهيّة» (ob)‏ دار القلم» دمشق» ( 57١‏ ١ه).‏ 
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ve‏ النسائي؛ أبو عبد الرّحمن sal‏ بن شی (yb) el om‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو SE‏ مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب» eea)‏ ١ه).‏ 

النُسفيٌ؛ أبو الب ركات عبد الله بن أحمد. «كشف الأسرار»» (VS)‏ دار الكتب 
العلميّة» بيروت» ([9/85١م).‏ 

١‏ الٽسفي؛ عمر بن محمد بن أ>مد. «abst Alby‏ مكتبة المثنى» بغداد. 

Hs gh ll va‏ أحمد بن غنيم بن سالم. «الفواكة الدّواني,؛ دار الفكر بيروت» لبنان. 

pirar‏ الثور؛ محمّد زهير. «أصّول الفقه الإسلامي»» (YL)‏ المكتبة الأزهريّة للقراث» 
مصرء (۱۲٤۱ه).‏ 

وی (VS) cuca ays Ge OA Get‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» )2600( 

التَووي؛ oF‏ بن شرف بن مرّي. «شرح صحيح مسلم»» (yb)‏ دار إحياء التراث 
call‏ بیروت» (vray)‏ 

ay all شرح المهذب» إدارة الطباقة‎ É l EE E oA ا‎ 
(2) 4y 0) القاهرة»‎ 

.ابن الحمام؛ كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيواسي. «فتحٌ القدير»» (VL)‏ دار 
الفكر» بيروت. 

«ه».الهندي؛ علي بن حسام الدين المتقي. «كنر العمال»» مؤسسة DUY‏ بيروت» 
(eaaa)‏ 

.+ الهندي؛ محمد بن عبد الرّحيم الأرموي. Udy‏ الوصول في دراية الأصول»» Aib)‏ 
تحقيق: صالح بن سُّليمان اليوسف» وسعد بن سالم السّويح» المكتبة التجاريّة» مكة 
المكرّمة» (ay ey)‏ 

na.‏ الهيتمي؛ أحمد بن محمد بن علي بن عدي Mid‏ الحتاج في شرح المنهاج»» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

١..الهيتمي؛‏ أحمد بن محمّد بن Cle‏ «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»» المكتبة الإسلاميّة 


بيروت, 
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Adal دار الكتب‎ cams المبين في شرح‎ filly Se بن‎ egy أحمد‎ plan 
Ae AVA) بيروت»‎ 

ء)١ط(‎ cig Lolly الرّعاع عن محرّمات اللّهو‎ US) Le أحمد بن محمّد بن‎ e andl, rar 
(a) 61) ce gm العلسة‎ CaS! عط داز‎ Whe فقيو‎ 

٠.وزارة‏ الأوقاف الكويتية. ال الفقهيّة,. الكويت. 

بو Aaj He‏ الأوامر والتواهي» القاهرة» دار الطباعة cdl‏ (504١ه-‏ 
5 ١م‏ ). 

olvas‏ الوكيل؛ محمد بن عمر بن المرحّل. «الأشباةٌ (vb) ciy‏ تحقيق: أحمد 
العنقري» وعادل الشويخ» مكتبة الرّشد, الرّياض» ( 4١‏ ١ه).‏ 

الونشريسي؛ أحمد بن يجى أبو العباس. «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» 
(ط١)ء‏ تحقيق: الصّادق بن عبد الرّحمن cabal‏ ليبياء كليّة الدّعوة الإسلاميّة 
طرابلس» (aneen)‏ 

«ه..الونشريسي؛ أحمد بن oe‏ أبو العبّاس. «المعيارٌ المعرب والجامع المغرب»» تحقيق: محمّد 
الحجي وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» (501 )2( 
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The Theory of Precaution 


In Islamic J urisprudence 
“Original Fundamental A pplied Study” 
By 
M ohamed Semai 
Supervisor 
Dr. Mahmoud D jaber 


A bstract 


This study is aiming to illustrate the meaning of one big pillar on 
which the whole Islamic Shari’ a and due to its expansion and roots in 
the whole Shari’ a, the researcher had to study it as a theory 


First of all this study was begun trying to describe the dear 
concept of Precaution in Islamic Jurisprudence Induding all its types 
and categories which are so many to be mentioned and finally of 
Precaution In Islamic Jurisprudence can be defined as its Shari’ a 
function that is trying not to be against Islamic rules and orders incase 
of failing to know its absolute or relative judgment. 


Moreover, this concept doesn’t achieve the complete meaning unless 
mentioning its uses and applications .that’s why this study indined to 
highlight the most prominent aspects of Precaution In Islamic 
Jurisprudence In Islamic Shari’ a and its important targets. 


D uring study, the researcher conduded that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence. has to meet bunch of conditions that make it 
legal: which are having a legal evidence, existence of considerable 
suspicion, absence of any awareness of A llah ruling in the issue one 
trying to get, and other conditions the researcher mentioned in the 
research. 


T he researcher also ex posed to the main concept that can be the 
induang of the considerable 505010085, which enforce the person to 
imply the of Precaution in Islamic Jurisprudence in his life Then the 
researcher ended the chapter mentioning and darifying those 60 
glossaries, 
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Then the researcher mentioned the tracks, which the person and 
the interpreter should follow to imply the concept of Precaution In 
Islamic Jurisprudence. Such as: following the strongest evidence 
following the ruling of the most interpreters, and not making any 
judgment incase of opposition of evidences and others he mentioned in 
the research. 


D uring the study the researcher proved that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence Concept is applied in all Islamic doctrines, no 
one let behind, and he conduded that the dispute mentioned in the 
history after all returns to some details but not to the main concept of 
Precaution in Islamic Jurisprudence. 


T he researcher during the research has mentioned the restricions 
and condition which must be taken by the interpreter to make the of 
Precaution in Islamic Jurisprudence legal and to achieve its goals after 
all. 


In the last chapter of this research, the researcher-illustrated bunch 
of rules emerged from the of Precaution in Islamic Jurisprudence 
Concept, darifying the location these rules are ooupying and the 
importance of them. Then the researcher mentioned pradical 
applications in our life to give a comprehensives illustration to the 
concept. 

Then the researcher ended with important results and 
recommendations. 


Om Cm een 


